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  كتاب الفرائض 

, فرضه اذا قدره : يقال , من الفرض وھو التقدير والقطع , الـفـرائض ھـو جمع فريضة بمعنى مفروضة 
لما فيھا من السھام المقدرة , السھام قطعه والمراد بھا السھام المقدرة في كتاب اللهّ اومطلق : وفرض الثوب 

: وقوله , مقتطعا محدودا : اي  ))١(( )نصيبا مفروضا: (ومنه قوله تعالى , والمقادير المقطعة المفصلة 
  .فصلناھا:اي  ))٢(( )انزلناھا وفرضناھا(

اوجب والـزم : اي , فرض اللهّ :تقول , سميت السھام المذكورة فرائض من الوجوب واللزوم : وقال بعضھم 
ى وھو الفرض والفريضة الا ان الفرض بمعنى الايجاب والالزام مـاخـوذ مـن الـمـعـنـ, مـثله  ))٣((وافـتـرض 

جاز ان يقال انھا  ))٤(( ]ايـضا[ولو جاز ذلك , لان الفريضة معالم وحدود مقدرة , الاول وھـو الاقتطاع 
ما اصبت منه فرضا : يـقـال , والفرض العطية الـمـوسـومـة : ((فقد قال في الصحاح ,ماخوذة من معنى العطية 

وانما جاز ذلك لان  ))٥(( ))وفرضت له في الديوان , اذا اعطيته : وفرضت الرجل وافرضته , ولا قرضا
  .وحقيقته قطع شي , ان استعمال ھذا اللفظ في الاعطامستعار : الاستحقاق بالارث عطية من الشرع وقيل 

  . ))٦(( )او تفرضوالھن فريضة : (وقوله تعالى , رض الحاكم النفقة ومنه ف, من مال الديوان ونحوه 
, لان المواريث تطلق على مطلق المستحق بـالارث , والـمواريث اعم من الفرائض ان اريد بھا السھام المقدرة 

  .المقدر ولو بالتغليب ساوت المواريث  ))٧(( ]غير[يشمل سـوا كـان مـقدرا ام لا ولو اريد بالفرائض ما 
والاخبار ومنھا عن ابن مسعود ـرضي اللهّ عنه ـ ان النبي صلى  ))٨((والاصل فيه قبل الاجماع آيات المواريث 

وان العلم سـيقبض وتظھر الفتن , فاني امر مقبوض ,تعلموا الفرائض وعلموھا الناس : (( عليه وآله قال اللهّ 
تعلموا : ((وعنه صـلى اللهّ عليه وآله  ))٩(( ))حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينھما

  . ))١٠(( ))وانه اول ما ينتزع من امتي , وانه نصف العلم , ا من دينكم الفرائض فانھ
اذ لايجب علينا الا اتباع الـنبي , التوقف فيه اسلم : فقال بعضھم , وقد اختلفوا في توجيه كونه نصف العلم 

سوا تعقلناھا ام لا وقال بعضھم , ولا نقول لاي جھة كانت نصفا , العلم  فنعتقد انھا نصف, صلى اللهّ عليه وآله 
  .التاويل احكم ثم ذكروا فيه وجوھااكثرھا تعسف : 

ولا شك ان الـمـختص , بخلاف سائرالعلوم , اخـتـصـاصـه باحدى حالتي الانسان وھي حالة الممات : الاول 
كام بحالة الموت من الوصايا وتجھيز الميت يلتحق بعلم باحدى الحالتين نصف مجموعھما وما يتعلق من الاح

  .ولان الوصايا ليست لازمة , الفرائض في تدوين العلم غالبا 
وباقي العلوم لا يختص به , وھو السبب الاضطراري من الموت والارث , اختصاصه باحد سببي الملك : الثاني 

واحد ھذين العلمين , او لم يكن سببا اصلا , والوصية  بل اعم من ان يكون سببا اختياريا كالشراوقبول الھبة, 
  .نصف مجموعھما

والاول , والاخر بالعكس ,قسم المقصود بالذات فيه التعلم والتعليم والعمل تابع , ان العلم قسمان : الـثـالث 
  .واحد القسمين نصفھما ولايخفى ما فيه , والثاني باقي الفقه , الفرائض 

, بخلاف باقي العلوم , لاشتماله على مشقة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله , العلم انـه نصف : الـرابـع 
  .ان بعض العلوم اكثر مشقة منه : واحد العلمين نصف مجموعھما وفيه 

عشر من غيره  ))١١((لما روي من ان ثواب مسالة من الفرائض ثواب , انه نصف باعتبار الثواب : الخامس 
  .الى غير ذلك من التكلفات في الجواب عن توجيه الحكمة في ذلك 

  .كقوله ,  ))١٢((واعلم ان القرآن الكريم اشتمل على آيات من احكام الارث 

  .المقدمة الاولى في موجبات الارث 

  .واما سبب  ,اما نسب : وھي 
ولم تـشتمل الايات على ,  ))١٤(( والاية التي تليھا وآية الكلالة ))١٣(( )يـوصـيـكم اللهّ في اولادكم : (تـعـالـى 

ل اخر ووقع الاختلاف بين الصحابة ـ رضـي اللهّ عـنـھم ـ في حكم ما لكن وردت السنة باصو, جميع الفرائض 
اختلافھم في ذلك من حيث ان مسائل الفرائض غير مبنية على اصول  ))١٥(( وكثر, لم يجدوه منصوصا 

اصولھم واھمھا مسالتا العول  ))١٦(( واكـبر, معقولة ولاھل البيت عليھم السلام في الفرائض اصول خاصة 
واھل البيت ادرى , وان كان لھم فيھما موافق من غيرھم , فبسببھما باينوا الفرق المشھورة الان ,والتعصيب 



  .بما في بيت النبي صلى اللهّ عليه وآله 
  .))في موجبات الخ : ((قوله 

حيث اطلق الـسـبـب عـلى , وعبر عنھا بالموجبات ليفرق بين النسب وغيره , الـمـراد بـالـموجبات ھنا الاسباب 
فيكون داخلا في السبب بالمعنى , والا فالنسب احد اسبابه ,سبب خاص وھو ما عدا النسب من اسباب الارث 

  .الاعم دخول الخاص في العام 
او بانتھائھما الى ثالث , اما بانتھا احدھما الى الاخر , خصين بالاخر بالولادة والـمراد بالنسب اتصال احد الش

  .على الوجه الشرعي وبالسبب الاتصال بالزوجية اوالولا

  :.فالنسب مراتب ثلاث 

  .والولد وان نزل , الابوان : الاولى 
  .والاجداد وان علوا, الاخوة واولادھم وان نزلوا : الثانية 
  .والاعمام , ال الاخو: الثالثة 

  .وولا, زوجية : والسبب اثنان 
  )).فالنسب مراتب ثلاث الخ : ((قوله 

فانه كما ان الابا والاولاد يقدمون عـلى الاخوة , لا يـخفى ان في كل مرتبة من ھذه يقدم فيھا الاقرب على الابعد 
فـيـكـونـون مـرتبة ومثله , وجودھم  فانھم لا يرثون مع, فكذلك الاولاد مع ابنائھم , والاجداد فيكونون مرتبة 

  .والجدالقريب مع البعيد فتتعد د على ھذا المراتب , القول في الاخوة مع اولادھم 
وانما اعتبروا المراتب ثلاثا مع ذلك لان الاقرب في المرتبة وان منع الابعد لكن نظيره في المرتبة لا يـمنع 

بـخلاف , فلذلك جعلت واحـدة , مساوي الاقرب في تلك المرتبة فكان الابعد وارثا مع , البعيد من غير صنفه 
فلذلك تعددت بھذه , فانه لا يشاركه بوجه , واحد من اھل المرتبة مع من ھو في غيرھا  ))١٧(( ]كل [حال 

  .الواسطة 
, فيكونون بالنسبة اليھم مرتبة كنسبة الاخوة الـى الاولاد , الاولاد  اولاد الاولاد وان كانوا لا يرثون مع: مـثلا 

الا ان اولاد الاولاد يـشـاركون الابا المساوين للاولاد في المرتبة فكانوا لذلك في المرتبة الاولى وان تاخروا 
  .على بعض الوجوه 

وة مرتبة متاخرة الا انھم مع الاجداد مرتبة فانھم وان كانوا مع الاخ, وكـذا الـقـول فـي اولاد الاخوة مع الاخوة 
  .ومساوي المساوي في قوة المساوي , فيرث الابعد من اولاد الاخوة مع الاقرب من الاجداد , واحدة 

, لان اولاد كل طبقة منھم مقدمون على الطبقة التي بعدھا مطلقا , وھذه النكتة تتخلف في الاعمام والاخوال 
  .وھكذا,نھم اولى من اعمام ابي الميت فا, كاولاد اعمام الميت 

, لانھم لا يدخلون في اسم الاعمام والاخوال , وكـان عـلـيـه ان يـذكـر اولاد الاعمام والاخوال في المرتبة 
)) وان نزلوا: ((فكان الاستغنا عن قـولـه , اولاد الاولاد قد يدخلون في اسم الاولاد ,كالاخوة مع اولادھم نعم 

  .فلو عكس كان اولى واكمل منه الجمع بين الامرين , لاعمام والاخوال عن اولادھم اولى منه في ا
وان كان , والمراد بالاخوة والاعمام والاخوال ما يشمل الذكور منھم والاناث على وجه المجاز او الاستتباع 

  .اللفظ مخصوصا بالذكور منھم 
ريب ان تقرب الى الميت بغير واسطة فھو الـمرتبة واعـلـم ان بعض الفقھا ضبط ھذه المراتب الثلاث بان الق

 ]حق [اوبازيد من مرتبة فھو الثالثة وھـذا يـتم في , الثانية  ))١٨(( ]المرتبة [او بواسطة واحدة فھو , الاولى 
ويتخلف في حق اولاد , وفي حق الاعمام والاخـوال , وفي حق الاخوة والاجداد الدنيا , الاولاد والابا  ))١٩((

  .فيحتاج ادراجھم في المرتبة الى ضرب من التكلف كما لا يخفى , العمومة والخؤولة 
  .ثم ولاالامامة , ثم ولا تضمن الجريرة , ولا العتق : والولا ثلاث مراتب 

والزوج والزوجة , الام من بين الانساب الا على الرد : وھم , فمنھم من لا يرث الا بالفرض : اث وينقسم الور
  .من بين الاسباب الا نادرا

, والاخت او الاخوات , والبنت اوالبنات , الاب : وھم , واخرى بالقرابة , ومـنـھـم مـن يـرث تارة بالفرض 
  .وكلالة الام 

  .لقرابة ومن عدا ھؤلا لا يرث الا با
  :.قوله 

  .والولا ثلاث 

  .ـ الى قوله ـ ولا الامامة 
ھـو بفتح الواو واصله القرب والدنو والمراد به ھنا تقرب احد الشخصين بالاخرعلى وجه يوجب الارث بغير 



  .نسب ولا زوجية 
  )).وينقسم الوراث الخ : ((قوله 

وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له , في كتابه العزيز المراد بالوارث بالفرض من سمى اللهّ تعالى له سھما معينا 
 )يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين :(كقوله تعالى , سھما مخصوصا وانما حكم بارثه اجمالا 

وكارث , فاضل بينھم في جملة التركة كما ذكر فلم يجعل للاولاد عندالاجتماع سھما معينا وان كان قد  ))٢٠((
  .اولي الارحام  ))٢١(( الاعمام والاخوال الداخلين فيه بعموم آية

  :.والقسم الاول ـ وھو الذي يرث بالفرض في الجملة ـ خمسة اصناف 
  .ه لكل واحد منھما السدس مماولابوي: (الابوان قال اللهّ تعالى : احدھا 

 )تـرك ان كـان لـه ولـد فـان لـم يـكـن لـه ولـد وورثـه ابـواه فـلامـه الـثلث فان كان له اخوة فلامه السدس 
))٢٢(( .  

ولھن الربع مما : (وقال تعالى  ))٢٣(( )ولكم نصف ما ترك ازواجكم : (الزوجان قال اللهّ تعالى : والثاني 
  .الاية  ))٢٤(( )تركتم 

فلھا فان كن نسا فوق اثنتين فلھن ثلثا ماترك وان كانت واحدة : (البنت والبنات قال اللهّ تعالى : والـثـالث 
  . ))٢٥(( )النصف 
ان امرؤ ھلك ليس له ولد وله اخت فلھا نصف ما : (للابوين او للاب قال تعالى , الاخت والاخوات : والرابع 

  . ))٢٦(( )ترك فان كانتا اثنتين فلھما الثلثان مما ترك 
وان كان رجل يورث كلالة او امـراة ولـه : (وھم الاخوة والاخوات من قبلھا قال تعالى , كلالة الام : والـخامس 

  . ))٢٧(( )اخ او اخـت فـلـكـل واحـد مـنـھـمـا الـسدس فان كانوا اكثر من ذلك فھم شركا في الثلث 
  .وممن ذكر على بعض الوجوه , وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الانساب 

  .او يرث بھما معا , او يرث به في حالة وبالقرابة في اخرى , ثم من يرث بالفرض اما ان يرث به دائما
او مع بنتين فصاعدا ومعھا الاب , او مع اخوة , كانت مع ولد ذكربان , فالاول الام ان لم يكن ھناك رد

  .وكالزوجين الا على وجه نادر واراد المصنف 
فقد قيل ان الباقي عن فرض الوارث منھما يرد , بالوجه النادر ان لا يخلف احد الزوجين من الوارث الا الاخر

 الردعلى الزوجة في غاية الندور كـما سياتيلان القائل ب, عليه وھو اما قول نادر شاذ من حيث الجملة 
فكان الندور , واما القول بالرد على الزوج حينئذ فھو قول مشھور لا ينسب الى الندرة , التنبيه عليه  ))٢٨((

رد على احـدھـمـا خـاصـة واما ندوره وذلك لا ينافي شھرة ال, راجعا الى جملة الامروھو الردعلى الزوجين 
وان كان , فان ھذافرض نادر, وھو كون الميت لا يخلف من الوارث الا الزوج او الزوجة , بحسب الفرض 

  .القول بالرد في الجملة ليس نادرا
ومع غيره او , والثاني بقية اصناف الوارثين بالفرض فالاب يرث بالفرض خاصة مع مجامعة الولد الذكر

 ))٢٩(( )ولابويه لكل واحدمنھما السدس ان كان له ولـد: (فـردا يـرث بـالـقـرابـة اما الاول فلقوله تعالى مـنـ
فـفـرض للام على تقدير  ))٣٠(( )فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث : (وامـا الـثاني فلقوله تعالى 

فكان ارثه على ھذا التقدير بالقرابة والبنات , ولم يجعل للاب على تقدير عدم الولد فرضا , وجود الولد وعدمه 
  .ومع الابوين بالفرض اما الاول فلقوله , يرثن مع الولد بالقرابة 

مناسبا كان اومساببا وان شاركه من لا فرض له , فالمال له , رولم يشاركه آخ, فـاذا كان الوارث لا فرض له 
, كالخال او الاخوال مع العم او الاعمام , فالمال لھما فان اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به 

  .وللاعمام نصيب الاب وھو الثلثان , فللاخوال نصيب الام وھو الثلث 
, او اخت مع عم , لم يكن معه مساو كان الردعليه مثل بنت مع اخ  وان كان الوارث ذا فرض اخذ نصيبه فان

  .لانھا اقرب , والباقي يردعليھا, فلكل واحدة نصيبھا
ة واما فلم يجعل لھن فرضافي ھذه الحال ))٣١(( )يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين : (تـعـالى 

  .فان كن نسا فوق اثنتين فلھن : (الثاني فلقوله تعالى 
فوقعت ھذه الفروض عند عدم مجامعة الابن الـشـامل  ))٣٢(( )ثـلـثـا ما ترك وان كانت واحدة فلھا النصف 

فلا يكون الفرض , احدھما يحصل الرد بالقرابة لكن مع عدمھما او , لمجامعة الابوين واحدھما وعدمھما
  .متمحضا للبنات الا على تقدير مجامعتھن للابوين كماذكرناه 

ومع كلالة الام بالفرض وھو معلوم بالمقايسة الى ما قررناه من الوجه , والاخوات يرثن مع الاخوة بالقرابة 
  .في نظيره 

  .وبالقرابة مع انفرادھم , بوين والاخوة للام يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الا
  .والثالث ذو الفرض على تقدير الرد عليه 

  )).فاذا كان الوارث الخ : ((قوله 
وان كان معه مساو ]عليه السلام [عدا الامام , ولا على الزوج مع وجود وارث , ولا يـرد عـلى الزوجة مطلقا

  .قسمت على الفريضة , وكانت التركة بقدر السھام , ذو فرض 



  .ھذه قاعدة اجمالية في بيان مستحق التركة بطريق الفرض والقرابة 
اتحد ام تعدد وان كان ذافرض اخذ فرضه فان تـعدد اخذ , ان الوارث ان لم يكن ذا فرض فالمال له : ومحصلھا

وكانت , ان فقد غيره في طبقته , الفرض بحسبه  فان فضل شي رد على ذوي, فرضه  ))٣٣(( ]واحد[كل 
فان لم تكن احداھما ارجح من الاخرى فلكل نصيب مـن يـتـقرب به وان كانت , وصلتھم متساوية وان اختلفت 

احداھما اقوى من الاخرى ـ كاخوة الابوين مع اخوة الام ـ اختص الرد بـالاقوى ولو نقصت الفريضة عن ذوي 
والاخت للاب او الاخـوات وكـلمااجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد , ى البنت والبنات الفروض دخل النقص عل

  .وقد ذكر المصنف اكثرھا, الفرض للاخر والامثلة واضحة 
  )).ولا يرد على الزوجة مطلقا: ((قوله 

  .ومع وجود وارث غيرھا ـ عدا الامام ـ وعدمه , مع حضور الامام وغيبته : اي 
  )).الزوج الخ  ولا على: ((قوله 

مـفـھـومـه انه يرد عليه اذا لم يكن معه وارث غير الامام وما اختاره في الزوجين احد الاقوال في المسالة 
  .تحقيق الحال فيه ان شا اللهّ تعالى  ))٣٤(( واصحھا وسياتي

  .او ينفرد بزيادة في الوصلة , ما لم يكن حاجب لاحدھم , ى قدر السھام وان زادت كـان الـزائد ردا عليھم عل
دون من يتقرب , اومن يتقرب بالاب , ]او الاب [كان النقص داخلا على البنت او البنات , ولو نقصت التركة 

  .بالام 
  .او زوج واخت لاب , لاب او اثنان من ولد الام مع اختين للاب والام او ل, ابـوان وبـنتان فصاعدا: مـثـال الاول 

  )).ما لم يكن حاجب لاحدھم الخ : ((قوله 
, فان الرد مختص بالاب والبنت , كابوين مع اخوة يحجبون الام عما زاد عن السدس مع بنت : مـثـال الـحاجب 

  .لوجود الحاجب للام عما زاد عن السدس 
لزيادة وصلتھا الى الميت , فان الرد يختص بھا ,ان يجتمع كلالة الام مع اخت للابوين : ومثال زيادة الوصلة 
  .بزيادة القرب بالاب 

المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من انه لا ترجيح في الردللاخت من الاب خـاصـة  ))٣٥(( وھـذا مـبـني على ما اختاره
حيث كانت في احداھما من الاب وفي الاخـرى مـن الام ومـن ,  لتساوي الوصلة من الطرفين, على كلالة الام 

وانما مستنده النص والنقص , لعدم تحققھا, جعل الرد مختصا بالاخت لايصح التقييد عنده بزيادة الوصلة 
  . ))٣٦(( كماسياتي

  )).مثال الاول الخ : ((قوله 
, وللبنتين او البنات الثلثين ,فان للابوين السدسين , كابوين وبنتين فصاعدا, ن التركة بقدر السھام وھـو كـو

  .وذلك مجموع التركة من غير زيادة وباقي الامثلة واضح 
  .ابوان وبنت واخوة : ومثال الثاني 
اثنان من ولد الام مع زوج اوزوجة و] او[,ابوان وزوج وبنت ] او[, ابوان وزوج وبنتان : ومـثال الثالث 

  .اختين للاب والام او للاب 
  .وان لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي 

  .اخ وزوج او زوجة ,ابن وزوج او زوجة , اب وزوج او زوجة , ابوان او احدھما وابن : مثاله 

  . المقدمة الثانية في موانع الارث

  .والرق , والقتل , الكفر: وھي ثلاثة 

  :.اما الكفر

  )).ومثال الثاني الخ : ((قوله 
ولـلـبـنـت , فان للابوين السدسين , وھـو زيـادة الـتـركة عن سھام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لاحدھم 

لـوجـود الحاجب , ولا يرد على الام , يبقى سدس يرد على البنت والاب ارباعا على نسبة سھامھما, النصف 
, شمل الامرين , مع الاخوة او بـدونھم : ان مثالا للزيادة ايضا ولو قال وك,ولو لم يكن اخوة رد على الجميع 

او , عدم الحاجب  ))٣٧(( اما الجميع مع, لان زيادة الفريضة على السھام توجب الرد على ذوي الفروض 
  . ))٣٨(( البعض معه

  )).في موانع الارث الخ : ((قوله 
  .ھو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام فلا يرث ذمي ولاحربي ولا مرتد مسلما: والكفر المانع 

وقد , والافالموانع ازيد من ذلك , افرادھا ))٣٩(( واختار الثلاثة لكونھا اظھر, حـصر الموانع في ثلاثة جعلي 
وقد جمعھا في الدروس , وباقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه , بعضھا في آخر المقدمة  ))٤٠(( ذكر



  .وفي كثير منھا تكلف , نعاعشرين ما ))٤١((
  )).والكفر المانع الخ : ((قوله 

لا : ((فلا يرث كافرمسلماولقوله صلى اللهّ عليه وآلـه , اتـفـق المسلمون على ان الكفر مانع للكافر من الارث 
, المراد العلو من جھة الارث : قيل  ))٤٣(( علو ولايعلى عليهولان الاسلام ي ))٤٢(( ))يـرث الـكـافر المسلم 

  .مطلقا ولقوله : وقيل 
بات السبيل عليه ولان مبنى وفي الميراث اث ))٤٤(( )ولن يجعل اللهّ للكافرين على المؤمنين سبيلا: (تـعـالى 

فلا يرث , والكافر لا ولاية له على المسلم ,ولھذا لما قطعت الرقية الولاية قطعت الميراث , الميراث على الولاية 
  .منه والاعتماد من ذلك على النص الصريح والاجماع 

  .اصليا ومرتدا, ويرث المسلم الكافر

, بمعنى ان المسلم يرث الكافر, ممن خالفنا على اثباته  ))٤٥(( فاصحابنا وجماعة, واخـتـلـفوا في العكس 
المخالفين لنا على نفيه ايضا وفي الادلة السابقة ما ينبه على مطلوبنا وروى الاصحاب عن  ))٤٦(( واكثر
وعن  ))٤٧(( ))ان الاسلام لم يزده الا عزا فـي حـقه ,نرثھم ولا يرثونا: ((بي صلى اللهّ عليه وآله انه قال الن

 ))٤٨(( ))ويرث الـمسلم اليھودي والنصراني , لا يرث اليھودي والنصراني المسلمين : ((الباقر عليه السلام 
ولا يرث المشرك , نعم : ((وعن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم ھل يـرث الـمـشرك ؟ قال 

  .في ذلك كثيرة  ))٥٠(( واخبارھم ))٤٩(( ))المسلم 
سوا كان قد دخل فيه , فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج عن الاسلام , اذا تـقرر ذلك 

  .وسوا كان , كالمرتد ام لا كالكافر الاصلي 
, تابي ام لا كالحربي وسوا اقر على دينه كالك, مـع كفره منتحلا للاسلام كالناصبي ام لا كاليھودي والنصراني 

  .عملا بعموم الادلة 
  )).ويرث المسلم الخ : ((قوله 

  .وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه , ھذا موضع وفاق بين الاصحاب 
كان ميراثه للمسلم ـ ولوكان مولى نعمة او ضامن جريرة ـ دون , وله ورثة كفار ووارث مسلم , ولـو مـات كافر

  .ورثه الكافر اذا كان اصليا, لف الكافرمسلماالكافر وان قرب ولو لم يخ
  .يرثه الكافر وھي شاذة : ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم وفي رواية , ولو كان الميت مرتدا

 ))لا يتوارث اھل ملتين : ((قال ورووا ان النبي صلى اللهّ عليه وآله , فـيـه اكـثـر الـعـامة  ))٥١((وخـالـف 
وھو , لان التفاعل يـقـتـضـي ذلك , واجيب بانه ـ مع تسليمه ـ محمول على نفي التوارث من الجانبين  ))٥٢((

سمعت ابا عبداللهّ : ((ل لا ينفي ثبوته من احد الطرفين وقد ورد ھذا الجواب مصرحافي رواية ابي العباس قا
والكافر لا , ان المسلم يرث الكافر, ولا يرث ھذا ھذا, يرث ھذا ھذا, لا يتوارث اھل ملتين : عليه السلام يقول 

  . ))٥٣(( ))يرث المسلم 
  )).ولو مات كافر الخ : ((قوله 

وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى روايـة , بل كانه لا خلاف فيه , حاب ھـذا الحكم مشھور بين الاص
والكافر لا يـحـجـب الـمؤمن , المسلم يحجب الكافر ويرثه :((الحسن بن صالح عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 

  .الا ان يجعل المدرك الاجماع , رواية الحسن غير حسن واثبات الحكم ب ))٥٤(( ))ولا يرثه 
  )).ولو كان الميت الخ ((قوله 

  .مع عدم الوارث المسلم ] عليه السلام [وورثه الامام , ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه 
الـى النصرانى  ھـذه الرواية رواھا ابراھيم بن عبدالحميد عن ابي عبداللهّ عليه السلام في نصراني اسلم ثم رجع

ومقتضاھا كون الارتداد عن ملة وبـمضمونھا افتى  ))٥٥(( ))ميراثه لولده النصارى : ((قال , ة ثم مات 
في كتابه عن ابن فضال وابن يحيى عن ابي عبداللهّ  ))٥٧(( ورواه ابن الجنيد,  ))٥٦(( الصدوق في المقنع

  .والاشھر ھو اختصاص ارثه بالمسلمين )) لنا في ذلك نظر: ((وقال , عليه السلام 
  )).ولو كان للمسلم الخ : ((قوله 

  .سالت ابا جعفر(( :منھا صحيحة ابي بصير قال , يدل على ذلك روايات 
ان اسلمت امه قبل ان : فقال , عليه السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون 

, فان لم يكن له امراة ولا ولد ولاوارث له سھم في الكتاب من الـمـسلمين : قلت , يقسم ميراثه اعطيت السدس 
ان : لمن يكون مـيراثه ؟ قال , الكتاب لو كانوا مسلمين  وله قرابة نصارى ممن له سھم في, وامه نصرانية 

, وان لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سھم في الكتاب فان ميراثه له , اسلمت امه فان جميع ميراثه لھا
  . ))٥٨(( ))وان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام 

  .وانفرد به ان كان اولى , شارك اھله ان كان مساويا في الدرجة , واذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته 
  .لم يكن له نصيب , او كان الوارث واحدا, ولو اسلم بعد القسمة 



  )).واذا اسلم الكافر الخ : ((قوله 
  .تجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للاصل لا فـرق فـي ذلـك بـين كون المورث مسلما او كافرا والنما الم

ويدل على اصل الحكم ـ مضافا الى ما تقدم من صحيحة ابي بصير ـ حسنة عبداللهّ بن مسكان عن ابي عبداللهّ 
 ))وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له , من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه : ((عليه السلام قال 

  . ))٦٠(( وغيرھا من الاخبار ))٥٩((
بالمشاركة حيث حكم  ))٦١(( خلافا لابن الجنيد, ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة 

  .مع بقا عين التركة وھو نادر
, ولم يحصل التراضي على قسمته , ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة 

  .ورث نصيبه منه على الاقوى 
  .بصيرلرواية ابي , فھواولى من الامام , فاسلم الوارث ] عليه السلام [امـا لـو لم يكن له وارث سوى الامام 

  .وان كان بعده لم يرث , ورث , ان كان قبل نقل التركة الى بيت مال الامام : وقيل 
  .لان الامام كالوارث الواحد, لا يرث : وقيل 
  )).اما لو لم يكن الخ : ((قوله 

وھي دالة على ان ,  ))٦٢(( وجـه ما اختاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من اولوية المسلم رواية ابي بصيرالسابقة
  .الشامل لنقل تركته الى بيت مال الامام قبل الاسلام وعدمه , من اسلم من اقاربه فھو اولى من الامام 

  .ضح ووجھه غير وا ))٦٣(( والقول بالتفصيل ظاھر الشيخ في المبسوط
فلا قسمة في حقه كغيره من الوارث المتحد والاجود ما اختاره , لان الامـام وارث واحد, ووجـه الاخـيـر ظـاھـر

  .عملا باطلاق الرواية المعتبرة الاسناد, المصنف رحمه اللهّ 
نشا من فان اسلم اخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وفيه اشكال ي, ولـو كـان الوارث زوجا او زوجة وآخر كافرا

  .عدم امكان القسمة 
, لان مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام , كان وجھا, يـشارك مع الزوجة دون الزوج : ولـو قـيـل 

او اخت مسلمة واخ , فيكون كبنت مسلمة واب كافر, فلا يتقدر في فريضته قسمة , والزوج يرد عليه ما فضل 
  .كافر

  )).ولو كان الوارث الخ : ((قوله 
ام لا يـرد , الحكم ھنا مبني على ان الزوجين اذا لم يكن وارث غيرھما ھل يرد عليھما مافضل عن فرضھما

فلا يشاركھما المسلم مطلقا وعلى , ام يرد على الزوج دون الزوجة ؟ فعلى الاول ھماكالوارث الواحد, مـطلقا
فيعتبر اسلامه قبل مقاسمة الامام لھما او وكيله وعلى , لان الامام شريكھما, ھما كالمتعدد ))٦٤(( الاخير

  .التفصيل يشارك الزوجة دونه 
 قول بالرد على الزوج ومع ذلــك يـشـاركھما ))٦٦(( وتـلـمـيـذه الـقـاضي ))٦٥(( ولـلـشـيـخ فـي الـنـھـايـة

,  محتجا بان الزوج لا يستحق سوى النصف,  ))٦٨((المسلم ونصره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ في النكت  ))٦٧((
فانه اذا عرض على , وھنا الوارث المقدر موجود,والرد انما يستحقه اذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر

  .الكافر الاسلام 
بـل لـعـدم  ,والا رد وبان استحقاق الزوج الفاضل ليس استحقاقااصليا , الرد ))٦٩(( واسـلم صار وارثا ومنع

فانه اذا اسلم على الميراث منع , في الردمجرى الامام  ))٧٠(( والزوج يجري, الوارث وكونه اقوى من الامام 
  .الامام 

وقت الـحـكم لانه , لان المعتبر في الحكم بالرد على الزوج وعدمه انما ھو بعد الموت بلافصل , وفيه نظر
والاتحاد , والاكتفا بالمقدر لا دليل عليه , والمعتبر حينئذ بالوارث المحقق , بالارث وانتقال التركة الى الوارث 

على تقدير القول بالردحاصل والفرق بين الاستحقاق الاصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في 
  .ث الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالار

والتحقيق ان الوارث الواحد ان عني به الوارث للجميع بالفرض والرد فـالحق ما : ((قـال الـشھيد في الشرح 
 ))لانسياق الدليل في البنت الواحدة , وان عني به الوارث مطلقافالحق المنع ,  ))٧١(( ]من المشاركة [, قالوه 

))٧٢(( .  
والفرق بـيـن اتحاد , لان الحكم كما يظھر من النصوص السابقة وغيرھا منوطبالقسمة وعدمھا, وفيه ايضا نظر

فلا فرق بـين الوارث للجميع , من حيث ان الواحد لا يتحقق في حقه قسمة , الوارث وتعدده مترتب على ذلك 
فلا فرق بين , لانتفا القسمة على التقديرين التي ھي علة المشاركة , الفرض والرد والوارث له بالقرابة ب

  .لاشتراكھما في استحقاق جميع التركة بالفرض والرد, الزوج على القول بالرد عليه وبين البنت الواحدة 

  مسائل اربع

  .اذا كان احد ابوي الطفل مسلما: الاولى 



  .وكذا لو اسلم احد الابوين وھو طفل ولو بلغ فامتنع عن الاسلام قھر عليه ولو اصر كان مرتداحكم باسلامه 
الى ان الـحـكم )) او اخت مسلمة واخ كافر, كبنت مسلمة واب كافر: ((واشـار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بقوله 

فرض النصف ـ كالزوج ـ والباقى انما فانھما انمايستحقان بال, بالرد ھنا لو منع لمنع في البنت الواحدة والاخت 
  .فلا فرق بينھما وبين الزوج , لعدم الوارث المشارك , يستحقانه بالرد

 لعدم الامرين, بخلاف الزوج ,بانھما من اولي الارحام المقطوع بارثھم : ومـا قـيـل مـن تـكـلف الفرق بينھما
  .فيه  ))٧٣((

فان كان الارث بالرد مؤثرا ثبت في , ان التقدير القول بالرد عليه سوا كان من اولي الارحام ام لا: فـفيه 
  .الموضعين والا انتفى فيھما

  )).اذا كان احد ابوي الخ : ((قوله 
, خرى بـالـتـبـعية وكان الاسلام شرعا تارة يتحقق بالاستقلال وا, لما كان الارتداد يتحقق بالخروج عن الاسلام 

  :.نبه على القسم الثاني منه وللتبعية في الاسلام ثلاث جھات , وكان حكم الاسلام بالاستقلال واضحا
  :.اسلام الابوين او احدھما وذلك يفرض من وجھين : احداھا
  .لانه جز من مسلم ,فيحكم باسلام الولد, ان يكون الابوان او احدھما مسلما يوم العلوق : احدھما

  .فيحكم , ان يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلمان او احدھما: والثاني 

  .وابن اخ وابن اخت مسلمين , لو خلف نصراني اولادا صغارا: الثانية 

فان بلغ الاولاد , وينفق الاثنان على الاولاد بنسبة حقھما, ولابن الاخت ثلث , كـان لابـن الاخ ثـلـثا التركة 
, ركة على رواية مالك بن اعين وان اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه فھم احق بالت, مسلمين 

  .ومنع الاولاد
  .وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق , وفيه اشكال ينشا من اجرا الطفل مجرى ابيه في الكفر

لاجداد والجدات بـالابـوين بـاسلام الولد في الحال ايضا والحكم في ذلك موضع وفاق وفي الحاق اسلام احدا
سوا كان الواسطة بينھما حيا ام ميتافاذا حكم بتبعيته فبلغ واعرب عن نفسه الكفر فھو , وجھان اظھرھما ذلك 

  .مرتد
  .في اللقطة  ))٧٤((من جھات التبعية تبعية الدار وقد تقدمت : والثانية 
البحث فيھا في الجھادوغيره وحيث يحكم باسلامه ولو تبعا  ))٧٥(( تبعية السابي المسلم وقد تقدم: ثة والثال

  .يلحقه احكام المسلم من التوارث ـ وھوالمقصود بالبحث ھنا ـ وغيره 
  )).لو خلف نصراني الخ : ((قوله 

 ))٧٦(( لاشتراكھما في الجزئية,ا سـلـف ان الولد يتبع ابويه في الكفر كما يتبعھما في الاسلام قـد تـقـرر فـيـمـ
  .وان من اسلم من الاقارب الكفار بعد اقتسام الورثة , 

لمشاركة اختصاص الوارث المسلم ومن لوازم عدم ا, ومن اسلم قبله يشارك او يختص , الـمسلمين لا يرث 
  .صغيرا كان ام كبيرا, ولا يجب عليه بذله ولا شي منه للقريب الكافر, بنصيبه من الارث 
 والـصدوق ))٧٩(( كالشيخين,منھم  ))٧٨(( الاصحاب ـ خصوصا المتقدمين ))٧٧(( لـكـن ذھـب اكـثـر

وھي ما اذا خـلف الكافر اولادا ,  ))٨٢(( ـ الى استثنا صورة واحدة من ھذه القواعد ))٨١(( والاتباع ))٨٠((
فاوجبوا على الوارثين المذكورين ـ مع , وابن اخ وابن اخت مسلمين , صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد

فان , على الاولاد بنسبة استحقاقھما من التركة الى ان يبلغ الاولاد ))٨٣(( حكمھم بارثھما ـ ان ينفقا
  .والا استقر ملك المسلمين عليھا, اسلموادفعت اليھم التركة 

  .واستندوا في ذلك الى صحيحة مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام 
: قـال , للنصراني اولادوزوجة نصارى سالته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم و: ((قال 

ان لم يكن له ولد , ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك , ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك : فقال 
  .فان كان له ولد, صغار

  .صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيھم حتى يدركوا
  .كيف ينفقان ؟: قلت 
فان , فاذاادركوا قطعا النفقة عنھم , ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة , يـخـرج وارث الثلثين ثلثي النفقة :  فـقـال

فان بقوا على الاسلام دفع الامـام مـيـراثھم اليھم , اسلموا وھم صغار دفع ما ترك ابوھم الى الامام حتى يدركوا
يدفع الى ابن اخيه , ميراث الى ابن اخيه وابن اخته المسلمين وان لم يبقوا على الاسلام اذاادركوا دفع الامام ال, 

  . ))٨٤(( ))ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك , ثلثي ما ترك 
مصنف ـ ثلاث منھا لل, وقد اختلف الاصحاب في تنزيل ھذه الرواية ـ لكونھا معتبرة الاسناد ـ على طرق اربع 

  :. ))٨٥((رحمه اللهّ ـ في النكت 
  .اذ لا يصدق عليھم الكفر حقيقة , وھو مفقود في الاولاد, ان المانع من الارث ھنا الكفر: اولھا



نمنع من عدم كفر  لكن,وھو ھنا متحقق سلمنا, بل عدم الاسلام , ويـضـعف بمنع انحصار المانع في الكفر
  .فانه حاصل لھم بالتبعية كما يحصل , الاولاد

  .الاسلام للطفل بھا
 بل قال بعضھم, تنزيلھا على ان الاولاد اظھروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرھم كان اسلاما مجازيا: وثانيھا

لا في استحقاق الارث بل في المراعاة ومنعھما من ,فكان قائما مقام اسلام الكبير, بصحة اسلام الصغير ))٨٦((
  .القسمة الحقيقية الى البلوغ لينكشف الامر

فاذا سبق , والمفروض الحكم بعدم صحة اسلام الصغير, ويـضـعف بان الاسلام المجازي لا يعارض الحقيقي 
  .رث بالقسمة لم يعتبر اللاحق الاسلام الحقيقي واستقر الا

  .سوا سبق منھم الاسلام في حال الطفولية ام لا, تنزيلھا على ان المال لم يقسم حتى بلغوا واسلموا: وثالثھا
, يعطى ابن اخيه ثلثي ما ترك : ((لانه قال , ويـضـعف بان الرواية ظاھرة في حصول القسمة قبل اسلامھم 

ولو لم يكن ھناك )) ووارث الثلث ثلث النفقة ,يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة : وقال , وابن اخته ثلث ما ترك 
  .وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاھر بل الصريح ,قسمة لكان الاخراج من جملة المال 

  .تنزيلھا على : ـ  ))٨٧((ورابعھا ـ وھو الذي اختاره العلامة في المختلف 
 فطردوا حكمھا الى ذي القرابة المسلم مع الاولاد وردھا اكثر ))٨٨(( الاستحباب وھذا اولى وافرط آخرون

  .لاصول لمنافاتھا ل, المتاخرين  ))٨٩((
 ))٩٠((كالعلامة في المختلف , وان وصفھا به جماعة من المحققين , والـحـق انھا ليست من الصحيح 

  .لان ,  ))٩٣(( وغيرھما ))٩٢(( والشرح ))٩١((والشھيد في الدروس 

  .المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاھب : الثالثة 

  .والكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل 
مذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني بل ال, مالك بن اعين لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح 

واتجه القول باطراحھا , فسھل الخطب في امرھا,فصحتھا اضافية بالنسبة الى من عداه ,  ))٩٤(( من الخلاصة
  .او حملھا على الاستحباب 

  )).المسلمون يتوارثون الخ : ((قوله 
الادلة الـدالة على  ))٩٥(( وعليه العمل والوجه فيه عموم, ي الامرين ھو المشھور بين الاصحاب الـحـكـم ف

ولم يثبت ان اختلاف مذاھب المسلمين ـ الذي لا يـخـرجـون بـه عن , التوارث بين اھله الا ما اخرجه الدليل 
ل الكفر ـمع اشتراكھم فيه ـ من الموانع ووجه ايضا بان الـمـسـلـمين على اختلاف مذاھبھم سمة الاسلام ـ ونح

والـكـفـار مـع تفرقھم يجمعھم امرواحد وھو , يجمعھم امر واحد وھو الاسلام الموجب للموالاة والمناصرة 
فجعل اختلافھم كاختلاف مذاھب  ,وھم كالنفس الواحدة في معاداة الـمسلمين والتمالؤعليھم , الشرك باͿّ تعالى 

 ))٩٧(( )فماذا بعد الحق الا الضلال ( ))٩٦(( )لـكـم دينكم ولي دين : (وقد قال تعالى , المسلمين في الاسلام 
  .واحدة  فاشعر بان الكفر كله ملة

  .تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده : الرابعة 

  .ولا يستتاب , سوا قتل او بقي , وتعتدعد ة الوفاة , وتبين زوجته 
  .ولا تقسم تركتھا حتى تموت , وتحبس وتضرب اوقات الصلوات , والمراة لا تقتل 

: ولايرثھم الكفار وقال ايضا, يرث كفار ملتنا غيرھم من الكفار: فقال  ))٩٨(( وخالف في ذلك ابو الصلاح
يرث المؤمنون اھل البدع من المعتزلة :  ))٩٩(( المجبر والمشبه وجاحد الامامة لا يرثون المسلم وعن المفيد

  .ولا يرث ھذه الفرقة مؤمنا,والمرجئة والخوارج من الحشوية 
  )).تقسم تركة المرتد الخ : ((قوله 

, وذلك في المرتد الفطري الرجل , الـغرض من ذكر المرتد ھنا بيان كون ماله يقسم بين ورثته وان كان حيا
  .آخر ))١٠٠((لا فله بحث يخصه في باب وا, فاحتاج الى ذكر باقي اقسامه 

 ))من بدل دينه فـاقـتـلـوه : (( لعموم قوله صلى اللهّ عليه وآله , والمراد بكونه لا يستتاب ان يقتل سوا تاب ام لا
من رغب عن دين الاسلام وكفر بما انزل : ((وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال  ))١٠١((

  .ويقسم ما ترك , وبانت امراته , ووجب قتله , اللهّ على محمد صلى اللهّ عليه وآله بعداسلامه فلا توبة له 
تى يقتل او يموت وتعتد زوجته من فان تاب والا قتل ولا يقسم ماله ح, ولـو كـان المرتد لا عن فطرة استتيب 

وان خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له , فان عاد قبل خروجھامن العدة فھو احق بھا, حين اختلاف دينھما
  .عليھا

  . ))١٠٢(( ))على ولده 



بمعنى انھا تجري عليه سوا تاب ام لا , الاحكام عليه ولا خـلاف فـي عدم قبول توبته بالنسبة الى جريان ھذه 
والحق قبولھا فيما بينه وبين اللهّ تعالى  ))١٠٣(( عملا باطلاق الاخبار, واما عدم قبولھا مطلقا فالمشھور ذلك 

  .ھنا ))١٠٥(( الدالة على قبولھا مطلقا وعدمه ))١٠٤(( وللجمع بين الادلة,حذرا من التكليف بما لا يطاق , 
حتى لوامتنعت منھا لم تقتل بل تـحـبـس , اما المراة فتستتاب وتقبل منھا, والـحكم في الفطري مختص بالرجل 

وتـسـتـعـمـل في , وتضرب اوقات الصلوات بحسب ما يراه الحاكم , ـيـق عليھا في المطعم والملبس ويـض
ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه  ))١٠٦(( روى, الحبس في اسؤ الاعمال الى ان تتوب او تموت 

  .السلام 
  )).المرتد الخ  ولو كان: ((قوله 

  :.واما القتل 

  .فيمنع القاتل من الارث اذا كان عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع 
  .ولو كان القتل خطا ورث على الاشھر

  .ھو المنع من الدية وھوحسن والاول اشبه , ]آخر[ـ رحمه اللهّ ـ وجھا  ))١٠٧(( وخرج المفيد

 



ذكـر الـمـرتد عن ملة ھنا عرضي واما ذكر  ))١٠٨(( لان قسمة ماله موقوف على قتله ومعه يساوي غيره, 
  . ))١٠٩(( وسياتي بحثه في بابه, اعتداد زوجته فلا دخل له في ھذا المقام 

  )).واما القتل الخ : ((قوله 
 ))لا ميراث للقاتل : ((لقوله صلى اللهّ عليه وآله , فالقاتل لا ميراث له , مـن الاسـباب المانعة للميراث القتل 

 ))يلا فانه لا يرثه وان لم يـكن له وارث غيره من قتل قت: ((وفي حديث آخر عنه صلى اللهّ عليه وآله  ))١١٠((
فاقتضت المصلحة , والحكمة الكلية فيه انا لو ورثناالقاتل لم يؤمن مستعجل الارث ان يقتل مورثه  ))١١١((

  .حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه 
وھو المطابق للحكمة المذكورة وان كان بحق لم يمنع , خلاف في عدم ارثه ثم ان كان القتل عمدا ظلما فلا 

  .سوا جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل , اتفاقا
او منعه من الدية , او عدمه مطلقا, الصائل ام لا كرجم المحصن وقتل المحارب وان كان خطا ففي منعه مطلقا

  :.اقوال , خاصة 
, انه يـرث مـطـلقا: ـ ))١١٣(( وسلا ر ))١١٢(( وقبله المفيد, رحمه اللهّ  احـدھـا ـ وھو الذي اختاره المصنف

ان كان خطا : قال سالته عن رجل قتل امه ايرثھا؟ : ((لصحيحة عبداللهّ بن سنان عن الصادق عليه السلام قال 
قضى : ((ورواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال  ))١١٤(( ))وان كان عمدا لم يرثھا, ورثھا

فلا وان كان قتلھا متعمدا , ان كان خطا فان له ميراثه : اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قتل امه قال 
  .ولانتفا الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل  ))١١٥(( ))يرثھا

 عليه وآله في صـحـيحة لعموم قوله صلى اللهّ , ابن ابي عقيل  ))١١٦(( وھو قول, انه لا يرث مطلقا: وثـانـيھا
 وخـصـوص رواية, الشامل بعمومه لموضع النزاع  ))١١٧(( ))لا ميراث للقاتل : ((ھشام بن سالم وغيرھا

 ))لا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطا: ((ه السلام انه قال الفضيل بن يسار عن الصادق علي ))١١٨((
))١١٩(( .  

 وابـن الـجـنـيـد ))١٢٠(( ذھـب الـيـه اكـثر الاصحاب كالمرتضى, انـه يـرث مـمـا عـدا الـديـة : وثـالـثـھـا
,  ))١٢٤(( وحسنه المصنف ونقله عن تـخريج المفيد,  ))١٢٣(( والاتباع ))١٢٢(( والـشـيـخ ))١٢١((

ولان الدية يجب عليه , لان فيه جمعا بـيـن الـدليلين , المتاخرين  ))١٢٦(( واكثر ))١٢٥(( واختاره العلامة
لقوله , ويدفعھا عاقلته الى الوارث على تقدير كونه محضا,دفعھا الى الوارث على تقدير كون الخطا شبيه العمد

والدفع الى نفسه , لا شي مـن الـموروث له يجب دفعه الى الوارث و ))١٢٧(( )ودية مسلمة الى اھله : (تعالى 
ان النبي صلى اللهّ , عن جده , عن ابيه , واخذه من عاقلته عوض ما جناه لا يعقل ولـرواية عمرو بن شعيب 

ما ما لم يقتل احدھ, ويرث الرجل من مالھاوديتھا, ترث المراة من مـال زوجـھـا ومن ديته : ((عليه وآله قال 
وان قتله خطا ورث من ماله ولا , فان قتل احدھما صـاحـبـه عـمـدا فـلا يـرثـه مـن مـالـه ولا من ديته , صاحبه 

  .وذكرالزوجين غير مخصص اجماعا, وھي نص  ))١٢٨(( ))يرث من ديته 
, منع العموم  ))١٢٩(( ]حينئذ[الاستدلال بعموم نفي ارث القاتل ففيه وفي كل واحد من دليل القولين نظر اما 

  .لان المفرد المعرف لا يفيده على ما حقق في 
  .من ذوي الانساب والاسباب , ويستوي في ذلك الاب والولد وغيرھما
فيجب , لكنه عام والاخبار الدالة على ارث الخاطئ خاصة  ))١٣٠(( الاصـول سلمنا انه يفيده عند بعضھم

  .الجمع بينھما بتخصيص العام بما عدا مدلول الخاص 
احدھما فيه ابن فضال عـن رجـل :فانھا رويت بطريقين , وروايـة الفضيل الدالة صريحا فيھا الضعف والارسال 
, والاخر معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد,عـن مـحمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل 

وكلاھما يشتمل على الارسال ولا يخفى ضعف الاول بمحمد بن سنان فضلا عن ابـن فـضال والثاني بالمعلى بن 
انه يعرف :  ))١٣٢(( وابن الغضائري, انه مضطرب الحديث والمذھب :  ))١٣١(( فقد قال النجاشي,محمد

  .حديثه وينكر
وھو مفقود على ما رايت وحديث ,وجـمع الثالث بين الدليلين يتوقف على اثبات دليل من الجانبين ليجمع بينھما

  .ومنع اخذ القاتل لھا استبعادمحض ورواية عمرو بن شعيب عامية  دفع الدية الى الوارث
  )).ويستوي في ذلك الخ : ((قوله 
وان كان ظاھرالتركيب في عـادة المصنف , ولا نعلم فيه خلافا, الادلة الشاملة لجميع من ذكر ))١٣٣(( لـعـموم

كتب الحنفية ان القتل المانع ھو الموجب  ))١٣٤((وقد يوجد في بعض , على خلاف العامة التنبيه بذلك 
 .وظاھره انه , للقصاص والكفارة 

  .ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال 

  .ولم يمنع من الميراث بجناية ابيه , يكن ھناك ولد للصلب  ورث جده اذا لم, وللقاتل ولد, ولو قتل اباه 
  .وكان الميراث للامام , ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا



, الا انھم صرحوا بحرمان الاب ايضا, فيكون ھذا تنبيھا على خلافه , فانه لا يوجبھما, يخرج به قتل الوالد ولده 
  .ب القصاص الا انه سقط بحرمة الابوة واعتذروا عن العبارة بان قتل الاب يوج

  )).ولو لم يكن وارث الخ : ((قوله 
وھذا خلاف ظاھر بيت الـمـال ,بيت مال الامام على قواعد الاصحاب من ان الامام وارث من لا وارث له : اي 

لبيت  ))١٣٦(( ]كذلك [جعلوا ميراث من لا وارث له  ))١٣٥(( لـكـنـه مـتـجـوز فيه والعامة, حـيـث يـطـلـق 
  .مال المسلمين كما اطلقه المصنف رحمه اللهّ 

  )).ولو قتل اباه ـ الى قوله ـ بجناية ابيه : ((قوله 
, للاصل , ووجوده في الاب لا يصلح للمانعية في غيره , والمانع منتف , لان الـقـرب الـموجب للارث متحقق 

  . ))١٣٧(( )ولا تزر وازرة وزر اخرى (
  )).ولو كان للقاتل الخ : ((قوله 

ولم يمنع من , رثه والثاني بالكفر فلو اتفق للكافر قريب للمقتول و, الاول بالقتل , لـوجود المانع في كل منھما
  .للاصل , ارثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجودالواحدة 

  .والمطالبة اليه وفيه قول آخر, ولو اسلم الكافر كان الميراث له 

  :.وھنا مسائل 
  .:الاولى 

  . اذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام

  .العفو وليس له, فله المطالبة بالقود او الدية مع التراضي 
  )).ولو اسلم الكافر ـ الى قوله ـ قول آخر: ((قوله 

, حيث يكون الوارث الامام ھل يكون كالوارث الواحد نظرا الى الظاھر ))١٣٨(( ھذا مبني على الخلاف السابق
اوبالتفصيل بنقل التركة الى الامام وعـدمـه ؟ فـعلى الاول لا ,  ))١٣٩(( او كالمتعدد قبل القسمة عملا بالرواية

ـ فالميراث له  ))١٤٠(( شي للمسلم بعد قتل مورثه وعلى الثاني ـ وھو الذي اختاره المصنف في الموضعين
  .اجود وھو

  )).اذا لم يكن الخ : (( قوله 
 والمصنف واكثر ))١٤٢(( واتباعه ))١٤١(( وذھب اليه الشيخ, ھـذا ھـو الـمـشـھـور بـين الاصحاب 

المتاخرين والمستند صحيحة ابي ولا د عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل ولـيـس له ولي الا  ))١٤٣((
  .عمد والخطاوھو يتناول ال ))١٤٤(( ))وله ان يقتل او ياخذالدية , انه ليس للامام ان يعفو : ((الامام 
  :.الثانية 

  .الدية في حكم مال المقتول 

  .سوا قتل عمدا فاخذت الدية او خطا, ويخرج منھا وصاياه , يقضى منھا دينه 
  .بالعفو بل ھو اولى, الى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الاوليا ))١٤٥((وذھـب ابـن ادريـس 

الا ان صـحـة الـرواية وذھاب معظم الاصحاب الى العمل بمضمونھا مع عدم المعارض , ولـه وجـه وجـيـه 
  .تعين العمل بھا

  )).الدية في حكم الخ : ((قوله 
لـلـنص , خرا عن الحياة التي ھي شرط الملك متا ))١٤٦(( الـديـة فـي حـكـم مال المقتول وان كان ثبوتھا

ومن اھم , ولانھا عوض النفس فصرفھا في مصلحتھا اولى مما ھوعوض المال والطرف ,  ))١٤٧((
  .مصالحھا وفا الدين 

والدين كان , تاخر استحقاقھاعن الحياة  لما اشرنا اليه من, وربـمـا قيل بانه لا يصرف منھا في الدين شي 
  .والميت لا يملك بعد وفاته وھو شاذ, متعلقا بالذمة في حال الحياة وبالمال بعدھا

 ))١٤٨(( ونـبـه بـالـتـسـويـة بـيـن الـواجـبـة بقتل الخطا وبالعمد ـ اذا تراضيا على الدية ـ على خلاف بعضھم
, فاذا رضي بالدية كانت عوضا عنه , فان العمد انما يوجب القصاص وھوحق للوارث , حيث فرق بين الديتين 

  .فكانت ابعد عن استحقاق المى ت من دية الخطا
  :.الثالثة 



  .يرث الدية كل مناسب ومسابب 

  .فان فيھم خلافا, عدا من يتقرب بالام 
فھل للديان مـنـعـه , ن بالدية مطلقا لو كان القتل عمدا واراد الوارث الاقتصاص وعـلى المشھور من تعلق الدي

ومـن قـتل : (ولقوله تعالى , لان القصاص حقه ,منه الى اخذ الدية ليوفى منھا دينه ؟ قولان اشھرھما العدم 
لھم منعه حتى يضمن لـھـم الـدين لئلا :  ))١٥٠(( وقال الشيخ ))١٤٩(( )مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

  .ابي بصير عن ابي عبداللهّ عليه السلام والاظھر الاول  ))١٥١(( استنادا الى رواية, يضيع حقھم 
  )).يرث الدية كل الخ : ((قوله 

  :.اختلف الاصحاب في وارث الدية على اقوال 
وضع من الخلاف وم ))١٥٢(( ذھب اليه الشيخ في المبسوط, ان وارثھا من يرث غيرھا من امواله : احـدھـا

  .فانه جمع مضاف , اولي الارحام  ))١٥٥(( لعموم آية, في احد قوليه  ))١٥٤((وابن ادريس  ))١٥٣((
  . ))١٥٦(( ذھب اليه الشيخ في النھاية, انه يرثھا من عدا المتقرب بالام : والثاني 
لصحيحة عبداللهّ بن سنان عن ابـي عـبداللهّ عليه , في القول الاخر ))١٥٨((وابـن ادريـس  ))١٥٧(( واتـبـاعـه

على كتاب اللهّ وسھامھم اذا لم يكن على [ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضى ان الدية يرثھا الورثة : ((السلام 
 ))١٦٠(( ))فانھم لا يـرثـون من الدية شيئا, الا الاخوة من الام والاخوات من الام  ))١٥٩(( ]المقتول دين 
عبيد بن زرارة عن الصادق  ))١٦٢(( ورواية, محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام  ))١٦١(( ومثلھا رواية

وكانھم عمموا الحكم فيھم , عليه السلام وھذه الروايات دلت على حرمان الاخوة لـلام لا مطلق المتقرب بھا
  .ھم فحرمانھم يستلزم حرمان, لان الاخوة اقرب من الاخوال واولادھم , لثبوته فيھم بطريق اولى 

عامة ولوقيل بقصر الحكم فيھا  ))١٦٣(( وكونھا خاصة والاية, لصحة بعض رواياته , وھـذا الـقـول اجـود
  .على موضع النص كان وجھا

ع آخر من الخلاف في موض انه يمنع المتقرب بالام والمتقرب بالاب وحده لا غير وھو قول الشيخ : والثالث 
))١٦٤(( .  

  .ولا يرث احد الزوجين القصاص 

  .ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبھما منھا

  :.واما الرق 

 دون الرق وان, فالميراث للحر ولو بعد,فيمنع في الوارث وفي الموروث فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك 
  .قرب 
  )).ولا يرث احد الزوجين الخ : ((قوله 

ولا نسب في الزوجية من حيث ھي زوجية يوجبه , وعلل بان القصاص يثبت للولي للتشفي , ھذا موضع وفاق 
.  

  .فيرثان نصيبھما منھا, واما مع التراضي بالدية فھي مال فيلحقه حكم غيره من اموال المقتول 
  ).)واما الرق فيمنع الخ : ((قوله 

بل ھو لغيره من الورثة الاحراروعلل ـ مع الـنـص , بـمـعـنى ان الرق لا يرث مما تركه مورثه الحر شيئا
فلا يمكن توريثه منه ولا يـمكن القول , والسيد اجنبي من الميت , ـ بانه لو ورث لكان الملك للسيد ))١٦٥((

ولو قبله لما زال عنه بغير سبب , لان المملوك لا يقبل الملك , رث المملوك ثم يتلقاه السيدبحق الملك بانه ي
  .شرعي 

ولكن لا يظھر للمنع على ھذا التقدير , وامـا مـنع الرق في جانب الموروث فواضح على القول بانه لا يملك شيئا
وانما يظھر على القول بانه يملك والوجه حينئذ انه ملك ,كما ان عدم ترك الميت مالا اصلا لا يعد مانعا, صورة 

  .كما اذا باعه , غير مستقر يعود الى السيد اذازال الملك عن رقبته 
فعتق المملوك قبل , لم يمنع الولد برق ابيه ولو كان الوارث اثنين فصاعدا, وله ولد حر, ولـو كـان الـوارث رقا

  .ان كان اولى وانفرد , شارك ان كان مساويا, القسمة 
  .لم يستحق العبد بعتقه نصيبا, ولـو كـان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا
  .فلا يرثون ولا يورثون , ويـسـتوي في ذلك القن والمكاتب المشروط والذي لم يؤد شيئا والمدبر وام الولد

فذھب الى ان المكاتب اذا مات عن وفا فمايفضل عن النجوم لورثته ,  ))١٦٦(( وخـالـف فـي ذلـك بـعضھم
  .البحث فيه  ))١٦٧(( ويموت حرا وقد تقدم

  )).ولو كان الوارث رقا الخ : ((قوله 



, اذ ليس الا منع ابيه وھو غير صالح للمانعية , وانتفا المانع , لولد وھو القرابة لـوجـود المقتضي للارث في ا
  .في الكفر والقتل  ))١٦٨(( كما مر, لان المانع ھو الرقية في الوارث وھو منتف 

يه السلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن ويـدل عـلى ھذا بخصوصه رواية مھزم عن ابي عبداللهّ عل
  .الحديث  ))١٦٩(( ))يرثھاابن ابنھا الحر: ارايت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال : ((قيل , حر

  )).ولو كان عتقه الخ : ((قوله 
ويقھر , اشتري المملوك من التركة واعتق واعطي بقية المال , وك واذا لـم يـكـن للميت وارث سوى الممل

  .المالك على بيعه 
البحث ھنا كالبحث في اسلام القريب وقد دل على ھذا الحكم بخصوصه صحيحة محمد بن مسلم عن احـدھـما 

د مـا قسم فلا ومن اعتق بـعـ, ومن اعتق على ميراث قبل ان يقسم الميراث فھو له : ((وفيھا, عليھما السلام 
  .ابن مسكان عن ابي عبداللهّ عليه السلام  ))١٧١(( وقريب منھارواية ))١٧٠(( ))ميراث له 

  )).واذا لم يكن للميت الخ : ((قوله 
 ورواه الـعامة, به مستفيضة عن علي واھل بيته عليھم السلام  ))١٧٢(( رواياتھمو, ھـذا مذھب الاصحاب 

وان لم يعملوا به ولا فرق فـي الـمـمـلوك , ))١٧٤(( عن علي عليه السلام ايضا وعن ابن مسعود ))١٧٣((
لاشتراك الجميع في اصل الرقية وان تشبث بعضھم بالحرية والنھي عن , بين القن والمكاتب والمدبر وام الولد

, بيع لانه زيادة في مصلحتھا التي نشا منھا المنع من ال, بيع ام الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقھا
  .فيصح ھنا بطريق اولى 

لان مـا قـابل , وان كان يرث بجزئه الحر, ولو كان المكاتب المطلق قد ادى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي 
  .فان تعذر وجب على غيره كفاية , جزه الرق من الارث بمنزلة ما لا وارث له ويتولى الشرا والعتق الحاكم 

, ويكون الميراث للامام , لايفك : وقيل , ويسعى في الباقي , يفك بما وجد: ل قي, ولـو قـصـر المال عن ثمنه 
  .وھو الاظھر

] احدھم [لم يفك , وقصر نصيب كل واحد منھم او نصيب بعضھم عن قيمته , وكـذا لـو تـرك وارثين او اكثر
  .وكان الميراث للامام 

: ـ  ))١٧٥(( وظاھرقوله ـ كغيره, وجھان ام يتوقف على العتق بعده ؟ , وھل يكفي شراؤه عن الاعتاق 
  .ولا ريب انه اولى , ھو الثاني )) اشتري واعتق ((

, ويقوم ذلك مقام الشرا, وحـيـث يمتنع المالك من بيعه يدفع اليه قيمته السوقية لا ازيد وان رضي بالبيع بالازيد
  .ثم يعتق 

  )).ولو قصر المال الخ : ((ه قول
متحدا كان ام متعددا اما لو ,موضع الوفاق على الشرا في الجملة فيما اذا كانت التركة تفي بقيمة الرقيق 

  :.قصرت عن قيمته او عن نصيب كل واحد في المتعدد ففي فك ما امكن منه قولان 
لان الفك على خلاف الاصل من ,  ))١٧٦(( رواختاره المصنف والاكث, العدم : احـدھـمـا ـ وھـو المشھور ـ 

خرج منه ما اذا وفت التركة بالقيمة , ولاصالة عدم الوجوب , وجوه كثيرة فيقتصر فيه على موضع اليقين 
  .فيبقى الباقي 

لا : ((و  ))١٧٧(( ))بامر فاتوا منه مااستطعتم  اذا امرتكم: ((لعموم , انه يفك منه بحسبه : والقول الثاني 
  . ))١٧٨(( ))يسقط الميسور بالمعسور

 وغيره ))١٨٠(( وكـذا نـقـلـه ابـن الـجـنـيد, عـن بـعـض اصـحـابـنـا ))١٧٩(( وھـذا الـقـول نـقـلـه الـشـيـخ
لان عتق , انه لـيـس بعيدا من الصواب  ))١٨٢((ولم يعلم قائله وھو قول متجه وفي المختلف ,  ))١٨١((

فـيـسـاويـه فـي الـحكم ويقوى ھذا ,شـرعـا ))١٨٣(( ]منه [الجز يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة 
لما , ويضعف في غيره , من الوجه  ))١٨٤(( لماذكرناه, لنص والاتفاق على فكه كالابوين القول فيما ورد ا

  .ذكروه 
فـعلى ھذا , وقصرت التركة عن شراالجميع ووفت ببعضھم , ولو كان القريب الرقيق متعددا متساوي الدرجة 

لامـكـان عـتق القريب , د جز بحسب سھمه وعلى المشھور يحتمل فك واحد بالقرعة القول يشترى من كل واح
وترجح الخارج بـمـرجـح والاشھر ـ وھو الذي , والقرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد, وامتثال الامر

وجوب الفك لا كل لان الوارث ھو المجموع ولم تف التركة بقيمته الذي ھو شرط, يقتضيه اطلاق العبارة ـ العدم 
  .واحد

ووفا النصيب , لصدق عدم وفاالتركة بقيمة الوارث , ويـقـوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الاخر
ومنع بقدر , بقيمة مستحقة ولو بالقوة وفي عتقه ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته 

  .رقيته وكذا يورث منه وحكم الامة كذلك 
وانتفى عتق غيره , فانتفى المانع من جھته , ونصيبه يفي بقيمته , لوجود قريب يرث على تقدير حريته , وة ق
  .لوجود المانع , 

يحتمل عود الضمير المستتر في الفعل الى من قصر نـصيبه )) او نصيب بعضھم عن قيمته لم يفك : ((وقوله 



كما يتعين عوده اليه حيث يقصر , ن يعود الى المجموع وا, فيفھم منه فك الاخر كما اخترناه , عن قيمته 
  .فانه خبر عن الامرين , النصيب عن كل واحد

  )).ولو كان العبد الخ : ((قوله 
المراد بارثه بقدر حريته ان يقدر لو انه كله حر فما يستحقه على ھذا التقديريكون له منه بنسبة ما فيه من 

لان له على تقدير حـريـته النصف , نان نصف احدھما حرفله ربع التركة الحرية الى الجميع فلو كان للميت اب
والنصف الاخر لمن , فيكون له نصفه ولو لم يكن له ولد سواه كان له على تقدير الحرية جميع المال فله نصفه 

 يمنع فلا, لان المبعض بالنسبة الى ما زاد عن نصيب الحرية ليس بوارث , بعده من الطبقات ان اتفق كالاخ 
  .الابعد من حيث انه وارث اقرب في الجملة 

ولـو لـم يـكن ھناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجز الـرق بمنزلة 
فيشترى الجز الرق من التركة المتخلفة في مقابلته وان قلنا انه لا يشترى بعض المملوك , ما لو لم يخلف وارثا

بخلاف شرا البعض , ولا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض , شرا ھذا الجز يوجب تمام الحرية لان , 
  .لو لم يف باقي التركة بھذا الجز جا فيه , وابقاالباقي رقا نعم 
  . ))١٨٥(( ریال الخلاف السابق

  :.لحرية ففيه وجھان واما كيفية الارث منه بنسبة ا
فـاذا كـان , ان ما جمعه ببعضه الحر يتقسط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرق والحرية : احـدھـما

والموت , لان سبب الارث الموت , نـصـفه حرا ونصفه رقيقا فنصف ما جمعه بنصفه الحر للسيدونصفه للورثة 
  .فينقسم ما خلفه , الحر ية وبدنه ينقسم الى الرق و, حل جميع بدنه 

فلا سـبـيـل لـه , لان مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك , واصحھما انه يورث جميع ما ملكه بنصفه الحر
ولم يحصل , عـلى الباقي وانما تظھر فائدة الارث بالنسبة مما ترك على تقدير ان يكون قد اكتسب بجميعه مالا

  .سبه مقسوما على نسبة الرقية والحرية فيكون مااكت, للمالك منه شي 
بل يـكـون مـا , فحكم بعضھم بانه لا يرث ولا يورث , في حكم المبعض  ))١٨٦(( وخـالـف جـماعة من العامة

والاصح  ))١٨٨((انه يرث ولا يورث :  ))١٨٧(( مـلـكـه لـمـالـك الـبـاقي كما لو كان كله رقيقا وقال بعضھم
يرث ويورث على : ((الاول وقد رووا عن ابن عباس ان النبي صلى اللهّ عليه وآله قال في العبد يعتق بعضه 

  :.مسالتان  ))١٨٩(( ))قدر ما عتق منه 

  .يفك الابوان للارث اجماعا وفي الاولاد تردد: الاولى 

ولو كان زوجا او , يفك كل وارث : لا وقيل : اظـھـره انـھم يفكون وھل يفك من عدا الابا والاولاد؟ الاظھر
  .زوجة والاول اولى 

  . ))١٩٠(( ))يحجب بقدر ما فيه من الرق ((وعن علي عليه السلام انه 
  )).يفك الابوان للارث الخ : ((قوله 

واختلف , واما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الابوين , وجـوب فـك الـوارث متفق عليه في الجملة 
  :.فيمن عداھما على اقوال 

وقوفا , ظاھرا ))١٩٢(( صريحا وابنابابويه ))١٩١(( ذھب الى ذلك سلا ر, لمنع من عتق من عداھماا: احـدھـا
  .فيما خالف الاصل على موضع اليقين 

 وجماعة ))١٩٤((وابـن ادريس  ))١٩٣(( يـھـمـا خـاصـة وھـو قـول الـمـفـيـداضـافـة الاولاد الـ: وثـانـيـھـا
))١٩٥(( .  

 والقاضي ))١٩٦(( ـاقـي الاقـارب دون الاسـبـاب كالزوجين وھو قول ابن الجنيداضـافـة ب: وثـالـثـھـا
  . ))١٩٨(( وجماعة ))١٩٧((

 وظاھر ابن زھرة ))١٩٩(( فك كل وارث وان كان زوجا او زوجة وھو فتوى الشيخ في النھاية: ورابعھا
))٢٠٠(( .  

ان اميرالمؤمنين عليه السلام : ((عليه السلام حسنة عبداللهّ بن سنان عن الصادق : وامـا الـنـصوص فمنھا
اذا لـم يـكـن , ان تشترى امه من ماله ويدفع اليھا بقية المال : قضى في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال 

  . ))٢٠٢(( الام وفي معناھا غيرھاوھي دالة على حكم ))  ))٢٠١((ذو قـرابـة لـه سـھـم في الكتاب 
: قال , الرجل يموت وله ابن مملوك : قلت له : ((حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : ومنھا

  . ))٢٠٣(( ))يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي 
انظروا ھل : مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال : ((رواية ابن ابي يعفور عن اسحاق قال : ومثلھا

  .له ابنتان باليمامة : تجدون له وارثا؟ فقيل 
وھما دالتان على حكم  ))٢٠٤(( ))فاشتراھما من مال الميت ثم دفع اليھما بقية الميراث , ریال مـمـلوكتان 

  .والثالثة شاھد, الاولاد والاولتان اجود ما في الباب سندا



: عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال , عن بعض اصحابنا, وقـد دل على فك جميع الاقارب رواية عبداللهّ بن بكير
, وترك مالا والـمـيـت حـر, ھي مملوكة او اخاه او اخته اذا مات رجل وترك اباه وھو مملوك او امه و((

عـبداللهّ بن  ))٢٠٦(( وفي روايـة ))٢٠٥(( ))يـشـتـرى مـمـا تـرك ابوه او قرابته وورث ما بقي من المال 
  .وفي الاولى معه ارسال , لكن في طريق الروايتين ضعف ,حة عنه عليه السلام ذكر شرا الاخت طل

كان علي عليه الـسـلام : قال ابو عبداللهّ عليه السلام : ((ودل على شرا الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال 
واستفيد حكم الزوج بطريق  ))٢٠٧(( ))اذا مات الرجل وله امراة مملوكة اشتراھا من ماله فاعتقھاثم ورثھا

  .ومن ثم ردعليه دونھا, لانه اكثر نصيبا واقوى سببا, اولى 
  :.انية حمل رواية شرا الزوجة على الث ))٢٠٨(( والشيخ ـ رحمه اللهّ ـ في الاستبصار

  .ام الولد لا ترث وكذا المدبر

  .والمطلق الذي لم يؤد شيئا, ولو كان وارثا من مدبره وكذا المكاتب المشروط
  .لان الامام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة , التبرع 

  .فتشترى وتعطى بقية الربع , او زيادته بجواز وفا الربع بقيمتھا  ))٢٠٩((واجاب في المختلف 
ويجعل ما تقدم , كان باقي الاقارب كذلك , وكان حكم الزوج اولى بذلك , وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح 

  . ))٢١٠((من النصوص شاھدا وان ضعف طريقه فالقول بفك الجميع قوي 
  )).ام الولد لا ترث الخ ((: قوله 

لبقائھم على الرق وان تشبثوابالحرية واما من المولى , عـدم ارث الـثـلاثـة من قريبھم غير المولى واضح 
لانھا من , وھو حاجب لھا عن الارث , لان المفروض بقا الولد بعدابيه للمولى , فالحكم في ام الولد واضح ايضا

  .وطؤھا لقريبھاليحل , مرتبة العمومة والخؤولة 
فانتقال التركة الى غيره من الوراث سابق على حريته وھذا , وامـا الـمـدبـر فـلانه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه 

فيختص ان كان اولى ويشارك ان كان , اما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة , يتم مع اتحاد الوارث 
  .مساويا

بالموت فبقي على الرقية وكما لا يرثون على ھذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق واما المكاتب فلانه لم ينعتق 
  .الوصف وقد تقدمت الاشارة اليه 

  .اربعة : ومن لواحق اسباب المنع 

  :.الاول 
  .اللعان سبب لسقوط نسب الولد

  .وھو لا يرثه , ويرثه الولد, لو اعترف بعد اللعان الحق به , نعم 
  )).قوط الخ اللعان سبب لس: ((قوله 

فينتفي التوارث بين الـزوجـيـن , ان اللعان يقطع الزوجية ونسب الولد عن الاب  ))٢١١(( قـد تـقـدم فـي بـابه
لورود , س فانه حينئذ يرثه الولد دون العك,وبين الزوج والولد واستثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان 

منھا حسنة الحلبي عن ابي عبداللهّ عليه السلام انه قال فـي الـمـلاعن اذا اكذب نفسه , النص بذلك في روايات 
  . ))٢١٢(( ))وان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب , فان ادعاه ابوه الحق به : ((الى قوله 
, اوجه اشھرھا الاخـيـر, او عدمه مطلقا, او مطلقا, ارث الولد حينئذ الى اقارب الاب مع اعترافھم  وفي تعدي

البحث في  ))٢١٣(( وانما ورثه الولدحيئنذ بدليل من خارج وقد تقدم, لـحـكـم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود
  .ذلك 
والكلام في الموانع , ا جـعـل الـلعان من لواحق الموانع لامنھا نفسھا لان المنع من حيث انقطاع النسب وانـمـ

  .فيكون الولد مع اللعان كغيره من الاجانب , على تقدير تحقق النسب 
  :.الثاني 

  .الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته 

  .حكم لورثته الموجودين في وقت الحكم في, او تنقضي مدة لا يعيش مثله اليھا غالبا
  .يورث بعد انقضا عشر سنين من غيبته وقيل يدفع ماله الى وارثه الملي والاول اولى : وقيل 
  )).الغائب غيبة منقطعة الخ : ((قوله 

 بـيـنـھـم ـخـصـوصـاالمتاخرين ))٢١٤(( فـالـمـشـھـور, اخـتـلـف الاصـحـاب فـي حـكـم مـيـراث الـمـفـقـود



ويرثه الاولى به عند الحكم , فيحكم حينئذ بموته , منھم ـ انه يتربص به مدة لا يعيش اليھا مثله عادة  ))٢١٥((
  .بموته 

ولكنه يوافق الاصل من بقاالحياة الى ان يقطع بالموت عادة , صريحاوھـذا الـقـول لا دلـيل عليه من جھة النص 
.  

بل ربما اختلفت باختلاف الازمان والاصقاع وربما قدرھا ,  ))٢١٦(( وھـذه الـمـدة لـيست مقدرة عند الجمھور
فان بلوغ العمر مائة سنة الان , بمائة وعشرين سنة والظاھر الاكتفا في زماننا بما دونھا ))٢١٧(( بعضھم

  .لانه يتحقق بما ھو اضعاف ذلك , وھي المحكم عندھم في ذلك لا الامكان , على خلاف العادة 
مذكورة من حين ولادته في حق من يرث بل يكفي مضي المدة ال, وعـلى ھذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته 

وكان بحكم , ماله وفي حق زوجته ونحو ذلك ولومات لھذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل له نصيبه منه 
  .ماله 

يده بانقطاع خبره لغيبته او كـونـه لكن ق,  ))٢١٨(( والقول بالحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين لابن الجنيد
  .ولو كان فقده في عسكر قد شھدت ھزيمته وقتل من كان فيه او اكثرھم كفى مضي اربع سنين , مـاسورا

وقد ساله عـن دار , وقد دل على الاكتفا بعشر سنين رواية علي بن مھزيار عن ابي جعفر الثاني عليه السلام 
يـنتظر به : ((فـقـال , غاب الابن بالبحروماتت المراة وليس يعرف للابن خبركانت لامراة وكان لھا ابن وابنة ف

اذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤھا؟ : نصيبه من دار امه ـ فقلت : غيبته عشر سنين ثم يشترى ـيعني 
  .سھل بن زياد وفي طريق الرواية ))٢١٩(( ))نعم :قال 

وذھب الى جواز اقتسام وراثه ,ـ رحمه اللهّ ـ بمضمونھا في جواز بيع عقاره بعد المدة  ))٢٢٠(( وعـمل المفيد
  .الملا مع ضمانھم له على تقدير ظھوره 

عن رجل كان له ولدفغاب بعض ولده ولم يـدر ايـن سالته : ((ويدل على ھذا القول موثقة اسحاق بن عمار قال 
, فقد الـرجـل فـلـم يـجـئ : قلت , يعزل حتى يجي : ((ھو؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه ؟قال 

والرواية ریال  ))٢٢١(( ))فان جا ھو ردوه عليه , ان كـان ورثـة الرجل ملابماله اقتسموه بينھم : فـقـال 
  .مقطوعة 

فان لم , ـ رحمه اللهّ ـ الى انه يحبس ماله اربع سنين ويطلب فيھافي كل الارض  ))٢٢٢(( وذھـب الـمـرتـضـى
وقواه ,  ))٢٢٥(( والحلبي ))٢٢٤(( وابوالصلاح ))٢٢٣(( يوجد قسم ماله بين ورثته ونحوه قال الصدوق

  . ))٢٢٧((ومال اليه في المختلف ,  ))٢٢٦((في الدروس 
من الحكم باعتداد زوجته على ھذا الوجه عدة الوفاة ورواية سماعة عن ابـي  ))٢٢٨(( ويـؤيده ما تقدم

فان لم يقدر , المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين : ((ليه السلام قال عـبـداللهّ ع
المفقود : ((وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عـلـيه السلام  ))٢٢٩(( ))عليه قسم ماله بين الورثة 

ويحمل مطلقھا على ما لو بحث عنه فيھا جمعا بينھا وبين  ))٢٣٠(( ))سنين ثم يقسم  يتربص بماله اربع
  .وان كان الاخير ايضا متجھا, السابقة والمختار القول الاول 

  :.الثالث 

  .الحمل يرث بشرط انفصاله حيا

  .مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب ولو 
  .دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا, ولـو سـقـط بـجـناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر الا من حي 

  )).الحمل يرث بشرط الخ : ((قوله 
  :.مما الحق بموانع الارث كون الولد حملا فان ارثه مشروط بامرين 

اما قطعا بان ولدته لدون ستة اشھر من حين الموت حـيـا , موت المورث  ان يحكم بوجوده عند: احـدھـما
  .ولم توطا في تلك المدة وطا يصلح استناده اليه , او شرعا بان ولدته لاقصى مدة الحمل فما دون , كـامـلا

صل ميتا ام وسوا انف, سوا كان يتحرك في البطن ام لا, فلو انفصل ميتا فكان لا حمل , ان ينفصل حيا: والثاني 
لان ايجابھا لا يتعين , وتصرف الى ورثة الجنين  ))٢٣١(( وان كانت الجناية توجب الدية اوالغرة, بجناية جان 

  .لحياة مع تھيؤ الجنين لھابل لدفع الجاني ا, الحياة  ))٢٣٢(( له بقدر
فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمام الانفصال فھو كما لو خرج ميتا ولو , ويـشترط حياته عند تمام الانفصال 

وبالبكا والعطاس والتثاؤب , وھو الاستھلال , مات عقيب انفصاله فنصيبه لورثته وتعلم الحياة بصراخه 
دون التقلص في العصب والاختلاج الذي , ة على انھا حركة حي ونحوھا من الحركة الدال, وامتصاص الثدي 
  .يقع مثله للانضغاط

  :.الرابع 

  .اذا مات و عليه دين يستوعب التركة 



وما قابل , وكانت على حكم مال الميت وان لم يكن مستوعبا انتقل الى الورثة ما فضل , لم تنتقل الى الوارث 
  .الدين باق على حكم مال الميت 

, بل لو كان نطفة ورث بشرطه ولا يشترطاستقرار حياته ولا استھلاله , يـشترط حياته عند موت المورث ولا 
  .بل مطلق الحياة كما قررناه , لجواز كونه اخرس 

كما لو كان لـلميت امراة , وكـمـا يـحـجب الحمل عن الارث الى ان ينفصل يحجب غيره ممن دونه ليستبين امره 
لانه , لوطلبت الزوجة الارث اعطيت حـصـة ذات الولد, فيترك الارث حتى تضع نعم , خوة او امة حامل وله ا

لندور , بخلاف الاخوة ولو كان ھناك ابوان اعطيا السدسين ولو كان ھناك اولاد ارجئ نصيب ذكرين , المتيقن 
  .فان انكشف الامر بخلاف ما قدر استدرك زيادة ونقصانا,الزائد
  )).ليه دين الخ اذا مات وع: ((قوله 

من بعد : (لقوله تعالى , انـمـا لم تنتقل التركة مع وجود الدين الى الوارث لان اللهّ تعالى جعل الارث بعدالدين 
ه شـي يـورث وان اذ ليس بعد, فاذا كان الدين مستوعبالم يتحقق الارث ,  ))٢٣٣(( )وصية يوصي بھا او دين 

 والاكثر ))٢٣٤(( عملا بظاھر الاية وھذا اختيار الشيخ, لـم يـسـتوعب فالفاضل عنه ينتقل الى الوارث 
))٢٣٥(( .  

  .نه يمنع من التصرف فيھا الى ان يوفي لك, ينتقل الى الوارث مطلقا: وقيل 

  .المقدمة الثالثة في الحجب 

  .وقد يكون عن بعض الفرض , قد يكون عن اصل الارث : الحجب 
ولا الى غير , والديان لا تنتقل الى ملكھم اجماعا, والميت لا يقبل الملك , لاستحالة بقا ملك بغير مالك , الدين 

جمعا بين الادلة وھذا , الوارث وتحمل الاية على الملك المستقر بعد الدين والوصية فتعين انتقالھا الى , الوارث 
  . ))٢٣٦(( اقوى

فعلى مذھب المصنف يتبع العين في تعلق الدين به , وتظھر الفائدة في النما المتخلل بين الوفاة ووفا الدين 
  .وعلى الثاني يكون للوارث مطلقا, حق الوارث وتقديمه على 

فعلى ما اخترناه يمنع الوارث من التصرف في التركة ـ كمنع الراھن من التصرف في ماله المرھون ـ الـى ان 
وھو مخير في جھات القضاولو لم يستوعب التركة ففي منعه مـن الـتصرف , يوفي الدين منھا او من غيرھا

, لكن يكون التصرف مراعى بـوفـا الـباقي بالدين , وجھان اجودھما الثاني ,دين خاصة او فيما قابل ال, مطلقا
فلو قصر لتلف او نقص لزم الوارث الاكمال فان تعذر الاستيفا منه ففي تسل ط المدين اوالحاكم على نقض 

  .تصرفه اللازم في الزائدوجھان اجودھما ذلك 
  )).في الحجب الخ : ((قوله 

, او من اوفرحظيه ويسمى الاول حجب حرمان , ع وشرعا منع من قام به سبب الارث بالكلية ھـو لـغـة المن
  .والثاني حجب نقصان وسياتي تفصيل الجميع 

حتى انه لا ميراث لابن ابن مع , ذكرا كان اوانثى , مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد: فـالاول ضـابطه 
  .وان سفلواـ فالاقرب منھم يمنع الابعدبنت ومتى اجتمع اولاد الاولاد ـ 

  )).مراعاة القرب الخ : ضابطه : ((قوله 
فورثوا اولاد الابـن ـ ,  ))٢٣٧(( واخبارھم به مستفيضة وخالف فيه العامة, ھـذا موضع وفاق بين الامامية 
ومع البنتين فصاعدا اذا كان ولدالابن ذكرا ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب , ذكرا او انثى ـ مع البنت مطلقا

  .ولد الولد مطلقا باجماع المسلمين 
والاعمام والاخوال , والاجدادوآبائھم , كالاخوة وبنيھم , ويـمـنـع الـولـد مـن يـتقرب بالابوين او باحدھما

لزوج او الزوجة فاذا عدم الابا والاولاد فـالاخـوة واولادھم ولا يشارك الاولاد في الارث سوى الابوين وا
  .والاجـداد ويمنع الاخ ولد الاخ ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالاقرب اولى من الابعد

ويـمـنع الاخوة واولادھم ـ وان نزلوا ـ من يتقرب بالاجداد من الاعمام والاخوال واولادھم ولا يمنعون آبا 
  .جد لكن لواجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى الى الميت اولى من الابعدفان الجد وان علا , الاجداد 

والاعـمـام والاخوال واولادھم ـ وان نزلوا ـ يمنعون اعمام الاب واخواله وكذا اولاد اعمام الاب واخـواله 
  .لدرج يمنعون اعمام الجد واخواله ويسقط من يتقرب بالاب وحده مع من يتقرب بالاب والام مع التساوي في ا
والـمناسب وان بعد يمنع مولى النعمة وكذا ولي النعمة او من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن 

  .الجريرة وضامن الجريرة يمنع الامام 
  )).ويمنع الولد من يتقرب الخ : ((قوله 

غيره من الاخـوة ھذا على تقدير كون الولد ذكرا موضع وفاق بين المسلمين ايضا وان كان انثى فاولويته من 
وجعلوا ما زاد عن النصف مع الـبـنـت وعـن , ))٢٣٨(( فـمـن بعدھم مذھب الاصحاب وخالف فيه العامة

  .البحث فيه  ))٢٣٩(( بناعلى اصل التعصيب وسياتي,الثلثين مع البنتين فصاعدا للاخ فمن بعده 



  .وحجب الاخوة , حجب الولد: واما الحجب عن بعض الفرض فاثنان 
الا مع البنت او البنتين , امـا الـولد فانه وان نزل ـ ذكرا كان او انثى ـ يمنع الابوين عما زاد عن السدسين 

  .يب الاعلى الى الاخفض فصاعدا مع احد الابوين ويحجب ايضا الزوج والزوجة عن النص
  )).واما الحجب عن بعض الخ : ((قوله 

, فيردالزائد عليھم على حسب سھامھم , لان البنت والبنتين فصاعدا مع احد الابوين لا تفي سھامھم بالفريضة 
  .فيزيد نصيب احد الابوين عن السدس لذلك وكذاالقول في البنت الواحدة مع الابوين معا

وجعل رد , فحكم بحجب البنتين احد الابوين عما زادعن السدس ,  ))٢٤٠(( لجنيدوخالف في ذلك ابن ا
استنادا الى رواية ابي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وتـرك ابـنتيه , الـسدس الزائد مختصا بھما

, ولان البنتين يدخل عليھما النقص بدخول الزوجين  ))٢٤١(( ))تين الباقي وللابن, للاب السدس : ((واباه قال 
  .فيكون الفاضل لھماكالابن 

فان في طريقھا الحسن بن سماعة ومعارضتھابرواية ابن بكير عن الباقر عليه , واجـيـب بـضعف سند الرواية 
وما , وللام السدس سھم , لان للبنت ثلاثة اسھم ,ان الفريضة من اربعة : ((ترك ابنته وامه  السلام في رجل

  .ومن , لان اللهّ تعالى قد سمى لھما, بقي سھمان فھما احق بھما من العم ومن الاخ والعصبة 

  :.وللزوج والزوجة ثلاث احوال 

  .وللزوجة الثمن , فللزوج الربع , ان يكون في الفريضة ولد وان سفل : الاولى 
وھذه العلة موجودة في الابنتين واحدالابوين وبـان  ))٢٤٢(( ))سـمـى لـھم فيرد عليھما بقدر سھامھما

ى فتعين الجميع عل, ولا اولوية لبعضھم دون بعض , وليس غير ھؤلا اقرب , الـفـاضل لا بد له من مستحق 
  .النسبة 

  )).وللزوج والزوجة الخ : ((قوله 
ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يـكـن : (قال تعالى , اسـتحقاقھما الربع او الثمن مع الولد ھو مدلول الاية 

ولھن الربع مما تركتم ان لم يكن : (ال تعالى ثم ق ))٢٤٣(( )لـھـن ولـد فان كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن 
  . ))٢٤٤(( )لكم ولد فان كان لكم ولد فلھن الثمن مماتركتم 

يوصيكم اللهّ فـي : (كقوله تعالى , وامـا قـيام ولد الولد مقام الولد ھنا فلدخوله فيه في غيره من ابواب الارث 
, في الوقف والـوصـية خلاف في ذلك  ))٢٤٦(( وغيره وقد تقدم ))٢٤٥(( )اولادكـم لـلـذكـر مثل حظ الانثيين 

فيكون ھو , ھنا ))٢٤٧(( فقد ادعاه جماعة, جماع وكان ھذاخارج بالا, وان القول الراجح انه ليس ولدا حقيقة 
  .المستند

  .٢٤٥و  ٢٤١:  ١٠في ج) ٣,  ١(
  .٦٩: في ص 

 



  .٤٠: في ص 
  .٩٤: في ص 
  .٩٥: في ص 

  .١٠١ـ  ١٠٠: راجع ص 
  .٢٠١ـ  ٢٠٠

  ).٣ـ  ١(
  .الجريرة )) حكم اولاد الخؤولة الخ : ((قوله 

  .١٦١ ١٣٢ـ  ١٣١: في ص 
  .٢٠١: في ص  ٢٠١: في ص 

  .الحرية الـرواة 
 :.الثالث : الرابعة : الرابعة 

  .ولا الامامة 

  :.الثانية 

  .,ولا ولد ولد, ان لا يكون ھناك ولد

  .لان العول عندناباطل , وللزوجة الربع ولا يعال نصيبھما, فللزوج النصف , وان نزل 
  )).فللزوج النصف الخ : ((قوله 

وان كانت العبارة توھم اختصاص الـحـكم , الحكم بان نصيبھما لايعال ثابت على تقدير مجامعتھما للولد وعدمه 
وھو , يحكمون بالعول حيث يزيد السھام عن الـفـريـضـة  ))٢٤٨(( لجمھوروذلك لان ا, بالثاني حيث عقبه به 

, فان للاختين الـثـلـثـين وللزوج النصف , كما يتحقق مع عدم الولد ـ كما لوكان ھناك اختان للابوين وزوج 
, تين اربعة وللزوج ثلاثة ـ كذلك تعول على تقديرمجامعتھما للاولادلان اصلھا ستة للاخ, فتعول الفريضة بواحد

  .كما اذا كان الوارث بنتين وابوين مع زوج 
  .فيعول , فان البنتين والابوين سھامھما تستغرق الفريضة , او زوجة 

  .بل يدخل النقص على من تقرب بالاب , نصيب احد الزوجين بتمامه فعندنا لا تعول الفريضة 
  .البحث فيه  ))٢٤٩(( وعندھم يزاد العائل على الفريضة ويقسم كذلك وسياتي, خـتين في الاولى كـالا

وقد دل على عدم العول ـ على تقدير الزيادة بنصيب الزوجين مع الولد ـ من الاخبار صحيحة محمد بـن مـسلم 
للزوج الربع ثلاثة اسھم من : ((قال , لام في امراة ماتت وتركت زوجھا وابويھا وابنتھاعن ابي جعفر عليه الس

  .اثني عشر
وللابوين لكل واحد منھما السدس سھمان من اثني عشر سھما لان الابوين لاينقصان كل واحد منھما , سھما

  . ))٢٥٠(( ))وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا, من السدس شيئا
اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرايرويان عن ابي جعفر عـلـيـه : قلت لزرارة : ((وحسنة عمر بن اذينة قال 

وللابوين السدسان اربعة , للزوج الربع ثلاثة اسھم من اثني عشر سھما : الـسـلام في زوج وابوين وبنت 
لانھا لو كانت ذكرا لم يكن لـه غـيـر خـمسة من , خمسة اسھم فھو للبنت  وبقي, اسھم من اثني عشر سھما

لانھما لو كانا ذكـريـن لم يكن لھما غير مابقي , وان كانت اثنتين فلھما خمسة من اثني عشر سھما, اثني عشر
دخل النقصان فانما ي,ھذا ھو الحق اذا اردت ان تلقى العول فتجعل الـفـريـضة لا تعول : فقال زرارة , خمسة 

فـامـاالـزوج والاخـوة لـلام فـانـھـم لا يـنـقـصون مما , على الذين لھم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام 
  .الكثيرة  ))٢٥٢(( وغيرھما من الاخبار ))٢٥١(( ))سمى اللهّ شيئا

  :.الثالثة 

  .ان لا يكون ھناك وارث اصلا من مناسب ولا مسابب 

  .وللزوجة الربع , فالنصف للزوج والباقي رد عليه 
  :.وھل يرد عليھا؟ فيه اقوال ثلاثة 

  .يرد: احدھا
  .لا يرد: والاخر

  .لا مع وجوده , يرد مع عدم الامام : والثالث 
  .دوالحق انه لا ير



  )).ان لا يكون ھناك الخ : ((قوله 
  :.البحث ھنا يقع في موضعين 

 بل ادعى جماعة منھم الـشـيخان, فـي الـرد عـلـى الـزوج والـمـشـھـور بين الاصحاب ثبوته مطلقا: الاول 
  .ومن ثم لم ينقل المصنف ـرحمه اللهّ ـ فيه خلافا, فيه الاجماع  ))٢٥٤(( والمرتضى ))٢٥٣((

كنت عندابي عبداللهّ عليه الـسـلام فـدعـا : ((كصحيحة ابي بصير قال , والمستند ـ مع الاجماع ـ الاخبار الكثيرة 
  . ))٢٥٥(( ))المال له كله : لھا غيره بـالـجامعة فنظر فيھا فاذا امراة ماتت وتركت زوجھا لاوارث 

  .قرا علي ابو عبداللهّ عليه السلام فرائض علي : ((وصحيحته ايضا قال 
  . ))٢٥٦(( ))الزوج يحوز المال اذا لم يكن غيره : عليه السلام فاذا فيھا

: وصـحـيـحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام في امراة توفيت ولم يعلم لھا احد ولھا زوج فقال 
  .الكثيرة  ))٢٥٨(( وغيرھا من الاخبار ))٢٥٧(( ))الميراث لزوجھا((

اذا ماتت امراة ولم : وفي اصحابنامن قال : ((لانه قال في رسالته , ويظھر من كلام سلا ر عدم الرد عليه مطلقا
  . ))٢٥٩(( ))تخلف غير زوجھا فالمال كله له بالتسمية والرد

وھذا يدل على استضعافه , اذ لا وارث له حينئذسواه , على الزوج كون الباقي للامام ويلزم من القول بعدم الرد 
  .الرد

ويمكن الاحتجاج له بان الاصل عدم استحقاق ذوي الفروض زيادة عليھا الابحجة تقتضيه والاصل في الرد آية 
الرحمية منتفية عن الزوج من حيث ھو زوج ويؤيده رواية جـمـيـل بـن دراج فـي و, الارحام  ))٢٦٠(( اولي

ولـه ان يـطعن في  ))٢٦١(( ))لا يكون رد على زوج ولا زوجـة : ((الـمـوثـق عـن الـصـادق عليه السلام قال 
ن محمد بن قيس وابا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف كما بيناه لا, صحة الاخبار السابقة وان كثرت 

  . ))٢٦٢(( وصحتھا بالاضافة الى غيرھما, مرارا
فانالا نعطي الزوج المال كله , القول بموجب الخبر الاخيرـ رحمه اللهّ ـ جمع بين الاخبار ب ))٢٦٣(( والـشـيـخ

, والردالمنفي ھو رد ذوي الارحام وكيف كان ,بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة , بالرد
  .فالمذھب ھو الاول 

  :.الرد على الزوجة حيث لا وارث غيرھا وفيه اقوال : الثاني 
: للاصل الدال على عدم الزيادة على المفروض ولرواية ابي بصير قال , طلقاعدمه م: احدھا ـ وھو المشھور ـ 

اذا لـم يـكـن غيره فله : قال , سالت ابا جعفر عليه السلام عن امراة ماتت وتركت زوجھا لا وارث لھا غيره ((
  .وھو اعم من حال الغيبة وعدمھا ))٢٦٤(( ))وما بقي فللامام , والمراة لھا الربع , المال 

ويـدفـع , لھا الربع : ((ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام ايضا في رجل مات وترك امراته قال 
  .جة قطعا وھي في عموم الدلالة كالسابقة والمراد بالمراة ھنا الزو ))٢٦٥(( ))الـبـاقي الى الامام 

مات محمد بن ابي عمير واوصى الي وترك امراة ولم يترك وارثـا : ((ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال 
 ))٢٦٦(( ))واحمل الباقي الينا, اعط المراة الربع : فكتبت الى العبد الصالح عليه السلام فكتب الي , غـيـرھـا

  .جميل السابقة  ))٢٦٧(( وغيرھا كموثقة
وانما يحتاج اليھا , الا انھا معتضدة مع الشھرة بالاصل , وھذه الاخبار مع كثرتھا مشتركة في ضعف السند

  .ويحتاج الى الدليل مثبت الرد, شاھدا
على ھذا القول ـ مضافا الى ما تقدم ـبصحيحة علي بن مـھـزيار  ))٢٦٩(( والعلامة ))٢٦٨(( دل الشيخواست
مولى لك اوصى الي بـمـائة درھـم : م كتب محمد بن حمزة العلوي الى ابي جعفر الثاني عليه السلا: ((قال 

امـا واحـدة فلا , وله امـراتـان , فمات وتركھا ولم يامر فيھا بشي ,كل شي لي فھو لمولاي : وكنت اسمعه يقول 
انظران : ما الذي تامر في ھذه المائة درھم ؟ فكتب عليه السلام , واما الاخرى بقم , اعرف لھا موضعاالساعة 

, فـان لـم يـكـن لـه ولـد فـالربع , وحقھما من ذلك الثمن ان كـان لـه ولـد , الى زوجتي الرجل تدفع ھذه الدراھم 
 واعترض الشھيد في الشرح ))٢٧٠(( ))وتصدق بالباقي على من تعرف ان له حاجة ان شا اللهّ تـعـالـى 

  .بانھا ـ مع كونھا مكاتبة ـ تدل على ان ریال  ))٢٧١((
وامره باعطا الزوجتين ,ولعله عليه السلام علم بالحال , المائة له عليه السلام بسبب الاقرار الصادر عن الميت 

  .لا يدل على انه ارث لھما
التفصيل الذي يقتضيه الارث يدل دلالة ظاھرة على انه  لان كون السھم المذكور حقا لھما على, وفـيـه نظر

  .بطريق الارث 
اذا لم يوجد مع الازواج : ((فانه قال في المقنعة , الـرد عـليھا مطلقا كالزوج وھو ظاھر المفيد: وثـانـيـھـا

ويمكن استناده الى صـحـيـحة ابي بصير  ))٢٧٢(( ))قـريـب ولا نـسيب للميت رد باقي التركة على الازواج 
امراته ماتت وتركت : فقال , المال لھا: قال , رجل مات وترك امراته : ((عن الباقر عليه السلام انه قال له 

لفرضه موت الرجل والمراة , الحكم في حال حضور الامام وظاھرھاكون  ))٢٧٣(( ))المال له : قال , زوجھا
يستدل بھا من  ))٢٧٤(( او, فيكون الحكم كذلك في حال الغيبة بطريق اولى , حين سال الباقر عليه السلام 

  .حيث العموم المستفاد من ترك الاستفصال 



حة روايته ـ شاذ مخالف للاصول لا ينقل الا عن المفيد في عبارة محتملة لكون ذلـك حـكـم وھـذا القول ـ مع ص
لم , واتفقت الامامية على ان المراة اذا تـوفـيـت وخلفت زوجا:((الـزوج خاصة ويؤيده انه قال في كتاب الاعلام 

والنصف الاخر مردود ,تـسـمية النصف بـالـ, ان المال كله للزوج , تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم 
ان المفيد ـ رحمه اللهّ ـرجع عن قوله المذكور في كتاب الاعلام :  ))٢٧٦((وقال ابن ادريس  ))٢٧٥(( ))عليه 

.  
انه يرد عليھا مع غيبة الامام عليه السلام لا مع حضوره ذھب الى ذلك الصدوق ابن وھو , التفصيل : وثالثھا

انـه قـريـب مـن  ))٢٧٩(( وفي النھاية, الاخبار ))٢٧٨(( وتبعه الشيخ في كتابي,  ))٢٧٧(( بابويه في الفقيه
 ))٢٨١(( والعلامة في الـتـحرير,  ))٢٨٠(( الـصواب واختاره ايضا نجيب الدين بن سعيد في الجامع

 بحمل, وجـعلوه جامعا بين الاخبار ))٢٨٤(( والشھيد في اللمعة,  ))٢٨٣(( والارشاد ))٢٨٢((والتلخيص 
حذرا من اھمال الحديث , على حال الحضور ))٢٨٦(( والسابقة, على الرد على حال الغيبة  ))٢٨٥(( مادل

  .الصحيح 
لان الجمع انما يكون مع ,ما قربه الشيخ في ذلك ابعد مما بين المشرق والمغرب :  ))٢٨٧((قـال ابن ادريس 

ومال الغير لا يحل , لان فتوى الاصحاب لا يعارضھا خبر الواحد, وھو منفي ھنا, التعارض وامكان الجمع 
  .بغيبته 

 ادريس من البعدوالزيادة عنه بان الخبر الصحيحومما قررنا نحن سابقا لك ان تستدل على صدق ما ادعاه ابن 
فـكـيـف يـحمل , دل على السؤال للباقر عليه السلام وھو حي ظاھر عن رجل مات وترك امراته  ))٢٨٨((

ن مائة وخمسين سنة ؟ فتوى الجواب منه عليه السلام على حال غيبة الامام المتاخرة عن الجواب بازيد م
خصوصا مع , فلا بد من مراعاة الجمع بينھا لمن يعتبر خبر الواحد, والاخبار متعارضة ,الاصحاب مختلفة 

  .صحته 
واستشھد عـلـيـه  فترث الباقي بالقرابة, حمل الخبر ايضا على ان الزوجة قريبة للزوج  ))٢٨٩(( والشيخ

سالت الرضاعليه السلام عن رجل مات وترك امراة قرابة : ((برواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال 
  . ))٢٩٠(( ))يدفع المال كله اليھا: قال , ليس له قرابة غيرھا

  . واما حجب الاخوة

  :.الام عما زاد على السدس بشروط اربعة فانھم يمنعون 
  .او اربع نسا, او رجلا وامراتين , ان يكونوا رجلين فصاعدا]: الاول [

  )).واما حجب الاخوة الخ : ((قوله 
حـجـب الام عن الثلث الى السدس بالاخوة المذكورين اذا كانوا ثلاثة فصاعداھو المعلوم من مدلول قوله تعالى 

  . ))٢٩١(( ))ن كان له اخوة فلامه السدس فلامه الثلث فا: ((
مع ان الاثنين يمكن , وامـا الاكـتـفا باثنين ذكرين وبواحد واثنتين وباربع اخوات فثابت بالسنة والاجماع 

ومجازا عـلى قول , الاصوليين واھل العربية  ))٢٩٢((دخولھما في صيغة الجمع حقيقة على قول بعض 
ابن عباس انه كان يـشترط كونھم ثلاثة عن  ))٢٩٤(( وقدروي ))٢٩٣(( الاكثرين ومثله واقع في القرآن

كيف تردھا الى السدس بـالاخـوين وليسا باخوة في لغة : ((وانه قال لعثمان حين حكم بحجبھا باثنين , فصاعدا
اشاربذلك الى )) لا استطيع رد شي كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به : قومك ؟فقال عثمان 

  .عباس الخلاف  اجماعھم عليه قبل ان يظھر ابن
لا يحجب الام مـن : ((وقد روى الاصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 

 وفي الحسن عن ابي العباس البقباق عن ابي ))٢٩٥(( ))الـثلث اذا لم يكن ولد الا اخوان او اربع اخوات 
فان كان واحدا لم يحجب الام , اذا ترك الميت اخوين فھم اخوة مع الميت حجبا الام : ((عبداللهّ عليه السلام قال 

 ))٢٩٦(( ))وان كن ثلاثا لم يحجبن , لانھن بمنزلة اخوين , اذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث : وقال , 
 ))لا يحجب الام عن الثلث الااخوان او اربع اخوات لاب وام او لاب : ((وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال 

))٢٩٧(( .  
بمنزلة  ))٢٩٨(( لان الواحد بمنزلة الاثنتين والاثنتين, واما الاكتفا بالذكر والانثيين فمستفاد من الامرين 

  .الواحد
واعلم ان تعبير المصنف بالرجلين والرجل والمراتين والاربع نسا وقع على سبيل المثال وليس بجيد ولـو عـبـر 

اع على عدم اشتراط للاجم, ليشمل الصغير منھما والكبير, بالاخوين او الذكرين والاختين او الانثيين كان اجود
  .الرجولية وما في معناھا

  .والظاھرانه لا يحجب , ان لا يكونوا كفرة ولا رقا وھل يحجب القاتل ؟ فيه تردد: الثاني 
  )).ان لا يكونوا كفرة الخ : ((قوله 

ن وھومروي في الصحيح عن مـحـمد ب, لا خـلاف بـيـن اصـحابنا في ان الاخ الكافر والمملوك لا يحجب الام 



 ))٢٩٩(( ))لا: قال , سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان اذا لم يرثا: ((مسلم قال 
  .بن يسار عنه عليه السلام  ))٣٠٠(( وكذلك روى الفضيل

, عليه الاجماع  ))٣٠١((بل ادعى الشيخ في الخلاف , وامـا الـقـاتـل فـالـمشھور انه مثلھما في عدم الحجب 
  .لمشاركته لھما في العلة الموجبة للحكم 
 وصدق الاخوة بـالقاتل,  ))٣٠٢(( ومن عموم الاية, مما ذكر, والـمـصـنـف ـ رحمه اللهّ ـ تردد في ذلك 

فيكون الالحاق بھا قياسا لا يـقـول , فان العلة ليست منصوصة بل مستنبطة , ومنع التعدي ,  ))٣٠٣((
عقيل قالوا بحجب القاتل وعللوا  ))٣٠٥(( وابن ابي ))٣٠٤(( ان الصدوقينف, الاصـحـاب به والاجماع ممنوع 

  .ان يكون الاب موجودا: حجب الاخوة بماالثالث 
اما الـكـافـر , بخلاف المملوك , ونفقة القاتل لا تسقط عن الاب , مـن انھم عياله وعليه نفقتھم  ))٣٠٦(( روي

خاص فيبقى غيره  ))٣٠٨((لكنه خرج بنص , ان نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم  ))٣٠٧(( فـقد تقدم
  .على الاصل 

  )).الثالث الخ : ((قوله 
 والاتـباع ))٣٠٩(( ذكره الشيخ, اشـتـراط حـيـاة الاب في حجب الاخوة الام ھو المشھور بين الاصحاب 

الام لا : ((وھو مروي بطريق ضعيف عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال  ))٣١١(( وجميع المتاخرين ))٣١٠((
 ))٣١٣(( وھو فـي مـوقـوف زرارة ))٣١٢(( ))تنقص من الثلث ابدا الا مع الولد والاخوة اذا كان الاب حيا

  .ايضا ويؤيده التعليل بان علة الحجب التوفير على الاب لاجل نفقته وعياله 
  .اھر من كلام وھو الظ, وذھب بعض الاصحاب الى عدم اشتراط ذلك 

 ))لـو خـلـفـت زوجـھـا وامـھـا واخـوة فـلـلام الـسـدس والـبـاقـي يـردعـلـيـھـا: ((لانـه قـال , الـصـدوق 
بعموم  وانمايثبت لھا الباقي, وھـو يقتضي حجب الاخوة لھا عما زاد عن السدس بطريق الفريضة  ))٣١٤((
  .اولي الارحام وھي غير مشروطة بذلك  ))٣١٥(( آية

وضعف الروايات , ))٣١٦(( )فان كان له اخوة فلامه السدس : (ويـدل عـلـى ھـذا الـقـول عموم قوله تعالى 
  .المخرجة عن حكم الاصل بالحجب  ))٣١٧((

بان سياقھا يدل على ان حجب الاخوة لھا مفروض فيما لـوورثـه  ))٣١٨(( ويـمـكـن الجواب عن دلالة الاية
فان لم يكن له ولدوورثه ابواه فلامه الثلث فـان كان له اخوة : (لانه تعالى قال , ب ابواه المستلزم لوجود الا

عملا , فلا يثبت الحجب بدون ذلك , فجعل لھا السدس مع الاخوة حيث يرثه ابواه  ))٣١٩(( )فلامه السدس 
  .شاھدا وان كان ضعيفا وھذا حسن  ))٣٢٠(( ويبقى الخبر, بالاصل 

امراة تـركـت : قلت له :((روى زرارة ايضا بسند يقرب من الصحة عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال , نـعـم 
وللاخوة من الام , ھا السدس ولام, لزوجھاالنصف : فقال , زوجـھـا وامـھـا واخوتھا لامھا واخوة لابيھا وامھا

عنه ايضا بھذا الطريق في ام واخوات لاب  ))٣٢٢(( وروي ))٣٢١(( ))وسقط الاخوة من الام والاب , الثلث 
  .وام 

  :.الرابع 

  . والام او للابان يكونوا للاب 

  .ولكلالة الام السدس , ولكلالة الاب الثلثين , ان للام السدس : واخوات لام 
لاتفاقھم على ان , الا انھما متروكتا العمل باجماع الطائفة , وھما يدلا ن على حجب الاخوة الام مع عدم الاب 

  . ))٣٢٣(( ھو مذھب العامة, الاخوة لا يرثون مع الام مطلقا نعم 
 بمعنى ان الام لو كانت تـرى, التقية او الزامھم بمعتقدھم : على احد امرين  ))٣٢٤(( وحـمـلـھـما الشيخ

الوارد عنھم عليھم السلام بجواز الزامھم بمعتقدھم في  ))٣٢٦((للنص , ذلـك جـاز للاخوات التناول  ))٣٢٥((
  .ذلك ونظائره 

  )).ان يكونوا للاب الخ : ((قوله 
ان الاخـوة مـن : (( عليه السلام ھـذا الشرط عندنا موضع وفاق ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبداللهّ 

اخذوا  ))٣٢٩(( والعامة, عامة  ))٣٢٨(( والاية,ولكن في الطريق ضعف  ))٣٢٧(( ))الام لا يـحجبون الام 
  .بعمومھا

  .وفي اشتراط وجودھم منفصلين لا حملا تردد

  .لاحتمال ان يكونوا اناثا, ولا من الخناثى اقل من اربعة , اظھره انه شرط ولا يحجبھا اولاد الاخوة 
  )).وفي اشتراط وجودھم الخ : ((قوله 

وھي انفاق الاب عليھم ويدل ,ولانتفا العلة , ل ذلك للشك في تحقق الاخوة قب, الـمشھور اشتراط انفصالھم 



ان الطفل والوليد لا يـحـجـب ولا : ((عليه خصوص رواية العلا بن الفضيل عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
  . ))٣٣٠(( ))ولا شي اكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنھار, يـرث الا مـا آذن بالصراخ 

واصالة عدم اشتراط الانفصال ,ومن عموم حجب الاخوة , مما ذكر, والـمصنف ـ رحمه اللهّ ـ تردد في ذلك 
وكثير , قول مشعرا بضعفه  نسب عدم حجب الحمل الى ))٣٣١((في الدروس , والقائل بھذا غير معلوم نعم 

  .منھم لم يتعرضوا للخلاف 
  )).ولا يحجبھا اولاد الاخوة : ((قوله 

دليل الارث للثلث الا ما  ))٣٣٢(( مع عموم, ولاصالة عدمه , لـعـدم صدق كونھم اخوة الذي ھو شرط الحجب 
  .اخرجه الدليل 

  )).ولا من الخناثى الخ (( :قوله 
وكان الخنثى ليس , لما كان شرط حجب الاخوة ان يكونوا اخوين او اربع اخوات او ما تركب من الامرين 

  .طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر والانثى 

  .المقدمة الرابعة في مقادير السھام واجتماعھا

  .والسدس , لثلث وا, والثلثان , والثمن , والربع , النصف : السھام ستة 
  .لاحتمال ان يكونوا اناثا, لم يتحقق الشرط فيھم بدون الاربع , وانما حاله مشتبه 

والاظھر ما اخـتـاره  ))٣٣٤(( وھي لكل امر مشتبه, قويا القرعة للاشتباه  ))٣٣٣((واحتمل في الدروس 
لان الخنثى لا يقال له , وھو غير متحقق ھنا,لاصالة عدم الحجب الا مع وجود الاخوة , المصنف ـ رحمه اللهّ ـ 

  .ولما لم يقصر عن كونه اختافالقدر المعلوم من حكمه مساواته لھا, اخ حقيقة 
  )).السھام ستة الخ : ((قوله 

روضة للوارث في الكتاب العزيز ستة ويعبر عنھا بعبارات اطولھاواوضحھا ما ذكره الـسـھـام الـمف: اي 
  .ونصف نصفھما,ونصفھما, والثلثان , ونصف نصفه , ونصفه , النصف : المصنف ومنھا

  .فلا ينفردان باسم , لان الثلثين تضعيف الثلث وھما نصيب البنتين فصاعدا, ومنھم من جعلھا خمسة 
فلذلك جعلا سھما , ما اذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان ان مستحقھ: و فيه 

  .براسه 
  .ونصفه , وضعف كل , والثلث , ھي الربع : ومن اخصر العبارات عنھا ان يقال 

  .نصيب الزوج مع عدم الولد وان نزل : فالنصف 

  .او الاخت للاب , والاخت للاب والام , وسھم البنت 
  )).فالنصف نصيب الخ : ((ه قول

  :.وھو سھم ثلاثة وذكره اللهّ تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع , كسر مفرد ))٣٣٥(( بدا بالنصف لانه اكبر
 )جكم ان لم يكن لھن ولدولكم نصف ماترك ازوا: (قال اللهّ تعالى , الزوج اذا لم يكن لزوجته فرع وارث : احـدھا

لفظالولد يشمله بالحقيقة او بـاعـمـال الـلـفـظ فـي  ))٣٣٧(( او, وولد الولد كالولد ھنا اجماعا ))٣٣٦((
لھا فرع غير وارث  ))٣٣٨(( ]يـكون [او , حـقـيـقـتـه ومـجازه وعدم فرعھا المذكور اما بان لا يكون لھا فرع 

لما عھد من ان الممنوع من الارث لا يحجب  ,واھمله الاكثر وھو حسن ,كرقيق وھذا الشرط ذكره بعضھم 
  . ))٣٣٩(( نظرا الى عموم الاية, غيره في نظائره مع احتمال عدم اشتراطه 

  . ))٣٤٠(( )وان كانت واحدة فلھا النصف (, البنت : والثاني 
واحترز بالقيد عن  ))٣٤١(( )وله اخت فلھا نصف ما ترك : (قال تعالى , الاخت لابوين او لاب : والـثالث 

  . ))٣٤٣(( تيةالا ))٣٤٢(( للاية, لان لھا السدس , الاخت للام 
  .والزوجة مع عدمه , سھم الزوج مع الولد وان نزل : والربع 
  .سھم الزوجة مع الولد وان نزل : والثمن 

  .والاختين فصاعدا للاب والام او للاب , سھم البنتين فصاعدا: والثلثان 
  .اذ لو اجتمعتا مع اخوتھن لم يكن نصيبھن كذلك , نھما منفردتين ويجب تقييد البنت والاخت بكو

  )).والربع سھم الخ : ((قوله 
  :.وقد ذكره اللهّ تعالى في موضعين , الربع نصيب اثنين 

فان كان لھن ولد فـلـكـم :(قال تعالى , سوا كان الفرع منه ام لا, الزوج الذي لزوجته فرع وارث : احـدھـما
لان فيه ذكورة تقتضي ذلك ,وقد جعل له في حالتيه ضعف ماللزوجة في حالتيھا ))٣٤٤(( )كن الـربـع مما تر

  .كالابن مع البنت الا ما يستثنى ,
م ان لم يكن لكم ولھن الربع مم ا تركت: (قال اللهّ تعالى , الزوجة فازيد التي ليس لزوجھا فرع كذلك : والـثاني 



  . ))٣٤٥(( )ولد
  )).والثمن سھم الزوجة مع الولد وان نزل : ((قوله 

فان كان لكم : (قال تعالى ,سوا كان منھا ايضا ام لا , سـھـم الزوجة فاكثر مع ولد زوجھا الوارث كما مر: اي 
  . ))٣٤٦(( )ولد فلھن الثمن 

  )).والثلثان سھم الخ : ((قوله 
  :.الثلثان جعلھما اللهّ تعالى لصنفين 

 )فان كن نسا فوق اثنتين فلھن ثلثا ما ترك : (قال تعالى , الـبـنتان فصاعدا اذا انفردن عن الاخوة : احـدھـمـا
))٣٤٧(( .  

وانما ذكرھما في , ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد, وقـد جعل سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين 
الاجماع بعد عصر الصحابة على  ولكن وقع,  ))٣٤٨(( )للذكر مثل حظالانثيين : (حالة الاجتماع بالذكر فقال 
  .ان للابنتين الثلثين كالازيد

, وقيل بالقياس  ))٣٥٠(( المذكور وقيل بالرواية ))٣٤٩(( دليله الاجماع: فقيل , وقـد اخـتلفوا في وجھه 
  .حيث ان اللهّ تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقھاالثلثان 

فانه يدل على ان حكم , ))٣٥١(( )للذكر مثل حظالانثيين : (والـمحققون على ان ذلك مستفاد من قوله تعالى 
لان غاية ما يكون لھما معه النصف اذا لم يكن معه ذكر , جتماع وذلك لا يكون في حال الا, الانثيين حكم الذكر

  .فيكون ذلك في حالة الانفراد, غيره 
وله فروض كثيرة اولھا ان يـجتمع مع , ان اللهّ تعالى جعل له مثل حظ الانثيين اذا اجتمع مع الاناث : وتـحـقيقه 

والحال , فله بمقتضى الاية مثل حـظ الانثيين , نثى فان اول الاعداد المقتضية للاجتماع ان يجتمع ذكر وا, انثى 
وذلـك في حالة , فلا بد ان يكون الثلثان حظا للانثيين في حال من الاحـوال ,ان له الثلثين وللواحدة الثلث 

فلو لم يكن لھما الثلثان في حالة الانفراد , بل غاية ما يكون لھما النصف , الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا
  .زم ان لا يصدق في ھذه ل

 ))٣٥٢(( ]في [فيكون للانثيين الثلثان , الـصـورة ـ وھـي اجـتـمـاع الـذكر مع الواحدة ـ ان له مثل حظ الانثيين 
  .وھو المطلوب , حالة الانفراد

المذكورة ـ وھي ما لو اجتمع ذكر وانثى ـ اذا كان لـھـا يمكن النظر الى ان الواحدة في الصورة : فان قيل 
فيصح اطلاق حـظـھـمـا لذلك , الـثـلث والبنت لا يفضل على البنت اجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الانثيين 

  .فلا يدل على كون الثلثين لھما في حالة الانفراد الذي ھو المتنازع , وھو في حالة الاجتماع 
لانھما حالة الاجتماع لا , بل ولايجامعه , م تفضيل الانثى على مثلھا لا يستلزم كون الثلثين حظا لھماعـد: قـلـنـا

وانمايقتضي المماثلة كونھما مع الاجتماع متساويتين في , يكون لھما ازيد من النصف قطعا كما ذكرناه 
اذ لا , لامتناعه حالة الاجتماع , ا ثلثان فان الواحدة حينئذ لا يكون لھا ثلث فلا يكون لھم, وھو كذلك , النصيب 

  .فتعين ان يكون ذلك في حالة الانفراد, بد ان يفضل للذكر بقدر النصيبين 
 )فان كانتا اثنتين فلھماالثلثان مما تـرك : (قال تعالى , الاخـتـان فـصـاعـدا لـلابـوين او للاب : والـثـانـي 

في سبع اخـوات لـجـابـر ـ  ))٣٥٤((او لان الاية نزلت , ويثبت الحكم فيما زاد عليھما بالاجماع  ))٣٥٣((
على ان المراد  ))٣٥٦(( ]ذلك [فدل , مـرض وسـال عـن ارثـھن منه  ))٣٥٥((رضـي اللهّ عـنـه ـ حـيـث 

  .الاختان فاكثر
  .وسھم الاثنين فصاعدا من ولد الام , سھم الام مع عدم من يحجبھا من الولد وان نزل والاخوة : والثلث 

وسھم الام مع الاخوة للاب والام او للاب مع وجود , مع الولد وان نزل  سھم كل واحد من الابوين: والـسدس 
  .ذكراكان او انثى ,وسھم الواحد من ولد الام , الاب 
  )).والثلث سھم الخ : ((قوله 

  :.الثلث ذكره اللهّ تعالى في موضعين لصنفين 
: قال اللهّ تعالى ,  ))٣٥٧(( افصلالام اذا لم يكن لميتھا فرع وارث ولا عدد من اخوة واخوات على م: احدھما

  . ))٣٥٨(( )فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس (
وان كان رجل يـورث : (قال تعالى , ا كانوا ذكورا ام اناثا ام بالتفريق سو, لاثنين فاكثر من ولدھا: والـثـانـي 

 )كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منھما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فھم شركا فـي الثلث 
والقراة الشاذة كالخبر على , وله اخ او اخت من ام : ابن مسعودوبقراة , والمراد اولاد الام بالنقل  ))٣٥٩((

  . ))٣٦٠(( كما حققناه في التمھيد, الصحيح 
  )).والسدس سھم الخ : ((قوله 

  :.السدس ذكره اللهّ تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة اصناف 
ولابويه لكل واحد منھما السدس مما : (قال تعالى , لابوين اذا كان لميتھما فرع وارث كـل واحـد من ا: احـدھـا

  .ولا فرق بين  ))٣٦١(( )ترك ان كان له ولد
وان كان مع الانثى قد , ولا في الولد بين كونه ذكرا او انثى ,  ))٣٦٢(( وجـود الابـوين مجتمعين ومتفرقين



  . ))٣٦٣((يزيد نصيبھما لكن لا بطريق الفرض كما سلف 
التي من جملتھا كونھم للاب  ))٣٦٤(( بالشرائط السالفة, الام اذا كان لميتھا اخوة او اخوات : والـثـانـي 

: قال اللهّ تعالى , ولا وجه لتخصيص ھذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة او الستة , وكونه موجودا
  . ))٣٦٥(( )فان كان له اخوة فلامه السدس (
وله اخ او اخت فلكل واحد : (لما تقدم من قوله تعالى , ذكرا كان ام انثى , الواحد من كلالة الام : ـثـالـث وال

  . ))٣٦٦(( )منھما السدس 
ين في الـسـدس صـارت واذا اعتبرنا تعددالابو, واعـلـم انـه قـد ظـھر من ذلك كون اصحاب الفروض ثلاثة عشر

, الام والـزوجـة والـبنات والاخوات : ومنھم اربع اناث وھن , الزوج والاب : منھم ذكران وھما, اربـعـة عـشـر
 وكل واحـد من ھذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة, كلالة الام : ومنھم من لا يفرق فيه بين الذكر والانثى وھو

سوا ورث مع , وذلك جملة الثلاثة عشر وظھر ايضا ان المراد بھم من يرث بالفرض في الجملة ,  ))٣٦٧((
  .ذلك بالقرابة ام لا

مثل , كمن ياخذ سھم احد منھم مع عدمه , وغيرھا من الفروض فرع عليھا, وھذه السھام اصول الفرائض 
  .,ھو الثلثان فانھم ياخذون سھم الاب و, الاعمام 

  .ومنھا ما يمتنع , منھا ما يصح ان يجتمع : وھذه الفروض 
بل يكون النقص , لبطلان العول , ومع الثمن ولا يجتمع مع الثلثين , ومع الربع , يجتمع مع مثله : فالنصف 

  .ومع السدس ولا يجتمع الربع والثمن , مع الثلث :داخلا على الاختين دون الزوج ويجتمع النصف 
  .ومع السدس , ومع الثلث , مع الثلثين : يجتمع الربع و

  .والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية , مع الثلثين : ويجتمع الثمن 
ولاولاد , فلاولادالاخوة للام الـثلث , واولاد الاخوة ياخذون ما كان ياخذ آباؤھم , والاخـوال سھم الام وھو الثلث 

, فالجد كالاخ , لانھم يتقربون الى الميت بواسطة الابوين , والاجداد في معنى الاخوة , ب النصف الاخت للا
  .والجدة كالاخت 

  )).وھذه الفروض الخ : ((قوله 
, ما تقدم حكم السھام الستة المفروضة منفردة واما فرضھا منضما بعضھا الى بعض فقد يكون الاجتماع ثـنـائيـا

لكنه ذكر , وقد يكون ازيد وقد اشارھنا الى حكم اجتماعھا ثنائيا من غير استقصا, منھاوھو ان يجتمع اثنان 
  :.فنقول , الاكثر ونحن نشير الى جملتھامفصلة 

حاصلة من ضرب ستة ـ ھي عدد السھام ـ فـي , جملة صور اجتماع بعضھا مع بعض احد وعشرون صورة 
ك لان كل واحد من الست ة يمكن عقلا اجـتـمـاعـه مـع كل ثم حذف ما تكرر منھا وھو خمسة عشر وذل, مـثـلـھا

فھذه , فالنصف ـ مثلا ـ يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس , واحد منھا
  .ست صور

فانه قد فرض , اجتماعه مع النصف : وھي , لكن يتكرر منھا صورة واحدة , وھـكذا يفرض الربع بست ايضا
  .يبقى من صوره خمس [, الست الاولى في 

  .احدى عشرة صورة  ))٣٦٩(( فتبلغ ))٣٦٨(( ]تضم الى الست الاولى 
, لذكره في السابقتين ,ه مع النصف ومع الربع اجتماع: وھما, ويتكرر منه اثنتان , ثـم يـفـرض الـثـمـن كذلك 

  .يبقى من صوره اربع تضم الى ما تقدم يبلغ خمس عشرة 
, اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن : وھي , يتكرر منھا ثلاث صور, ثـم نـفـرض الثلثين كذلك ستة 
  .شرة ثماني ع فتبقى ثلاث تضم الى السابق يبلغ , لذكر ذلك في الصور السابقة 
تبقى , اجتماعه مع النصف والربع والثمن والثلثين : وھي , يتكرر منه اربع , ثـم يـفـرض الثلث ستة كذلك 

  .اثنتان 
اجتماعه مع مثله وذلك احدى :وھي , وتسلم منه صورة واحدة , يتكرر منه خمس , ثم يفرض السدس كذلك 

  .وعشرون صورة 
  .للعول  ))٣٧٠(( ]ومنھا ما يمتنع , وقوعا[يمتنع  ومنھا ما, ثم من ھذه الصور ما يتفق شرعا

  :.وجملة الممتنع ثمان صور
كزوج مع , والا فاصله واقع ,لاستلزامه العول , اجتماع النصف مع الثلثين : وھي , واحدة من الست الاولى 

  .اختين فصاعدا للاب 
 ]سـھـم [لانه سھم الزوج مع الولد و , اجتماع الربع مع مثله : وھـما, الـفـروض الـثـانـيـة  واثـنـتـان مـن

  .لانه نصيبھا مع الولد وعدمه اونصيب الزوج معه , واجتماعه مع الثمن , الـزوجـة لا مـعه  ))٣٧١((
فـلا , لانه نصيب الزوجة خاصة وان تعددت , اجتماع الثمن مع مثله : وھما, الثالثة واثـنـتان من الفروض 

او الاثنين من اولادھا لا , لانه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الام لا معه , وھو مع الثلث , يـتـعـدد
  .معھما

عدم اجتماع مستحقھما في مرتبة ول, للعول , اجتماع الثلثين مع مثلھما: وھو, وواحـد مـن الفروض الرابعة 



  . ))٣٧٢(( لانه البنتان والاختان كما مر, واحدة 
لانه نصيب الام مع , واجتماعه مع السدس , اجتماع الثلث مع مثله : وھما, واثـنتان من الفروض الخامسة 

  .الولدعدم الحاجب والسدس نصيبھا معه ومع 
  :.فرضھا واقع صحيح وقد اشار المصنف ـرحمه اللهّ ـ منھا الى عشرة , فـيـبـقـى مـن الصور ثلاث عشرة 

  .كزوج واخت لاب , اجتماع النصف مع مثله : فالاولى منھا
  .وزوجة واخت , كزوج وبنت , اجتماعه مع الربع : الثانية 
  .وذلك في زوجة وبنت , اجتماعه مع الثمن : الثالثة 

  .وكھي مع زوج , وكلالة الام مع اخت لاب , كزوج وام مع عدم الحاجب , اجتماعه مع الثلث : الرابعة 
واخت لاب مع واحد من , وبنت مع احدالابوين , كزوج وواحد من كلالة الام , اجتماعه مع السدس : الـخامسة 
  .كلالة الام 

  . وفيه العول, وبقي من الصور الست اجتماعه مع الثلثين 
  .وكزوجة واختين لاب , كزوج وابنتين , اجتماع الربع مع الثلثين : السادسة 
  .وزوجة مع متعدد من كلالة الام , كزوجة وام , اجتماعه مع الثلث : السابعة 
  .وزوج مع , كزوجة وواحد من كلالة الام , اجتماعه مع السدس : الثامنة 

  .احد الابوين اذا كان ھناك ولد
الربع مع : وھما, واثنتان ممتنعتان , الربع مع النصف : وھي , واحدة مكررة , الربع ثلاث وبـقي من صور 

  .الى وجه امتناعه  ))٣٧٣(( مثله ومع الثمن وقد اشرنا
  .وذلك في زوجة وابنتين لا غير, اجتماع الثمن مع الثلثين : التاسعة 
  .وھو في زوجة واحد الابوين مع الولد, اجتماعه مع السدس : رة العاش

الثمن : وھما, واثنتان ممتنعتان , الثمن مع النصف ومع الربع : وھما, وبـاقـي صـوره الاربع اثنتان مكررتان 
  .مع مثله ومع الثلث 

  .في اختين فصاعدا لاب مع اخوة لام , اجتماع الثلثين مع الثلث : الحادية عشرة 
  .وكاختين لاب مع واحد من كلالة الام , كبنتين واحد الابوين , اجتماعھما مع السدس : الثانية عشرة 

  .اجتماعھما مع مثلھما: وھي , وواحدة ممتنعة , وباقي صوره الست ثلاث منھا مكررة 
  .وذلك في الابوين مع الولد, اجتماع السدس مع السدس : الثالثة عشرة 

  :.ويلحق بذلك مسالتان :وھي ,وواحدة ممتنعة , الضرب اربع منھا مكررة وباقي صوره الحاصلة ب
فان كان ھناك مساو لا فرض له فـالـفـاضـل , لا يـثـبـت الـميراث عندنا بالتعصيب واذا ابقت الفريضة : الاولـى 

  .ب الباقي وللا, وللزوج او الزوجة نصيبه , للام ثلث الاصل , مثل ابوين وزوج او زوجة , له بالقرابة 
واخوان , وللاب الباقي وكذا ابوان وابن وزوج وكذا زوج , وللزوج النصف , ولو كان اخوة كان للام السدس 

  .واخ او اخوة من اب وام او من اب , من ام 
مثل ابوين او احدھما وبنت واخ , ورد الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج والزوجة , وان كان بعيدا لم يرث 

  .او عم 
  .وجھه  ))٣٧٤((تماع السدس مع الثلث وقد عرفت اج

, عن اجتماعه معه قرابة كزوج وابـويـن )) ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية : ((واحـتـرز المصنف بقوله 
وعـلى التقديرين , الحاجب بالعكس  ومع,وللاب السدس , وللام مع عدم الحاجب الثلث , فـان لـلزوج النصف 

ولو لاحظنا ھذا المعنى لامكن اجتماع كل ما  ))٣٧٥(( فسھم الاب ھنا بالقرابة لا بالفرض كما قررناه سابقا
ثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت ومع ال, كما في بنتين وابن , فيجتمع الربع مع مثله ,امتنع سابقا بغير العول 

  .الا انه خارج عن الفرض , وھكذا,
  )).لا يثبت الميراث الخ : ((قوله 

كما لو خلف بنتا , الـتـعـصيب ھو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب اذا لم يحط الفرض بمجموع التركة 
  .او اختا او, واحدة او بنتين فصاعدا مع اخ 

  .ذلك ونحو , اختين فصاعدا مع عم 
والمعركة العظمى بين الامامية ومن , وھـذه المسالة والتي بعدھا ـ وھي مسالة العول ـ من امھات المسائل 

  .واختلفت القسمة على المذھبين اختلافا كثيرا, وعليھما يبنى معظم الفرائض , خالفھم 
سوا كان الاقرب ذا فرض ام , عدفذھب الامامية الى ان الاقرب من الوارث يمنع الاب, وقـد اختلف المسلمون ھنا

ومذھبه فيه , ممن يقول به ابن عـبـاس  ))٣٧٦(( ويرد الباقي على ذي الفرض وقد كان في الصحابة, لم يكن 
وروى الاعمش مشھور وحكى الساجي ومحمدبن جرير الطبري عن عبداللهّ بن الزبير انه قـضى بذلك ايضا 

  .عن ابراھيم النخعي مثله وخالف فيه الجمھور واثبتوا التعصيب  ))٣٧٧((
وتكلفوا من الادلة مـا لا يـؤدي ,وقد اكثر الفريقان من الاحتجاج لمذھبھم والنصرة له والقدح في الجانب الاخر

وھو انـھـم رووا عـن الـنـبـي , واحد ))٣٧٨((مرجع الجمھور في ذلك الى حرف  الى المطلوب وفي الحقيقة



رجع الامامية الى وم ))٣٧٩(( ))ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر: ((صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه انه قال 
  .,واحد ))٣٨٠((حرف 

عن ائمتھم عن الباقر والصادق عليھما السلام ومن بعدھما انكارذلك وتكذيب  ))٣٨١(( وھـو انـھـم رووا
  .قي على ذوي الفروض والتصريح برد البا, الخبر

  :.ونحن نشير الى خلاصة حجج الفريقين فنقول , ثـم ان كـل واحـد مـن الفريقين اضاف الى ما ذكرناه ادلة 
  :.اما اصحابنا الامامية فاحتجوا على بطلان التعصيب بوجوه 

ك الوالدان والاقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنسا نصيب مما تر: (قـولـه تـعالى : الاول 
  . ))٣٨٢(( )مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا

فالتالي , والمقدم حق , انه ان وجب توريث جميع النسا من الاقربين بطل القول بالتعصيب : وجـه الاسـتدلال 
  .مثله 

  .لا يورث الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم ان القائل بالتعصيب : بيان الملازمة 
فلو جاز حرمان النسا لجاز , انه تعالى حكم في الاية بالنصيب للنسا كما حكم به للرجال : وبيان حقية المقدم 

  .وھو ظاھر الاية ,لان المقتضي لتوريثھم واحد, حرمان الرجال 
واحد من الرجال والنسا مع وجود من ھو اقـرب لانھا تقتضي توريث كل , الاية ليست على عمومھا: ان قـيل 

كما ھو مدعانا في توريث بعض , واذا لم يكن على العموم جاز العمل بھافي بعض الصور, وھو باطل , منه 
  .النسا وحرمان بعضھن 

لاقرب ولفظ ا, بل التوريث من الوالدين والاقربين , وليس مقتضاھا توريث البعيد والقريب , بل الاية عامة : قلنا
ولااحد اقرب الى الابوين من الاولاد واذا كـان الاصل فيھا , بل يمنع القريب مع وجود الاقرب , يمنع الابعد

العموم لم يكف الحكم بتوريث بعض النسا والا لجاز مثله في الرجال ويؤيد عمومھا فـي تـوريـث الـنـسـا انـھـا 
وبدون ,عن زيد بن ثابت  ))٣٨٣(( كما رواه جابر, شيئا  نـزلـت رداعـلـى الجاھلية حيث كانوا لا يورثونھن

  . ))٣٨٤(( ]عليھم [عمومھا لا يتم الرد 
اب اللهّ من المؤمنين بـبـعـض فـي كـتـواولـوا الارحـام بـعـضـھـم اولـى : (قـولـه تـعـالـى : الـثـانـي 

  :.والاستدلال بھا من وجھين  ))٣٨٥(( )والمھاجرين

 



لانھم , واراد به الاقرب فالاقرب قطعا بموافقة الـخصم , انه تعالى حكم باولوية بعض الارحام ببعض : احـدھـمـا
في الوارث بـيـة اولـي الارحـام ان الاقرب  ))٣٨٧(( ويقولون,ان العصبة الاقرب يمنع الابعد ))٣٨٦(( يقولون

, والاخت اقرب من العم واولاده , ولا شبھة في ان البنت اقرب الى الميت من الاخ واولاده , منھم يمنع الابعد
والاخـت تـتـقرب اليه بواسطة الاب والعم , بـالاب لان البنت تتقرب الى الميت بنفسھا والاخ انما يتقرب اليه 

  .فھي بواسطة وھو بواسطتين واولاده بوسائط, يتقرب اليه بواسطة الجد
والمرادبالاولوية في الميراث وغـيـره امـا , انه تعالى حكم بان اولي الارحام بعضھم اولى ببعض : وثـانـيـھـما

فلمانقل من ان الاية نزلت ناسخة لـلـتـوارث بمعاقدة الايمان : ما ثانيافـلـلعموم الذي يدخل فيه الميراث وا: اولا
فلو لا ان , والناسخ للشي يجب ان يكون رافعا له , والتوارث بالمھاجرة اللذين كاناثابتين في صدر الاسلام 
  .المراد بھاتوريث ذوي الرحم لما كانت رافعة لما نسخته 

 ))٣٨٨(( او, ان المراد بالاولوية في احوال الميت من الصلاة ونحوھاومـن ھـذا يـظـھـر فساد قول من ادعى 
مع  ))٣٩٠(( )في كـتاب اللهّ : (بقرينة قوله تعالى  ))٣٨٩(( ان الـمراد بالارحام المذكورون في سورة النسا

في : (والاصل عدم الـتـخصيص واما قوله تعالى , انه لو سلم عدم نسخھا للارثين فالارث داخل في عمومھا
  .لعدم المقتضي , ولا يخصص بما في سورة النسا, فالمراد به في حكم كتاب اللهّ ) كتاب اللهّ 

من ترك مـالا فلاھله : ((كقوله صلى اللهّ عليه وآله , خبار التي رووھا عن النبي صلى اللهّ عليه وآله الا: الثالث 
 ))٣٩٢(( ))ان المال كله للبنت : ((وقوله صلى اللهّ عليه وآله في شخص خلف بنتاواختا ,  ))٣٩١(( ))

  .ودلالة الثاني على انتفا التعصيب ظاھر
وھوخلاف مذھب القائلين , فاقتضى الخبر توريثھن جمع , ان الاناث من الاھل قطعا: ووجـه الاسـتـدلال بـالاول 

  .بالتعصيب 
والمقتضى بـاطـل , رث آخران الـقول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وا: الـرابـع 

ولا شي لبنت , فللعم عندھم ما فضل عن البنتين ,والملازمة تظھر فيما لو خلف الميت بنتين وابنة ابن وعم 
  .يكون الثلث بينھما اثلاثا وبتقدير ان يكون معھا اخ , الابن 

فظاھر واما السنة فلان احدا  واما بيان بطلان التالي ـ وھو المقتضى ـ فلانه مخالف للكتاب والسن ة اماالكتاب
بل المعلوم من دين النبي صلى اللهّ عليه وآله انه مع وجود ,لم ينقل ان توريث الوارث مشروط بوجود آخر

  .الوارث الاخر اما ان يتساويااو يمنع احدھما الاخر
, فلذلك ورثناه , البنت فھواولى منه  ))٣٩٣(( ومع وجود ابن, انما كان كذلك لان العم اولى عصبة : ان قـيل 

  .وشاركته اخته للاجماع على المشاركة 
ضعفه وعلى تقدير تسليمه كان يـنـبـغي ان  ))٣٩٥(( فسنبين ))٣٩٤(( ))اولى عصبة ((اما حديث : قـلـنـا

والاولى من , اذ ھو اولى من العم الذي ھو اولى من الـبنت , دون اخته , لانه اولى عصبة , يحوز الابن وحده 
فبالاحرى ان يكون الابن كذلك ولا مخلص من ھذا الا ,الاولى اولى واذا كان العم يحوز الجميع ويمنع البنت 

  .ريث الابن بغيرالتعصيب حتى تشاركه اخته بالتزام تو
 ))٣٩٦(( )للذكرمثل حظ الانثيين : (تـوريـث الـبـنـت مـع اخـيـھـا جـا مـن قوله تعالى في حكم الاولاد: ان قـيـل 

  .فلذا جمعنا بينھما, والابن جا من خبر العصبة , 
, ولا تشاركه البنت , لانه اولى عصبة , والعمل به يقتضي تقديم ارث الابن , بر خاص والاية عامة الخ: قـلنا

  .لاختصاصه بالذكر وھذه المعارضة واردة في كل موضع حكموا بمشاركة الانثى للذكر فيه 
الروايات المستفيضة ببطلان التعصيب عن اھل البيت : اليه اولا ))٣٩٧(( الـخامس ـ وھو العمدة كما اشرنا

  .فلنذكر ھنا بعضھا, عليھم السلام وھي كثيرة جدا
المال لمن : امرت من يسال ابا عبداللهّ عليه السلام : ((ما رواه عبداللهّ بن بكير عن حسين البزاز قال : فـمـنھا

  . ))٣٩٨(( ))والعصبة في فيه التراب , ب المال للاقر: ھو للاقرب ام للعصبة ؟ فقال 
يا شـيـخ : فقال , سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه واخاه : ((عن حماد بن عثمان قال : ومـنـھا

فـالاخ لا : قـلـت : قال , الاقرب فالاقرب  كان علي عليه السلام يعطي المال: قال , نعم : تريد على الكتاب ؟ قلت 
  . ))٣٩٩(( ))قـد اخـبرتك ان علياعليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب : يـرث شـيـئا؟ قـال 

ب الفرائض التي ھي املا رسـول اللهّ اقراني ابو جعفر الباقر عليه السلام كتا: ((عن محمد بن مسلم قال : ومنھا
رجل مات وترك ابنته وامـه للبنت النصف ثلاثة : فوجدت فيھا,صلى اللهّ عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده 

وما اصاب , فما اصاب ثلاثة اسـھـم فللابنة , ويقسم المال على اربعة اسھم , وللام السدس سھم , اسھم 
يـقـسم ,ولـلاب الـسـدس سـھـم , فللبنت النصف , رجل ترك ابنته واباه : ت فيھاوقرا: قال , سھمافھو للام 

  . ))٤٠٠(( ))وما اصاب سھمافللاب , فما اصاب ثلاثة اسھم فللبنت , المال على اربعة اسھم 
المال : ((يه السلام في رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال عن عبداللهّ بن محرز عن ابي عبداللهّ عل: ومـنـھا

  . ))٤٠١(( ))وليس للاخت من الاب والام شي , كله لابنته 
فانه المعروف من فقه اھل البيت عليھم السلام لا , ي الاكثار منھاولا فائدة ف,  ))٤٠٢(( وغير ذلك من الاخبار

  .يعرفون خلافه 



  :.واما الجمھور فاحتجوا على اثبات التعصيب بوجوه 
, والتالي باطل , فرض لھن لفعل ذلك  ))٤٠٣(( انـه تـعالى لو اراد توريث البنات ونحوھن اكثر مما: الاول 

  .فانه تعالى نص على توريثھن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب 
, للاب والعم واشباھھم  وكذا الاخ , انـه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا: وبـيـان الـمـلازمـة 

  .قدار فائدة فلولا قصر ذوي الفروض على فروضھم لم يكن في التنصيص على الم
 )ان امرؤ ھلك ليس له ولد وله اخت فلھا نصف ما ترك وھويرثھا ان لم يكن لھا ولد: (قوله تعالى : الـثـاني 

))٤٠٤(( .  
توريث الاخ وحكم ب, انه تعالى حكم بتوريث الاخت نصف ميراث اخيھا مع عدم الولد: ووجـه الاسـتدلال 

فلو ورثت الاخت الجميع كما ھو مذھبكم لم يبق للفرق بين , ))وھو يرثھا: ((بدليل قوله تعالى , ميراثھا اجمع 
  .الاخت والاخ ثمرة اصلا

 )واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فھب لي من لدنك وليا يرثني : (قـولـه تـعالى : الـثـالـث 
))٤٠٥(( .  

بدليل قوله , ان زكريا عليه السلام لما خاف ان يرثه عصبته سال اللهّ تعالى ان يھبه ولدا ذكرا: وجه الاستدلال 
  .فلو كانت الانثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزية , )وليا: (تعالى 

عـن ابن , عن ابيه , عن ابن طاووس , ما رواه وھيب : اليه سابقا ـ  ))٤٠٦(( الرابع ـ وھو عمدتھم كما اشرنا
 ))٤٠٧(( ))الحقواالفرائض فما ابقت فلاولى عصبة ذكر: ((عن النبي صلى اللهّ عليه وآله انه قال , عباس 

  .فلاولى رجل ذكر: ((وفي اخرى 
  .وھذا نص  ))٤٠٨(( ))عصبة 

فجات امراته بابنتيه الى النبي ,ان سعد بن الربيع قتل يوم احد: ((وروى عبداللهّ بن محمد بن عقيل عن جابر
 ان اباھما قتل يوم احد واخذ عمھما المال كله ولا تـنـكـحان الا ولھما يا رسول اللهّ : صلى اللهّ عليه وآله وقالت 

يوصيكم اللهّ في اولادكم : (فانزل اللهّ تعالى في ذلك , سيقضي اللهّ في ذلك : فقال النبي صلى اللهّ عليه وآله , مال 
 ))فما بقي فلك ,واعط امھما الثمن  ,اعط الجاريتين الثلثين : فدعا صلى اللهّ عليه وآله العم وقال , الاية )للذكر

  .وھذه نص ايضا ))٤٠٩((
 بـان حاصله يرجع الى ان كل من فرض له من الورثة فرض لا يزاد عنه: واجـيـب عـن الـوجـه الاول 

  .وكل من لم يفرض له يعطى الجميع وھذا باطل ,  ))٤١٠((
, ولو كان الفرض مانعا من ازالة صاحبه عنه لم يجز الـنـقـص , فلاعتراف الخصم بجواز نقصه عنه : امـا اولا

فان فيه اعمال الدليلين , بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر, واذا جـاز النقص فما المانع من الزيادة ؟ الفرض 
  .وب من كل منھماوحصول المطل

وھو لا يحصل الا , فلا بد من التوفيق بينھما, معارضة بية اولي الارحام  ))٤١١(( فلان ھذه الاية: وامـا ثـانيا
  .لدلالة , بالرد على الاقرب وان كان ذا فرض 

وقـد دلـت , اللهّ تعالى لم يمنع في الاية من الرد والا لم يحصل النزاع آية اولي الارحام عليه وانما قلنا ذلك لان 
بمضمون الايتين والعمل , الرحم  ))٤١٣(( على التوريث بذي ))٤١٢(( لدلالتھا, آيـة اولـي الارحام على الرد

  .اولى من اطراح احداھما لدلالة المفھموم التي ھي من اضعف الادلة 
الخبرين  ))٤١٤(( وسنبطل,فلانه لا بد من رد الفاضل على شخص بدليل والا لادى الى التشھي : وامـا ثالثا

  .واذا بطلا تعين الردعلى اولي الارحام والا لزم خرق الاجماع , ا اللهّ تعالى المقتضيين للرد على العصبة ان ش
لانه راجع الى ان الاخت لم يسم لھا اكثر من النصف فـلا يـزاد , وبـھذه الوجوه يظھر الجواب عن الوجه الثاني 

الاسـتدلال بھذه الاية على انه يمكن , واما الاخ فمحكوم بتوريثه الجميع وقد ظھر ضعف ھذا التمس ك , عليه 
واذا كـان لـھـابنت , من حيث ان اللهّ تعالى شرط في توريث الاخ من الاخت عـدم ولـدھـا, على بطلان التعصيب 
فيجب ان لا يرث ,لاستحالة اجتماع المتنافيين , واذا وجد المنافي للشي استحال حصوله , لم يكن ولدھامعدوما
  .اكم وھو خلاف مدع, الاخ مع البنت شيئا

بقرينة انه لـما كفل مريم , بل الانثى اوالاعم , وعـن الـوجه الثالث بالمنع من كون زكريا عليه السلام طلب الذكر
 ))٤١٥(( )رب ھب لي من لدنك ذرية طيبة : (عليھا السلام وراى من بركتھا وكرامتھا ما راى دعا ربه وقال 

  .وظاھر الحال , 
فاعطاه اللهّ افضل منھا ولوتنزلنا لقلنا انه طلب , وسـياق الاية يقتضي انه لم يطلب الا مثل مريم عليھا السلام 

  .الاعم 
لانه لو كان له بنو عم اوبنات عم لم يرثوه بـالـعصبة , ولو سلمنا انه طلب الذكر لا يلزم منه انه خاف العصبة 

لان ميراث العصبة المفروض ھنا ليس الا توريث العصبة مع ذوي الفروض لا , الارحام  بل لكونھم من اولي
  .مطلقا مع ان طلب الذكر جاز ان يكون لمحبة طبيعية كما لا يخفى من عادة الخلق 

لان شريعة نبينا صلى اللهّ عليه وآله ناسخة , سلمنا لكن لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم في شرعه ثبوته في شرعنا
  .وما يوافق منھا لما سبق على وجه الاتفاق لاالاستصحاب , لشرائع ل



يقتضي انھا اذا , لاتلد: اي  ))٤١٦(( )وكانت امراتي عاقرا: (لان قوله تعالى , عـلى ان الاية حجة لنا لالھم 
واذا لم , لانھا لو ولدت انثى لم تبق عاقرا,كونه ذكرا او انثى  ولدت ولدا لم يخف الموالي من ورائه اعم من

  .وھو المطلوب , فظھر ان الانثى تمنع الموالي , تبق عاقرا لم يخف الموالي 
  :.وعن الوجه الرابع بوجھين 

قال وھو يقتضي رده عند اھل الحديث روى ابو طالب الانباري , ان المروي عنه انه انكر الخبر الاول : احـدھما
عن , حـدثنا سفيان : قال , حدثنا الحميري : قال , حدثنا بشربن ھارون : حدثنا محمد بن احمد البربري قال : 

يابن عباس حديث يرويه : جلست الى ابن عباس وھو بمكة فقلت : ((قال , عن قارية بن مضرب , ابي اسحاق 
  .اھل العراق عنك ـ وطاووس مولاك يرويه ـ ان ما

: ابلغ من وراك اني اقـول : قال , نعم : امن اھل العراق انت ؟ قلت : قال , ائض فلاولى عصبة ذكرابـقـت الـفر
: وقـولـه  ))٤١٧(( )آبـاؤكـم وابـنـاؤكـم لا تـدرون ايـھم اقرب لكم نفعافريضة من اللهّ : (ان قـول اللهّ تـعـالـى 

وھل ھـذه الا فـريـضـتان ؟ وھل ابقتا شيئا؟ ما  ))٤١٨(( )ولـوا الارحـام بعضھم اولى ببعض في كتاب اللهّ وا(
لا واللهّ ما رويت ھذا على ابن عباس سـفيان المروي : قلت ھذا ولا طاووس يرويه علي فـلـقيت طاووسا فقال 

وكان , فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك , اراه من قبل ابنه عبداللهّ بن طاووس : ا الحديث عنه ھذ
  .فكيف يتمسك بھذا الحديث بعد ما ذكرناه ؟ ))٤١٩(( ))يعني بني ھاشم , يحمل على ھؤلا القوم حملا شديدا

  .يقتضي خلاف ما ھم عليه في صور كثيرة انه : وثانيھما
يقسمون  ))٤٢٠(( وھم,فمقتضاه ان الاخ يعطى وتحرم الاخت , مـا لو خلف الميت بنتا واخا واختا: مـنـھـا

  .الزائد عن فرض البنت بينھما اثلاثا
  .وھم يعكسون الحكم ,يقتضي ايضا توريث العم دون الاخت  وھو, ما لو خلف بنتا واختا وعما: ومنھا

, ومقتضاه توريث الزائد للاخوة للاب وحرمان بنت الابـن , مـا لو خلف بنتا وبنت ابن واخوة لاب : ومـنـھـا
بل يجعلون لبنت الابن السدس والباقي للاخوة الى غير ذلك من الامثلة والاعـتراض بھا , وھـم لا يـقولون به 

لاستحالة ان يفرض اللهّ سبحانه في مال ما لا يقوم به ولا يكون العول الا , العول عندناباطل : فلاالثانية , زام ال
  .بمزاحمة الزوج او الزوجة 

يقدح عدم ذھابنا اليھا والاعتذار عن توريث بنت الابن السدس بانه تكملة الثلثين اللذين فرضھما اللهّ تـعـالى 
ولا يقولون به , بان ذلك لو تم لزم تساويھما فيھما, ما على بنت الصلب وبنت الابن وصدق اسمھ, للبنتين 

والا لم يدخل في , وكما يصدق انه خلف بنتا للصلب يصدق انه خلف بنتين ان جعلنا ولد الولد ولدا حقيقيا
  .البنتين ولم يشارك في الثلثين 

وانـه لـم ,  ))٤٢٢(( الثاني فراويه مطعون فيه عند اھل الحديث بما ھو مذكورعندھم ))٤٢١(( واما الخبر
وانه ,  ))٤٢٤(( ا نقلته الامامية كما ذكـرناهومعارض بم ))٤٢٣(( على ما ذكره بعضھم, يـرو الا ھـذا الـخـبر

بنت حمزة جميع ماله وعدم تسليم الـنقل مشترك وقد الزمھم اصحابنا  ))٤٢٥((صلى اللهّ عليه وآله ورث 
  .ولا يقتضي الحال ذكرھا ھنا, مذكورة في المطولات ,ترتبة على ھذا القول بالزامات شنيعة م

  )).العول عندنا باطل الخ : ((قوله 
الـمـراد بـالعول ان تزاد الفريضة لقصورھا عن سھام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بـالنسبة 

او , النقصان حيث نقصت الفريضة عن السھام اومن , عالت الفريضة اذا زادت : يقال , سمي عولا من الزيادة 
  .ومنه قوله , من الميل 

وسميت الفريضة عايلة لميلھا بالجور على اھل السھام بـنقصانھا  ))٤٢٦(( )ذلـك ادنى الا تعولوا: (تـعـالـى 
, عالت الناقة ذنبھا اذا رفعته : او من الارتفاع يقال , لسھام فيھالكثرة ا, او من عال اذا كثر عياله , عليھم 

في مـثـل زوج واختين , كما اذا كانت الفريضة ستة ـ مثلا ـ فعالت الى سبعة , لارتفاع الفريضة بزيادة السھام 
كما اذا كان  ,والـى ثمانية , فزادت الفريضة واحدا, فان له النصف ثلاثة من ستة ولھما الثلثين اربعة , لاب 

والى عشرة كما اذا كان معھم ام محجوبة وھكذاوقد , والى تسعة بان كان معھم اخت اخرى لام ,معھم اخت لام 
بـان تجمع السھام كلھا وتقسم ,فذھب الجمھور منھم الى القول بـالـعـول , اختلف المسلمون في ھذه المسالة 

  .كارباب الديون اذا ضاق المال عن حقھم , ه ليدخل النقص على كل واحد بقدرفرض, الفريضة عليھا
واول مسالة وقع فيھا العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امراة في عھده عن زوج :  ))٤٢٧(( قالوا

فان بـدات بـالزوج , ختين الثلثين فرض اللهّ تعالى جده للزوج النصف وللا: فجمع الصحابة وقال لھم , واختين 
فاتفق راي اكثرھم على العول , فاشيروا علي , وان بدات بالاختين لم يبق للزوج حقه , لم يبق للاختين حقھما

  .ثم اظھر ابن عباس ـ رضي اللهّ عنه ـ الخلاف وبالغ فيه 
ويدخل النقص على الـبـنـات , ان وكذاالابو, وان الزوجين ياخذان تمام حقھما, وات فـقت الامامية على عدمه 

وان كان , ومـن تقرب بالابوين او بالاب من الاخوات وبه كان يقول من الصحابة اميرالمؤمنين عليه السلام 
  .الجمھور ينقلون 

, بن الحنفية والباقروالصادق عليھما السلام محمد  ))٤٢٨(( ومن التابعين, وابن عباس بالاتفاق , عنه خلافه 
  .نحن نذكر خلاصتھا, داود بن علي الاصفھاني ولكل من الفريقين على مدعاه ادلة  ))٤٢٩(( ومن الفقھا



  :.والمنقول اما الاول فمن وجوه  ))٤٣٠(( فاما القائلون ببطلانه فاستدلوا عليه بالمعقول
والا لكان , ونحوذلك مما لا يفي به , او ثلثين ونصفا, انـه يستحيل ان يجعل اللهّ تعالى لمال نصفين وثلثا: الاول 

  .وقد تبين في علم الكلام ما يدل على استحالته , جاھلا او عابثا تعالى اللهّ عن ذلك 
  .وھما باطلان , ان العول يؤدي الى التناقض والاغرا بالقبيح : ثاني ال

واعلناھا الى خمسة , وجعلنا فريضتھم من اثني عشر, امـا الاول فلانا اذا فرضنا الوارث ابوين وبنتين وزوجا
وكذا اذا , فليست سدسين بل خمسا وثلث خـمس , فاعطينا الابوين منھا اربعة اسھم من خمسة عشر, عشر

وذلك , وكذلك الثمانية للبنتين ليست ثلثين بـل ثـلـثـا وخـمسا, فليست ربعا بل خمسا, دفعنا الى الزوج ثلاثة 
  .اذيصدق بالضرورة ان كل واحد من السھام المذكورة ليس ھو المفروض له شرعا, تناقض 

والخمس وثلثه باسم , م الثلثين والخمس والثلث باس, وامـا الـثـاني فلان اللهّ تعالى قد سمى الخمس باسم الربع 
  .ولا نعني بالاغرا الا ذلك , الثلث 
  .,انه ان وجب كون الذكور اكثر سھاما من الاناث بطل العول : الثالث 

او زوجـا , فكذا التالي والملازمة تظھر فيما اذا خلفت زوجاوابوين وابنا, والـمـقدم حق باعتراف الخصم 
وبتقدير ان يكون بدل الابن بنتا وبدل الاخ , الباقي  وضعين يعطى الابن والاخ ففي الم, واختين لام واخا لاب 

  .اختا فھما تاخذان اكثر من الذكرقطعا
: وقال , والرجال على النسا, ان اللهّ تعالى فضل البنين على البنات في الميراث : وبـيـان حـقية المقدم 

والخصم التزم فيما لو خلفت المراة زوجا وابوين ان يعطى الاب الـثـلـث ,  ))٤٣١(( )ولـلـرجال عليھن درجة (
حذرا من ان , وقدفرض اللهّ تعالى لھا مع عدم الحاجب الـثلث , والام السدس مع انه لا حاجب لھا عن الثلث 

القرآن فھلا يلتزمه فيما يوافقه وامـا المنقول ـ وھو  فاذاالتزم ذلك فيما يخالف صريح, تفضل الانثى على الذكر
حدثنا ليث : العمدة ـ فمن طرق الجمھور ما رواه ابو القاسم الكوفي صاحب ابي يوسف عن ابـي يـوسـف قـال 

الثلثان : الـفـرائض سـتـة اسـھم : ((عن علي عليه السلام انه قال , عن ابي عمروالعبدي , بن ابي سليمان 
ولايرث , والثمن ثلاثة ارباع سھم , والربع سھم ونصف , والثلث سھمان , والنصف ثلاثة اسھم ,ھم اربعة اس

ولا يزاد الزوج على النصف , ولا يحجب الام عن الثلث الا الولدوالاخوة , مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة 
وان كن اربعا او دون ذلك فھن فيه , لثمن ولا تنقص من ا,ولا تزاد المراة على الـربـع , ولا ينقص من الربع 

ولا يحجبھم , فھم فيه سوا الذكر والانثى , ولا يزاد الاخوة من الام عن الثلث ولا ينقصون من السدس , سوا
  .والدية تقسم على من , عن الثلث الا الولد والوالد

  . ))٤٣٢(( ))احرز الميراث 
)) ولاينقص من الـسـدس , ولا ينقص من الثمن , لا ينقص من الربع : ((والـدلالـة مـن ھـذاالـحـديـث في قوله 

والنصف  ))٤٣٤(( النقص عليھم جميعا عن ھذه السھام وفي حصره الـثلثين ))٤٣٣(( وعـلـى قـولـھـم يحصل
ومع الـتصحيح في اربعة وعشرين او سبعة , والربع والثمن في ستة وعلى قولھم لا يجتمع الا في تسعة وربع 

  .وھذا وان كان لايفرض في الفرائض الا انه يدل على بطلان العول عنده , وثلاثين 
قال , حدثني ابو بكر الحافظ: رضي اللهّ عنه ـ رواه ابو طالب الانباري قال  ومنه ما روي عن عبداللهّ بن عباس ـ

حدثني ابي عن محمد بن : قال , حدثني يعقوب بن ابراھيم بن سعد: قال , حدثني علي بن محمد بن الحضيني : 
  :.قال , حدثني الزھري عن عبيداللهّ بن عبداللهّ بن عتبة : قال , اسحاق 

سبحان اللهّ العظيم اترون الذي :ن عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس جـلـسـت الـى ابـ((
نصفا ونصفا وثلثا؟ وھذان النصفان قد ذھبا : او قال ,احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا

  .ل الفرائض ؟يا ابا العباس فمن اول من اعا: بالمال فاين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن اوس البصري 
واللهّ ماادري ايكم قدم اللهّ وايكم : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضھا بعضا فقال : فقال 
  .وما اجد شيئا ھو اوسع الا ان اقسم , اخر

وادخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وايم اللهّ لو قدم من , ریال عـليكم ھذا المال بالحصص 
  .اللهّ واخر من اخر اللهّ ما عالت فريضة  قدم

  .فايھا قدم وايھا اخر؟: فقال له زفر بن اوس 
واما ما اخر فكل فريضة اذا ,كل فريضة لم يھبطھا اللهّ تعالى عن فريضة الا الى فريضة فھذا ما قدم اللهّ : فقال 

  .فتلك التي اخر, زالت عن فرضھا لم يكن لھا الا ما بقي 
فاذا دخل عليه ما يزيل عنه رجع الى الربع لايزيله عنه شي والزوجة , فالزوج له النصف : قدم  فـامـا الـتـي
فاذا زالت عنه صارت الى , فاذا زالت عنه صارت الى الثمن لا يزيلھا عنه شي والام لھا الثلث , لھا الربع 

  .السدس لا يزيلھا عنه شي فھذه الفرائض التي قدم اللهّ تعالى 
فاذاازالتھن الفرائض عن ذلك لم يكن لھن الا , اخر ففريضة البنات والاخوات لھن النصف والثلثان واما التي 

  .فتلك التي اخر, ما بقي 
وان لم , فان بقي شي كان لمن اخر, فـاذا اجـتـمع ما قدم اللهّ تعالى وما اخر بدئ بما قدم اللهّ فاعطي حقه كاملا

  .يبق شي فلا شي له 



  .فما منعك ان تشير بھذا الراي على عمر؟: وس فقال له زفر بن ا
  .وكان امرا مھيبا, ھبته واللهّ : فقال 

واللهّ لولا ان تقدم ابن عباس امام عدل كان امره على الورع ـامضى امرا وحكم به وامضاه ـ : قـال الـزھـري 
  . ))٤٣٥(( ))لما اختلف على ابن عباس اثنان 

والا فھذا , مبالغة في تقديم من قدمھم اللهّ تعالى )) وان لم يبق شي فلا شي له : ((وقـولـه ـ رضي اللهّ عنه ـ 
  .اذ لا بد ان يفضل لھم شي , الفرض لا يقع 

اللهّ تعالى لم من شا باھلته عندالحجر الاسود ان : ((ورووا ايضا عن ابن عباس ـ رضي اللهّ عنه ـ انه كان يقول 
  . ))٤٣٦(( ))يذكر في كتابه نصفين وثلثا

واما ما ورد من طرق الخاصة عن علي واھل بيته عليھم السلام في انكار العول فكثير يكاد يبلغ حد الـتـواتـر 
ان الذي : كان اميرالمؤمنين عليه السلام يـقول : ((قال , فمنھا ما رواه ابو بصير عن الباقر عليه السلام 

 ))٤٣٧(( ))لو كانوا يبصرون وجھھا لم تجز ستة , احصى رمل عالج ليعلم ان السھام لا تعول عن ستة 
  .عن ابن عباس نحو ماتقدم  ))٤٣٨(( ورووا

وروى محمد بن مسلم في الصحيح والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه 
  . ))٤٣٩(( ))السھام لا تعول : ((السلام قال 

ان الـسـھام : اعين حدثني عن ابي جعفرعليه السلام قال  ان بكير بن: قلت لزرارة : ((وعن علي بن سعيد قال 
ھذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبداللهّ : فقال , ولا تكون اكثر من ستة , لا تعول 

  . ))٤٤٠(( ))عليھما السلام 
  :.اثباته بالمعقول والاثر اما الاول فمن وجوه واما الجمھور فاحتجوا على 

واما , اما عندالعائل فعلى الجميع , ان الـنقص لا بد من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السھام : الاول 
فكان ادخاله على الجميع , لكن النقص على بعضھم دون بعض ترجيح من غير مرجح , عند غيره فعلى البعض 

  .اعدل 
كما لواوصى لزيد بالف  ))٤٤١(( ]حينئذ[ان التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة : الـثـاني 

فيكون الـمـيراث كذلك , فانھا تقسطعلى قدر انصبائھم , ولم يخلف سوى مائة , ولعمرو بخمسمائة ولبكر بمائة 
اق الجميع التركة وھذاالفرض من الوصية وان انكره منكر الـعـول لـكنه يعترف به فيما والجامع بينھما استحق, 

فانه حينئذ يلتزم بالتحاص بالعول , لو اوصى بنصف تركته لواحد وبنصف لاخر وبثلث لثالث على طريق العول 
.  

والجامع , ارث فكذلك الو,ان الدى ان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينھم بالحصص : الـثالث 
لان الورثة وان لم يكن , لا يفيد, بخلاف الورثة , الاستحقاق للمال والفرق بان لكل واحد من الديان قدرامعينا

  .لكل واحد منھم قدر معين من المال الا ان لكل واحد جزا يجري مجرى المعين 
كان علي عليه السلام على المنبر فقام اليه رجل فقال : ((رواه عبيدة السلماني قال  ))٤٤٢(( وامـا الـثاني فما

 ))صار ثمن المراة تسعا: فقال علي عليه السلام ,يا اميرالمؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجته : 
  . وھذا صريح في ))٤٤٣((

  .وھو يخالف ما نقلتموه عن علي عليه السلام من انكاره , اثبات العول 
فان المرجح الاجماع عـلـى ,بمنع عدم ترجيح جانب النقص المدعى اختصاصه بالبعض : واجيب عن الاول 

فيكون المجمع عليه اولى به ولان الـنقص على ,ووقوع الخلاف على نقص من عداه , نقصه مع قيام الدليل 
, ترك العمل به في المجمع عليه فيبقى الباقي على الاصل عملا بالاستصحاب , ف الاصل في حق الجميع خلا

  .فظھر الترجيح 
, ووجود الفارق فيما ذكروه من الفرض الذي نوافقھم عليه في الوصية , بمنع الحكم في الاصل : وعـن الثاني 

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثـمـه عـلـى :(تعالى  لقوله, وھو تصريح الموصي بارادة العول فيجب اتباعه 
وانما , ولو قدر انه امر به في الفرائض لصرنا اليه ,فقد امرنا اللهّ تعالى ھنا بالعول  ))٤٤٤(( )الـذيـن يبدلونه 

بالفرق بين الدين والميراث : ى المامور به ؟ وعـن الثالث فكيف يقاس غيرالمامور به عل, الكلام مع عدم الامر
بخلاف اجتماع ثلثين , ولا يعده العقلا محالا, فانه يصح اجتماع الف والف وثلاثة آلاف وعشرة في مال واحـد, 

  .فلا يقاس المستحيل على غيره , ونصف في مال واحد
فاذا عـرض ,وھي تقبل تحمل الجميع , ـا بـالـذمة ان الـديـن كـان مـتـعـلـق: ووجـه الامـكـان فـي الاول 

ولھذا لا يعد اخذ احد من , فلا يكون محالا, تعلقھا بعين المال كان تعلق استحقاق لا تعلق انحصار ))٤٤٥((
قدرة المديون على ايفا الدين بعد تقسيط بخلاف الارث ولو فرض , الديان قسطه استيفا لجميع حقه بل لبعضه 

  .ماله 
  .,ومع موته يبقى الباقي في ذمته , على الديان يجب عليه الخروج من باقي حقھم 

  .بخلاف الارث , ويصح احتسابه عليه من الحق وابراؤه منه 
: و طالب الانـباري قال اب,وعـن الـروايـة بـالـطـعن في سندھا اولا وبمعارضتھا بما رواه عبيدة ھذا الراوي 



, حدثنا يـحيى بن ابي بكر: قال , حدثناعثمان بن ابي شيبة : قال , حدثنا الحسين بن محمد بن ايوب الجوزجاني 
فكيف ذلك : فقلت لعبيدة : ((قال سماك , وروى الحديث المذكور, عن عبيدة السلماني , عن سماك , عن شعبة 

للبنتين الثلثان وللابوين : ه ھذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال ان عمر بن الخطاب وقعت في امارت: ؟ قال 
فقال له اصحاب محمد صلى اللهّ عليه , ھذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين : فقال , السدسان وللزوجة الثمن 

تھما الثلثان فاين فريض: فقال , اعط ھؤلا فريضتھم للابوين السدسان وللزوجة الثمن ولـلـبنتين ما بقي : وآله 
, على ما راى عمر: فقال علي عليه السلام , فابى ذلك عمر وابن مـسـعـود,لھما ما بقي : ؟ فقال عليه السلام 

واخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلھا انه اعطى الزوج الربع مع البنتين :قال عبيدة 
  . ))٤٤٦(( ))وذلك ھو الحق وان اباه قومنا: ال ق, والابوين السدسين والباقي رد على البنتين 

وان كان )) عـلـى ما راى عمر((فـاذا كـان عـبيدة راوي الحديثين عن علي عليه السلام ھكذا فاي حجة فيه ؟ 
ومن , ـمـا صـار الـيـه لامـر مـا لا يـخـفـى وان, بحسب الظاھر اقرارا له على ما رآه لكن ظاھره عدم الرضا به 

ان انقياده الى حكم من كان قبله كان على وجه  ))٤٤٧(( وقف على سيرته في زمن خلافته وكلامه ظھر عليه
  .الاستصلاح لا على وجه الرضا
من الاخت او , او من تقرب بالاب والام او بالاب , او البنتين , او البنت , فيكون النقص داخلا على الاب 

  .دون من تقرب بالام , الاخوات 
او زوج مع كلالة , اوزوجة وابوين وبنتين , او زوج واحد الابوين وبنتين فصاعدا, زوج وابوين وبنت : مثل 

  .الام واخت او اخوات لاب وام او لاب 
صارثمنھا الذي فرض لھا اللهّ تـعـالـى : ومعناه , بل على تھجينه , حكم بالعول ان الحديث لا يدل على ال: وقـيل 

القرآنية  ))٤٤٨(( ومثله في الشواھد, تسعا عند القائل بالعول الاستفھام الانكاري بحذف اداة الاستفھام 
  .والشعرية كثير

اعرضنا عن تـفـصيلھا , الاصـحاب قد ذكروا على ھذا المذھب الزامات كثيرة وتشنيعات  واعـلـم ان قـدمـا
  .منھا في المسالتين جملة  ))٤٤٩((وقد ذكر الشيخ ـرحمه اللهّ ـ في التھذيب , مخافة التطويل 

  )).فيكون النقص داخلا الخ : ((قوله 
ومع عـدمـه , لانه مع الولد لا ينقص عن السدس , النقص ليس بجيد ))٤٥٠(( الاب فيمن يدخل عليھم ذكر

وغفل عنه , فاھملوا ذكره  ))٤٥٢(( وقد تنبه لھذاجماعة ))٤٥١(( ليس من ذوي الفروض كما بيناه سابقا
 .فذكروه  ))٤٥٣(( آخرون

  :.واما المقاصد فثلاثة 

  .الاول 
  .في ميراث الانساب 

  .ثلاث مراتب : وھم 

  .الابوان والاولاد: الاولى 

  .والباقي ردعليھا, انفرد الاب فالمال له وان انفردت الام فلھا الثلث فان 
ولا يرث , وللاب الباقي , وللاب الباقي ولو كان ھناك اخوة كان لھاالسدس , ولـو اجـتمع الابوان فللام الثلث 

  .الاخوة شيئا
  .ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا اكثر من واحد فھم سوا في المال 

  .والباقي رد عليھا ولو كان , نفردت البنت فلھا النصف ولو ا
  .والباقي رد عليھما او, بنتان فصاعدا فلھما اولھن الثلثان 

  .عليھن واذا اجتمع الذكران والاناث فالمال لھم للذكر مثل حظ
  .الانثيين 

لاولاد بالسوية ان كـانـوا والباقي ل, فلكل واحد من الابوين السدس , ولو اجتمع الابوان او احدھما مع الاولاد
وان كان معھم انثى او ولو اناث فللذكر مثل حظ الانثيين ولو كان معھم زوج او زوجة اخذ حصته , ذكـورا
  .والباقي للاولاد, وكذاالابوان , الدنيا

وة والباقي ردعليھم اخماسا ولو كان اخـ, وللبنت النصف , فللابوين السدسان , ولـو كـان مـع الابوين بنت 
والباقي , وللابوين كذلك , للاب كان الرد على الاب والبنت ارباعا ولو دخل معھم زوج كان له نصيبه الادنى 

  .للبنت 
  )).ولو كان مع الابوين الخ : ((قوله 

ولان ذلك ھو قضية الرد على نسبة السھام ويدل عليه حسنة مـحمد بن , امـا مـع عدم الحاجب فالحكم اجماعي 



اقراني ابو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي ھي املا رسول اللهّ صـلـى اللهّ عليه ((: مسلم قال 
ولـلابـويـن لـكل واحد منھما , فللابنة النصف , رجل ترك ابويه وابنته : فوجدت فيھا, وآله وخط علي بيده 

  . ))٤٥٤(( ))ب سھمين فللابوين وما اصا, فما اصاب ثلاثة فللابنة , يقسم المال على خمسة اسھم , السدس 
لكن المشھور انه ارباعاعلى حسب سھامھم وذھب الشيخ , واما مع الحاجب فالرد مختص بالبنت والاب اتفاقا

, للاب منھا سھمان سھم الام وسـھـمـه , حمه اللهّ ـ الى قسمة الرداخماساـ ر ))٤٥٥(( معين الدين المصري
فان كان له : (لـقوله تعالى , لان الاخوة يحجبون الام عن الزائدلمكان الاب فيكون الزائد له والاظھر الاول 

  .فيكون الزائد لباقي الورثة على نسبة سھامھم  وحينئذ ))٤٥٦(( )اخوة فلام ه السدس 
  .والباقي يرد, زوجة اخذ كل ذي فرض فرضه ] له [ولو كان 

  .على البنت والابوين دون الزوجة ومع الاخوة يرد الباقي على 
  .البنت والاب ارباعا ولو انفرد احد الابوين معھا كان المال بينھما

  .ارباعا
  .ن الفاضل ردا على البنت واحد الابوين دون الزوج والزوجة ولو دخل معھما زوج او زوجة كا

  .وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية , ولو كان بنتان فصاعدا فللابوين السدسان 
والباقي للبنتين , وللابوين السدسان , ولـو كـان مـعـھـم زوج او زوجة كان لكل واحد منھما نصيبه الادنى 

  .فصاعدا
  )).زوجة الخ  ولو كان له: ((قوله 

وھي الـنـصـف , لانھا اقل عدد ينقسم على ما فيھا من الفروض , اصـل الـفريضة مع الزوجة اربعة وعشرون 
وبين مخرجي السدس والثمن ـ وھو الـسـتـة والثمانية ـ , لان النصف داخل في الاخرين , والسدسان والثمن 

الفروض وھو اربـعـة وعـشـرون والـفاضل عن  فمضروب نصف احدھما في الاخر ھو مخرج, توافق بالنصف 
فـيـضـرب عـدد سـھـامھم ـ وھي خمسة , السھام ـ وھوواحد ـ لا ينقسم على المردود عليھم اخماسا او اربـاعـا

فالمردود في , واربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين , مع عدم الحاجب ـ في اصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين 
  .ثانية اربعة الاولى خمسة وفي ال

والباقي ردعليھم اخماسا ولو كان زوج كان , وللبنتين فصاعدا الثلثان , ولـو كـان احد الابوين كان له السدس 
والباقي بين احد الابوين , النقص داخلا على البنتين فصاعدا ولو كان زوجة كان لھا نصيبھا وھو الثمن 

  .والبنات اخماسا
والباقي , والباقي للاب ومع الاخوة للام السدس , وللام ثلث الاصل , النصف  ولـو كـان مـع الابوين زوج فله

  .للاب 
, والباقي للاب ومع الاخوة لھا السدس ,وللام ثلث الاصل ان لم يكن اخوة , ولـو كـان معھما زوجة فلھا الربع 

  .والباقي للاب 
  )).ولو كان احد الابوين الخ :((قوله 

من حيث ان , ما اشرنا اليه مرارا من ان الرد على نسبة السھام : اب ووجھه ھذا ھو المشھور بين الاصح
فتعين الجميع على , ولابعضھم لعدم الاولوية , وليس غير ھؤلا لانھم اقرب , الـفـاضـل لابـد لـه من مستحق 

لان لـلـبـنـت , في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من اربـعـة :((النسبة وروى بكير عن الباقر عليه السلام 
وھذه العلة  ))٤٥٧(( ))فھما احق بھما بقدر سھامھما, وبقي سھمان , ولـلام الـسدس سھم , ثـلاثـة اسـھـم 
  .موجودة ھنا

لدخول النقص عليھما بدخول الزوجين , فخص الفاضل بالابنتين  ))٤٥٨(( وخـالـف فـي ذلـك ابـن الـجنيد
  .ولرواية ابي بصير عن الصادق , فيكون الفاضل لھما

  :.الاولى :مسائل 

  .اولاد الاولاد يقومون مقام آبائھم في مقاسمة الابوين 

  .و شرط ابن بابويه في توريثھم عدم الابوين وھو متروك 
والاعمام , والاجداد وآبائھم , من الاخوة واولادھم , يـتقرب بھم ومن يتقرب بالابوين  ويـمـنـع الاولاد مـن

  .فلا يرث بطن مع من ھو اقرب منه الى الميت , والاخوال واولادھم ويترتبون الاقرب فالاقرب 
  . ))٤٥٩(( ))وللابنتين الباقي , للاب السدس : ((فقال , عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه واباه 

وھـو , فان في طريقھاالحسن بن سماعة , وعدم صحة سند الرواية , واجـيب بمنع صلاحية ما ذكره للعلة 
كلام ابن الجنيد ايضا وفيه  ))٤٦٠((ضـعـيف وحملت على ما اذا كان مع البنتين ذكر وعليه حمل في المختلف 

  .نظر
  )).اولاد الاولاد يقومون الخ : ((قوله 

مـا اختاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من قيام اولاد الاولاد مقام آبائھم في مقاسمة الابوين مذھب اكثر الاصـحـاب 



ومن ثم , لانھم في الميراث ولد حقيقة , المتاخرين  ))٤٦٣(( وجملة ))٤٦٢(( والاتباع ))٤٦١(( كـالـشـيخين
  .ولخصوص صحيحة  ))٤٦٤(( )ثيين يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الان:(دخلوا في عموم قوله تعالى 

اذا لم يكن بنات كن مـكـان , بنات البنت يرثن : ((ریال عـبـدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال 
  . ))٤٦٦(( ))ابن الابن يقوم مقام ابيه : ((ـن اسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال وع ))٤٦٥(( ))الـبـنـات 

ان ابن : بن ابي خلف وعبدالرحمن بن الحجاج في قـوله  ))٤٦٨(( برواية سعد ))٤٦٧(( واحـتـج ابـن بـابويه
ارث ولا و: ((قـوله : ابن بابويه  ))٤٦٩(( الابن يقوم مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال

والاولاد اقرب الى الميت من , انما ھو الوالدان لا غير ويؤيده ان الابوين في مرتبة الاولاد للصلب )) غيره 
  .فيكون المساوي للاقرب اقرب , اولادھم 

ارث غيره من الاولاد للصلب غـيـر مـن تقرب ـ رحمه اللهّ ـ عن الخبر بان المراد لا و ))٤٧٠(( واجـاب الـشيخ
به ولد الولد ويدل على ارادته ذلك ورود التصريح به في رواية عبدالرحمن بن الـحـجـاج عن الصادق عليه 

  .وابنة البنت اذا لم يكن من : قال , ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن : ((قال , السلام 
وھو النصف ان , ذكرا كان او انثى ,ـد مـنھم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب امه ويـرث كـل واح

  .ويرد عليه كما يردعلى امه لو كانت موجودة , انفرد او كان مع الابوين 
ومافضل عن حصص الفريضة ان , جميع المال ان انفرد, ذكرا كان او انثى , ويـرث ولـد الابـن نـصـيـب ابيه 

  .كالابوين او احدھما والزوج اوالزوجة , وارث  كان معه
ولاولادالبنت الثلث على الاظھر ولو كان زوج او , كان لاولاد الابن الثلثان , ولو انفرد اولاد الابن واولاد البنت 

  .ولاولاد الابن الثلثان , والباقي بينھم لاولاد البنت الثلث , زوجة كان له نصيبه الادنى 
وھو يدل على قيام ولد الولد مقام ابيه وامه مع عدم ولـد آخر  ))٤٧١(( ))قامت مقام البنت صـلـب الرجل احد 

لان عدم , لان قيامه مقامه لو كان مشروطا بعدم الابوين لزم قيام غير الشرط مقامه , وان كان ھناك ابوان 
  .ن جز الشرط وھو غيره الولد للصلب حينئذ يكو

 انه لا يلزم من ترتب الاولاد واولوية بعضھم على بعض ترتبھم مع فريق آخر يـشاركھم: والجواب عن الثاني 
جد البعيد مقام القريب وقيام الـ, كما في نظائره من قيام اولاد الاخوة مقام آبائھم في مشاركة الاجداد,  ))٤٧٢((

اما بطريق الحقيقة او بالاجماع في , وغير ذلك والاصل فيه شمول اسم الولد له وان نزل , في مشاركة الاخ 
  .وفيه بحث  ))٤٧٣(( وان وقع النزاع في غيره,ھذا الباب 

  )).ويرث كل واحد الخ : ((قوله 

 



ذكـرا , فلكل نصيب من يتقرب به ,المشھور بين الاصحاب ان اولاد الاولاد يقومون مقام آبائھم في الميراث 
ولولد البنت نصيب البنت وان كان ذكرا فـلـبـنـت الابن ,كـان ام انـثى فلولد الابن نصيب الابن وان كان انثى 

ولابن البنت وان تعدد النصف بالفرض والباقي , جميع المال ولبنت الابن المنفردة , ولابن البنت الثلث , الثلثان 
  .الى غير ذلك من الاحكام المترتبة على ميراث البنت للصلب والابن له , بالرد

الدين المصري وابـن ادريـس  ))٤٧٥(( ـ وتـبـعـه جـمـاعـة مـنـھـم معين ))٤٧٤(( وقـال الـمـرتـضـى
حتى لو خلف بنت ابن ,ان اولاد الاولاد يـقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا بـه : ـ  ))٤٧٦((

ولو كان مع ابن البنت احد الابوين او ھما فكما لو كانا مع الابن للصلب , وابن بنت فللذكر الثلثان وللانثى الثلث 
  .ولو كانا مع بنت الابن فكما لو كانا مع البنت , 

 )يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الانـثـيين : (فيدخلون في عموم , ومـسـتـنـدھـم انھم اولاد حقيقة 
 )وحلائل ابنائكم : (ويدل على كونھم اولادا وان انتسبوا الى انثى تحريم حلائلھم بقوله تعالى  ))٤٧٧((
وحل رؤية زينتھن لابنا اولادھن مطلقا  ))٤٧٩(( )وبناتكم :(وتحريم بنات الابن والبنت بقوله تعالى  ))٤٧٨((

 )او ابنا بعولتھن (ریال :وحلھا لاولاد اولاد بعولتھن مطلقا بقوله تعالى  ))٤٨٠(( )اوابنائھن : (بقوله تعالى 
))٤٨١(( .  

, والزوج الى الربع , ولـلاجماع على ان اولاد الابن واولاد البنت يحجبون الابوين عما زاد عن السدسين 
حـجـب الابـويـن فمن سماه اللهّ تعالى ولدا في , متعلق بالولد ))٤٨٢(( وكل ذلك في الاية, والزوجة الى الثمن 

فـكيف يعطى في ,  ))٤٨٣(( )يوصيكم اللهّ في اولادكـم : (والـزوجـيـن ھـو الـذي سـمـاه ولـدا فـي قـولـه تـعالى 
ويقتضي تفضيل , وفي بعضھا نصيب آبائھم الذي يختلف ويزيد وينقص , بعض الاحوال للذكر مثل حظالانثيين 

لم  ))٤٨٤(( )حرمت عليكم امھاتكم وبناتكم : (الانثى على الذكر في بعض الموارد؟ ولانـه تـعـالـى لـم ا قال 
فلم تدخل فيھن بناتھن ,  ))٤٨٥(( )واخواتكم وعماتكم وخالاتكم : (ولما قال , يذكربناتھن ودخلن فيھن اجـماعا

بخلاف , حيث لم يدخلن في اسم الاخوات  ))٤٨٦(( )وبنات الاخ وبنات الاخت : (عـقـبـه بـقوله , المحرمات 
  . وبنات بناتكم: فلم يحتج الى ان يقول , البنات 

لثبوت ذلـك فـي , الا ان الدليل قد قام ايضا على ان اولاد البنات ليسوااولادا حقيقة , وھـذه تـوجيھات حسنة 
وصحة السلب الذي ھو علامة المجاز وھذاالوجه الاخير يدل على ان اطـلاق الاولاد على اولاد , الـلـغة والعرف 

اولاد البنت : ولانه لا يـتـبـادر الى الذھن الثانية , ولدي  ماھو ولدي ولكن ولد: لانه يصدق , الذكور ايضا مجاز
  .يقتسمونه بالسوية وھو متروك :كما يقتسم اولاد الابن وقيل , يقتسمون نصيبھم للذكر مثل حظ الانثيين 

 وھو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز وھذه الاحكام التي ذكرت مـن التحريم, اطـلاق الولد الا على ولد الصلب 
وغيره مستفادة من الاجماع او من دليل خارج دل على ارادة المذكورين ولا اشكال في صحة الحمل على 

  .المعنى المجازي بالقرينة 
كر وانثى الصحيحة ھنا على ان اولاد الاولاد ياخذون نصيب من تقربوا به من ذ ))٤٨٧(( وقـد دلت الاخبار
  .ذكر ))٤٨٨(( وھي مؤيدة لما

بنات البنات يقمن مقام البنت اذا لم : ((صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : فمنھا
  . ))٤٨٩(( ))يكن للميت بنات ولا وارث غيرھن 

بنات البنت يقمن مقام البنت اذا لم يكن لـلـمـيـت : ((وصـحـيحة سعد بن ابي خلف عن الكاظم عليه السلام قال 
  . ))٤٩٠(( ))وبنات الابن يقمن مقام الابن اذالم يكن للميت ولد ولا وارث غيرھن , بـنـات ولا وارث غيرھن 

اذا لم يـكـن , بنات البنت يرثن :((وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج ايضا عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
  .والظاھر من قيامھم مقامھم تنزيلھم منزلتھم لو كانوا موجودين مطلقا ))٤٩١(( ))بـنـات كـن مـكـان البنات 

  )).اولاد البنت الخ : ((قوله 
ومصحفه وعليه قضا ما عليه من , وسيفه , وخاتمه , يحبى الولد الاكبر من تركة ابيه بثياب بدنه : الثالثة 

  .صلاة وصيام 
 عن بعض الاصحاب ورجحه ابن الـبـراج ))٤٩٢(( ايةالـقـول بـانھم يقتسمون بالسوية حكاه الشيخ في النھ

وھو  ))٤٩٤(( كما سياتي, ومن شان المتقرب بھامساواة ذكره لانثاه , نـظـرا الـى تـقـربھم بانثى ,  ))٤٩٣((
  .ايضا يناسب ما ذكر في المسالة السابقة من انھم لا يدخلون في الاولاد حقيقة 

يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مـثـل حـظ : (واما الجمع بين اقتسامھم بالتفاوت مع عدم دخولھم في قوله تعالى 
وھو متوقف , اذ لا دليل ظاھراعلى اقتسامھم بالتفاوت الا عموم الاية , فلا يخلو من اشكال  ))٤٩٥(( )الانثيين 

  .وقد اثبتوا خلافه ,على دخولھم فيھا بطريق الحقيقة 
وافق على اقتسام اولادالاخت للابوين والاب  ))٤٩٦(( فالعمل على المشھور وابن البراج, وكـيـف كان 

  .بالتفاوت مع مشاركتھم لاولاد البنت في ارث نصيب الام 
  )).يحبى الولد الاكبر الخ : ((قوله 

الـمـراد بـحـبـوة الـولد بذلك اختصاصه به من بين الوارث وھذا الحكم مختص بمذھب الاصحاب ومـسـتندھم 
اذا مـات الـرجـل : ((كصحيحة ربعي بن عبداللهّ عن الصادق عليه السلام قـال , ثيرة دل ت عليه عليه روايات ك



اذا ھلك : ((وحسنة حـريـز عـنه عليه السلام قال  ))٤٩٧(( ))ودرعه , وخاتمه ,ومصحفه , فلاكبر ولده سيفه 
 ))فان حدث به حدث فللاكبر منھم , نين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والـمـصحف ریال الرجل وترك ب

اذا مـات كـان لابـنـه الـسـيف والرحل وثياب : ((ورواية شعيب العقرقوفي عنه عليه الـسـلام قـال  ))٤٩٨((
  . ))٥٠٠(( وغيرھا من الاخبار ))٤٩٩(( ))جلده 

  .ثم الكلام في الحبوة يقع في مواضع 
لدلالة ظاھر الاخـبـار , ھـل ھـذا الـتخصيص على سبيل الوجوب او الاستحباب ؟ الاكثر على الاول : الاول 
لان , اذ لا يحصل الاخـتصاص بدونه , فلو جعلت للاختصاص افادته ايضا, فـان الـلام ظاھرة في الملك , ه عـلـيـ

فلا يفيده الاختصاص باستحباب , الاستحباب لا يتعين المصيراليه وظاھرھا انه مختص بنفس المذكورات 
  .لان الاختصاص حينئذ بحكمھا لا بھا, تخصيصه بھا

في الـمختلف الى  ))٥٠٤(( والعلامة ))٥٠٣(( وابو الصلاح ))٥٠٢(( وابن الجنيد ))٥٠١(( وذھب المرتضى
 )يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين : (لانه حكم مخالف للاصل ولعموم قوله تعالى , الثاني 

  ....فانھاتقتضي ریال , رث الا ))٥٠٦((وغيرھا من آيات  ))٥٠٥((
وھو مااذا دفع بـاقي , فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين , اشـتـراك الـورثة في جميع ما يخلفه الميت 

فلا يخصص عموم آيات الارث ,الورثة ذلك اليه على وجه التراضي ولعدم صراحة الاخبار في الوجوب 
  .بالاحتمال 

دلالة اخبار صحيحة عـلـى  ))٥٠٧(( وسياتي, في مقدار ما يحبى به ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات 
وتركه اطراح , مما يوجب العمل بظاھره الاجحاف بالورثة ومخالفة الاجماع , اعـطـائه زيادة على الاربعة 

  .تلاف فكان الاستحباب انسب بھذا الاخ, الاخبار الصحيحة 
لاطلاق النصوص باختصاصه , على الاول  ))٥٠٨(( ھـل ھـذا التخصيص مجانا ام بالقيمة ؟ الاكثر: الـثـانـي 

  .والاصل براة ذمته من امر آخر, بالمذكورات 
: فان قوله تعالى ,لنحو ما ذكر في السابق , الى الثاني  ))٥١٠(( وابن الجنيد ))٥٠٩(( وذھـب الـمرتضى

يقتضي مشاركة الانثى للذكر في جميع ما يخلف  ))٥١١(( )يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (
ميراث الابوين والـزوجين يقتضي ان لھم  ))٥١٢((وكذلك ظاھر آيات , الميت من سيف ومصحف وغيرھما

خصصنا الاكبر بھذه الاشيا بدون القيمة كنا قد تركنا ھذه  فلو, السھام المذكورة من جميع تركة الميت 
  .فاحتسابھا عليه بالقيمة اوفق لھا,الظواھر

فلو لم , ويؤيده ايضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته 
  .نفى عن ھذا القول الباس  ))٥١٣((نحتسبھا عليه بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة وفي المختلف 

ثـيـاب : والمشھور ھذه الاربعة التي ذكرھا المصنف ـرحمه اللهّ ـ وھي , ما يقع فيه التخصيص : الـثـالـث 
في وانما الروايات مـخـتلفة , مع ان ھذه لم توجد بخصوصھافي رواية , بـدنـه وخاتمه وسيفه ومصحفه 

ربعي الاولى ذكـر سـيـفـه ومصحفه  ))٥١٤(( ففي صحيحة,وقد سمعت منھا جملة , اعدادھا اختلافا كثيرا
وھم لم يذكروا الدرع وفي صحيحة اخـرى لـربـعـي عـن الصادق عليه ,ولم يذكر الثياب , وخاتمه ودرعه 

 ))٥١٥(( ))ذامات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحـله وراحلته وكسوته لاكبرولده ا: ((السلام قال 
الا ما يظھر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه , ولم يقل بدخول جملة ھذه احد من الاصحاب 

 وفي غيرھا ))٥١٦(( وذكره في الرواية السابقة, ل به ولم يذكر فيھاالدرع ان لا يروي فيه الا ما يعم
))٥١٧(( .  

 ))٥١٨(( خصوصھا ـ في حيزفالاقتصار على ھذه الاربعة ـ مع كونھا ليست مذكورة في رواية ب, وبـالـجـمـلـة 
  .ويؤيد جانب الاستحباب كما اشرنا اليه وفي , الاشكال 
  .وفضيل ,وبكير, ومحمد بن مسلم , الفضلا ـ زرارة  ))٥٢٠(( ابن اذينة ورواية ))٥١٩(( حسنة

الاقتصار على السيف والرحل وثـيـاب  ))٥٢١((وفي رواية شعيب , ـ الاقتصار على ذكر السلاح والسيف 
والاقتصار على الاربـعة لا يخلو من , الاصحاب  الـجلد وقد ظھر ان مدلول كل واحدة من الروايات لم يعمل به

, تحكم وربما تخلص بعضھم من ذلك بان مستند التخصيص بالاربعة الاجماع لا الاخـبـار ولا يـخـفـى ما فيه 
  .والمستند ھنا غير ظاھر, فان الاجماع خصوصا من الاصحاب بخصوصھم لابد له من مستند

او اكبر الذكور ان تعددوا اما اعتبار الاكبر فاكثرالروايات نـاطـقـة بـه وھو  ,الـمـحبو ھو الولد الذكر: الـرابـع 
 ولكن في رواية, لان افعل التفضيل يقتضي مشاركا في اصل الـفـعـل , ويشكل مع الاتحاد, يتحقق مع التعدد

ويحمل على الاكـبر مع التعدد حملا للمطلق على , بنه فيشمل المتحدشعيب ورواية الفضلا انھا لا ))٥٢٢((
  .فان تم شمل الواحد, سوا وجد غيره ام لا, ان المراد بالاكبر من ليس ھناك ذكر اكبر منه : المقيد وربما قيل 

  .فيقسم بينھم صرح به الشيخ في , ولو تعدد الاكبر اشتركوا في الحبوة 
فاسقطالحبوة ھنا , فقد آخر في سنه  ))٥٢٥(( وشرط ابن حمزة ))٥٢٤(( وجماعة ))٥٢٣(( ریال الـمـبـسوط

  .وھو ضعيف 
وكونھا في مقابلة القضاولا يكلف به الا البالغ ,  ))٥٢٦(( من عموم الاخبار, ن وفـي اشتراط بلوغه قولا



  .وعدم الملازمة بينھما وكذا القول في اشتراط عقله , والاصح عدم الاشتراط
ومن , من عدم صدق الولد الذكر بدونه , وجھان واذا لـم يـشـتـرط بلوغه فھل يشترط انفصاله حال موت ابيه ؟ 

ومن ثم عزل , كما لولم يكن له ولد ظاھرا ثم ثبت بعد ذلك , لان الفرض ظھوره بعد ذلك , تحققه في نفس الامر
  .له نصيبه من الميراث 

الدالة على  ))٥٢٧((للنصوص ,يجب على ھذا الولد ان يقضي عن والده ما فاته من صلاة وصيام : الخامس 
  .ذلك 

لاطلاق النصوص , نعم والاظھرالعدم : وھـل ھـو شـرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه ؟ قيل 
فعلى , ر مكلف بالقضا او كان مكلفا ولم يـترك حبوة من الجانبين وتظھر الفائدة فيما لو كان الولد غي ))٥٢٨((

وقد ينفك كل منھما عن , فقد يثبتان كما اذا كان الولد مكلفا وخلف الميت حبوة , ما اخترناه لا تلازم بينھما
  .الاخر

 ق بين ان يكون الفائت من الصلاة والصيام بـعـمـدوالـفـتوى يقتضي عدم الفر ))٥٢٩((واطـلاق الـنـص 
لا  ))٥٣١((والنصوص , وغـيـره وربـمـا قـيـل بـاخـتـصاص الحكم بما فات منھا لعذر ولاباس به  ))٥٣٠((

  .تنافيه 
فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسھا او اعدھا للبس وان لـم , ا تـقرر ذلك فلنعد الى تحرير الاربعة المحبوة اذ

دون شد , يـكـن لـبـسـھـا والاقوى ان العمامة منھا وان تعددت او لم تلبس كذلك اذا اتخذھا له وكذا الـسـراويل 
لـدخـولـه فـي , الثوب من اللبد نظر اظـھـره دخـولـه الوسط والخف وما في معناه وكذالا تدخل القلنسوة وفي 

بعدم اجزا القلنسوة عن الكفارة مع  ))٥٣٣(( وقد صرحوا ))٥٣٢(( اسـم الـكـسـوة المذكورة في بعض الاخبار
  .لمعتبر فيھا الكسوة كون ا

وما كان بلفظ الوحدة ـ كالسيف ,ولـو تعددت ھذه الاجناس فما كان منھا بلفظ الجمع ـ كالثياب ـ يدخل اجمع 
والمصحف ـ يتناول واحدا فان تعدد في ملكه انصرف الى ما كان يغلب نسبته اليه فان تساوت النسبة ففي تخير 

  .ھما الاول الوارث واحدا منھا او القرعة وجھان اصح
 .من تبعيتھا لھما, وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجھان 

  .على قول مشھور, ولا فاسد الراي , ومن شرط اختصاصه ان لا يكون سفيھا

  .وخروجھا عن حقيقتھما وفي الاول قوة , عرفا
 ))٥٣٤(( للعموم, عن الثلث ولا زيادتھا, ولا يـشـتـرط عـدم قـصـور نـصـيب كل وارث عن قدرھا على الاقوى 

.  
الا ان يبذل , لانھا اختصاص في الارث ولاارث مع الاستغراق , ويـشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة 
  . بنا على القول بانتقال التركة الى الوارث, المحبو قدر قيمتھا ويريد الاختصاص بعينھا

كما , بالنسبة وجھان اظھرھما ذلك  ))٥٣٥(( ولو كان ھناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منھا
  . ))٥٣٦((يمنع غيرھا من الميراث ووجه العدم اطلاق النص 

, وجھان آتيان في الوصية النافذة ولو كانت الوصية بعين من اعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا مـنـع والـ
الا انھا تتوقف على , كـمـا لو كانت العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرھا

  .اجازة المحبو خاصة على تقدير زيادتھاعن الثلث 
  .مفردة من ارادھاوقف عليھا ان شا اللهّ تعالى  ))٥٣٧(( احث مھمة حققناھا في رسالةوبـقي من احكامھا مب

  )).ومن شرط اختصاصه الخ : ((قوله 
  .وعموم الادلة , عن اشتراطه  ))٥٣٨((انما نسب القول الى الشھرة لخلو النصوص 

  .فلو لم يخلف سواه لم يخص بشي منه , وان يخلف الميت مالا غير ذلك 

  .واعطي الاكبر من الذكور, ولو كان الاكبر انثى لم تحب 
لبقا التكليف معه وان ,ولا يدفع وجوب القضا, لان السفه لا يمنع الاستحقاق , ينافيه وھو في الاول مشكل 

قضا شرطا في ثبوتھا واما الثاني فيمكن اعتباره من حيث ان المخالف لا يرى استحقاقھا فـيـجـوز جـعلنا ال
  .كما جاز مثله في منعه من الارث او بعضه حيث يقول به ادانة له بمعتقده وھذا حسن , الزامه بمذھبه 

  )).وان يخلف الميت الخ : ((قوله 
وكان وجھه لزوم الاضرار والاجحاف , خالية عنه  ))٥٣٩((والنصوص , ھـذا الـشـرط مـشـھـور ايـضـا

  .او ان الحبا لا يتحقق بدونه وفي كل منھما نظر, بالورثة لولاه 
ـاوي حتى لوكان درھما واحدا وھـي تـس, واطلاق اشتراط ان يخلف غيرھا يشمل ما لو كان الغير قليلا او كثيرا

للاجحاف بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كل , دنـانـير وما ذكروه من العلة آت ھنا وربما قيل بالمنع ھناايضا



لعدم , اما غيره فلا, واحد عنھا ولا دليل عليه وينبغي عليه اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية 
  .المناسبة خصوصاالزوجة 

  ).)ولو كان الاكبر الخ : ((قوله 
منوطة بالاكبر من الذكور او بالذكر اعم من ان تكون ھناك انثى اكبر منه  ))٥٤٠((لان الـحـبـوة في النصوص 

فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من : ((فانه قال في آخرھا, ام لا وھذا محل وفاق ومصرح به في صحيحة ربعي 
  . ))٥٤١(( ))رالذكو

لكن يستحب ان يطعماسدس الاصل اذا زاد نـصـيبه عن , لا يرث الجد ولا الجدة مع احد الابوين شيئا: الـرابعة 
جده وجدته وتطعم نصف نـصـيـبـھا , فللام الثلث , وجدا وجدة لام ,وجدا وجدة لاب , ذلك مثل ان يخلف ابويه 

ولو , ويطعم جده وجدته سدس اصل التركة بالسوية , ولوكان واحدا كان السدس له وللاب الثلثان , بالسوية 
  .كان واحدا كان السدس له 

استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو , وحصل للاخر الزيادة , ولـو حصل لاحدھما السدس من غير زيادة 
  .لطعمة دون الام ولو خل ف ابوين وزوجا استحب للام الطعمة دون الاب استحب للاب ا, خلف ابوين واخوة 

  )).لا يرث الجد الخ : ((قوله 
فـانه جعل , لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد, عدم ارث الجد مع الابوين او احدھما ھو المشھور بين الاصحاب 
شھور يستحب للابوين ان يطعما ابويھما شيئا الفاضل عن سھام البنت والابوين للجدين اوالجدتين لكن على الم

  :.من نصيبھما على بعض الوجوه فالبحث يقع في موضعين 
وقد تـقرر ان , لانھما اقرب الى الميت منھما, مطلقا ))٥٤٢(( ان الابوين اولى بالميراث من الجد: احـدھـما

  .ان الاقرب منھم اولى من الابعد ))٥٤٣(( )واولوا الارحام بعضھم اولى ببعض : (تعالى  المراد من قوله
: فقال , سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده : ((ويـؤيـده روايـة ابـي بصير قال 

سالت : ((ورواية الحسن بن صالح قال  ))٥٤٤(( ))وليس للعم ولا للجدشي , ميراث حجب الاب الجد عن ال
واخـوين لھا من ابيھا , ابا عبداللهّ عليه السلام عن امراة مملكة لم يدخل بھا زوجھا ماتت وتركت امھا

لان بنته , ولا يعطى الجدشيئا, وتعطى الام الباقي , يعطى الزوج النصف  :قال , وزوجھا, وجدھا ابا امھا,وامھا
  . ))٥٤٥(( ))ولا يعطى الاخوة شيئا, حجبته عن الميراث 
وھي , ھم للابوين في التسمية التي اخذوا بھاالميراث الذي عين لھم بمشاركت ))٥٤٦(( واحـتـج ابن الجنيد

  .الابوة 
, ان ابنتي ھلكت ولي ام حية :قلت لابي عبداللهّ عليه السلام : ((ويـؤيـده رواية عبدالرحمن بن ابي عبداللهّ قال 

سبحان اللهّ اعـطـھا السدس :  فقال ابو عبداللهّ عليه السلام, ليس لامك شي : فقال ابان بن تغلب ـ وكان عنده ـ 
, للام السدس : ((ورواية اسحاق بن عمار عن ابي عبداللهّ عليه السلام في ابوين وجدة لام قال  ))٥٤٧(( ))

  . ))٥٤٨(( ))ومابقي ـ وھو الثلثان ـ للاب , وللجدة السدس 
كما سياتي التصريح به في الاخبار ويمنع من , واجيب بان ذلك محمول على اعطا الجد والجدة طعمة 

بل مجازا وكذا , بدليل صحة السلب , لان الجد لا يدخل في اسم الاب حقيقة , مـشـاركـتـھم للابوين في التسمية 
  .الجدة بالنسبة الى الام 

انه يستحب للابوين او احدھما ان يطعم سدس الاصل للجد او الجدة من قبله اذا زاد نصيبه عن  :الـثاني 
  .السدس 

ان : ((منھا حسنة جميل بن دراج عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال , ويدل على اصل الاستحباب روايات كثيرة 
: زرارة عن ابي جـعـفـر عـليه السلام  ))٥٤٩(( ورواية))رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اطعم الجدة السدس 

ورواية زرارة ايضا  ))٥٥٠(( ))ولم يفرض لھا شيئا, ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اطعم الجدة السدس ((
 ))ان نبي اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اطعم الجدة السدس طعمة : با جعفر عليه السلام يقول سمعت ا: ((قال 

  . ))٥٥٢(( وغيرھا من الاخبار ))٥٥١((
 خلافا لابن, رھا ظاھر في كونه سدس الاصل لاسدس نصيب المطعم واطـلاق الـسدس في ھذه الاخبار وغي

  .الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من اصل المال  ))٥٥٣((
  .ولا الجد للام ولا الجدة لھا الا مع وجودھا, ولا يطعم الجد للاب ولا الجدة له الا مع وجوده 

وكون الطعمة لمن يتقرب به من الابـويـن , وكونه احد الابوين , ويـشـترط زيادة نصيب المطعم عن السدس 
والاب مـع الـزوج ـ لـم , دون مـن يـتـقرب بالاخر فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس ـ كالام مع الحاجب 

  .لوجود الشرط فيه دون الاخر, ة يـسـتحب له الطعمة ولو زاد نصيب احدھما دون الاخر اختص بالطعم
وظـاھـر الاخـبـار انه متى زاد نصيب احد الابوين عن السدس استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم اقل 

يد الاستحباب بما اذا قـ ))٥٥٤((كما لو كان الوارث بنتا وابوين او بنتين واحدھما وفي الدروس , من السدس 
 زاد نصيب المطعم بقدرالسدس وربما قيل باستحباب طعمة اقل الامرين من الزائد عن السدس ومنه ووجھه

  .من النص غير واضح  ))٥٥٥((
  )).ولا يطعم الجد الخ : ((قوله 



ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اطعم : ((ابي عبداللهّ عليه السلام يـدل على ذلك حسنة جميل بن دراج عن 
  . ))٥٥٦(( ))واطعم الجدة ام الام السدس وابنتھا حية , الجدة ام الاب السدس وابنھا حي 

  .الاخوة والاجداد: المرتبة الثانية 
ب والام فالمال له فان كان معه اخ او اخوة فالمال بينھم بالسوية ولو كان انثى او انـاثا واذا انـفرد الاخ للا

والباقي يرد عليھا ولو كان اختان , وللانثى سھم ولو كان المنفرداختالھما كان لھا النصف , فللذكر سھمان 
  .والباقي يرد عليھما او عليھن , فصاعدا كان لھما اولھن الثلثان 

ـقام كلالة الاب والام مع عدمھم كلالة الاب ويكون حكمھم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الاب والام ويـقـوم م
لاجتماع السببين ولو انفرد الواحد من ولد الام كان , ولا يرث اخ ولا اخت من اب مع احدمن الاخوة للاب والام 

  .ذكرا كان او انثى , والباقي رد عليه , له السدس 
  .اوذكراناواناثا, ذكرانا كانوا او اناثا, فصاعدا الثلث بينھم بالسوية  وللاثنين

  )).ويقوم مقام كلالة الخ : ((قوله 
لـكـونـھـا , وھم الاخوة من الطرفين او من احدھما سميت كلالة من الكل وھو الثقل , الكلالة اولاد الام والاب 

او من الاكليل , ذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس لقيامه بمصالحھم مع عدم التولد ال, ثقلا على الرجل 
  .لاحاطتھم بالرجل كاحاطته بالراس ,وھو ما يزين بالجوھر شبه العصابة , 

  )).وللاثنين فصاعدا الخ : ((قوله 
واطلاق الشركة يقتضي التسوية فيما اشترك فيه ) وان كانوا اكثر من ذلك فھم شركا في الثلث : (لـقوله تعالى 

لانھم يرثون نصيب , لمشاركتھم لھم في التقرب بھا وكذا اولاد الاخوة , وللاجماع والحق بھم الاجداد للام , 
  .الاخوة 

, والثلث ان كانوا اكثر بينھم بـالـسـويـة , ولـو كـان الاخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا
والباقي , كان او اكثرلكن لو كان انثى كان لھا النصف بـالـتـسمية واحدا, والـثـلثان لمن يتقرب بالاب والام 

فان ابقت الفريضة فلھما الفاضل وان كانوا ذكـورا فـالـباقي بعد كلالة الام , بالرد وان كانتا اثنتين فلھماالثلثان 
  .للذكر سھمان وللانثى سھم , بينھم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا فالباقي بينھم 

وجد او جدة او ھـمـا , لاب كان او لام وكذا الجدة ولو كان جد او جدة او ھما لام , د اذا انفرد فالمال له والج
  .للذكر مثل حظ الانثيين , ولمن تقرب بالاب الثلثان ,كـان لـمن تقرب منھم بالام الثلث بالسوية , لاب 

  )).ولو كان جد او جدة الخ : ((قوله 
ان : وعليه اتفاق المتاخرين ومستندھم , وان اتحد ھو المشھور بين الاصحاب  كـون الثلث للجد من الام

 ))٥٥٧(( لانه انما ياخذ بسببھا,ونصيبھا الثلث , سـوا اتـحـد ام تعدد, الـمـتـقـرب بـالام يـاخـذ نـصـيـب الام 
  .عند عدمھا

  :.ل كثيرة نادرة وفي المسالة اقوا
بن شاذان انه اذا اجتمع جدة ام ام وجدة ام اب فلام الام  ))٥٥٩(( والفضل ))٥٥٨(( قول ابن ابي عقيل: منھا

  .كمن ترك اختا لاب وام واختا لام , والباقي يرد عليھما بالنسبة , الاب النصف  ولام, السدس 
وكان الثلث بينھم , والجد ة كالاخت ,كان الجدكالاخ , واذا اجـتمع مع الاخوة للام جد وجدة او احدھما من قبلھا

  .بالسوية 
كان الجد كالاخ من , جد وجدة او احدھما,للاب والام او للاب , وكذا اذا اجتمع مع الاخت او مع الاختين فصاعدا

  .للذكر مثل حظ الانثيين , ينقسم الباقي بعد كلالة الام بينھم , والجدة كالاخت , قبله 
للجد للاب او الاخ والباقي ,للجد من الام مع الجد للاب او الاخ للاب السدس :  ))٥٦٠(( قول الصدوق: ومـنـھـا

.  
  .فللجدة السدس ,فيمن ترك جدته ام امه واخته للابوين  ))٥٦١(( قول الفضل:ومنھا
, ان للجد اوالجدة للام السدس : الكيدري  ))٥٦٤((والقطب  ))٥٦٣(( وابن زھرة ))٥٦٢(( قول التقي: ومنھا

  .ولھما الثلث بالسوية 
  .وضعفه ظاھر, ولم نقف على ماخذ ھذه الاقوال الا الحاق الاجداد بكلالة الام 

  )).الاخوة الخ  ولو اجتمع مع: ((قوله 
  .ھذا مذھب الاصحاب في كيفية ميراث الجدودة مع الاخوة وخالفھم فيه العامة 

حسنة الفضلا زرارة واخوه بكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن : منھا, والـمـستند الاخبار المستفيضة 
فان كانا اخوين , الاخوة ما بلغواان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من : ((احدھما عليھما السلام قال 

  .او مائة الف 
وان , للذكر مثل حظ الانثيين : فقال , رجل ترك جده واخته : قلت : قال , فـلـه مثل نصيب واحد من الاخوة 

 ))٥٦٥(( ))وان كن اكثر من ذلك فعلى ھذا الحساب , كـانـتـا اخـتـيـن فـالـنـصـف للجد والنصف الاخر للاختين 
.  

 ))المال بينھما سوا: قال ,اخ لاب وجد: قلت لابي عبداللهّ عليه السلام : ((وصـحيحة عبداللهّ بن سنان قال 



))٥٦٦(( .  
, فللجد او الجدة من الام الثلث ,ادا من الاب وان كثرواواخوة واجد, وعـلى ھذا فلو خلف جدا او جدة من الام 

  .وللاخوة والاجداد من الاب الثلثان 
فللجد او الجدة او , واخوة وجدين من الام , ولـو انـعـكس فكان المخلف جدا او جدة او اخا او اختا من الاب 

  .السوية وللاخوة والجدين وان كثرواالثلث بينھم ب, الاخ او الاخت للاب الثلثان 
والباقي للجد او الجدة , فللاخ من الام او الاخت السدس , وجدا او اخا من الاب , ولو ترك اخا او اختا من الام 

  .او الاخ او الاخت من الاب 
اثلاثا وكذا لوكان بدل الجد والاخ للاب جدة  ))٥٦٧(( فالمال بينھم, واخا وجدا لاب , ولـو تـرك جدا او جدة لام 

  .واختا وھكذا
اتفقت وصلتھم اواختلفت وياخذ من تقرب بـالام , والـزوج والـزوجة ياخذان نصيبھما الاعلى مع الاخوة 

ويـكون النقص , ومع عدمھم فلكلالة الاب , وما يفضل فلكلالة الاب والام , نـصـيبه المسمى من اصل التركة 
: كما في زوج مع واحد من كلالة الام مع اخت للاب قوله , ى من تقرب بالاب والام او بالاب داخلا عل

  )).والزوج والزوجة الخ ((
, وھو عـائل , وللواحد من كلالة الام السدس , وللاخت النصف , لان الزوج له النصف , ھـذه من مسائل العول 

واصحابنا يجعلون النقص على من يـتـقرب بالاب ,سبعة  لـتـمـام الفريضة بالنصفين فالجمھور يجعلونھا من
  .سوا جامعھم كلالة الام ام لا, ومثله ما لو اجتمع مع الزوج اختان فصاعدا للاب  ))٥٦٨((كما سلف 

ماتقول في امراة ماتت وتـركت : ت له قل: ((وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال 
ولاخوتھا لامـھا الثلث سھمان , للزوج النصف ثلاثة اسھم :واخوة واخوات لابيھا؟ قال , واخوتھا لامھا, زوجھا

لان السھام لا , وبقي سھم فھو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين , الذكر والانثى فيه سوا, 
, فان كانوا اكـثر من ذلك فھم شركافي الثلث , وللاخوة من الام ثلثھم , ينقص من النصف وان الزوج لا , تعول 

وان كان رجـل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت : (وانما عنى اللهّ في قوله , وان كان واحدا فله السدس 
وقال في آخر , وانما عنى بذلك الاخـوة والاخـوات مـن الام خـاصـة  ))٥٦٩(( )فلكل واحد منھما السدس 

  .يستفتونك قل اللهّ يفتيكم في : ( ))٥٧٠(( سورة النسا
  .صة كان الفاضل للاخت خا, كما في واحد من كلالة الام مع اخت لاب وام , وان فرضت الزيادة 

لان النقص يدخل عليھا بمزاحمة الزوج او , نعم : وان كانت للاب فھل تخص بما فضل عن السھام ؟ قيل 
لابن الاخت للام : ((قال , ولـما روي عن ابي جعفر عليه السلام في ابن اخت لاب وابن اخت لام , الـزوجـة 
  .وفيه ضعف , وفي طريقھا علي بن فضال )) والباقي لابن الاخت للاب , السدس 

للتساوي في الدرجة وھو , بل يرد على من تقرب بالام وعلى الاخت او الاخوات للاب ارباعا او اخماسا: وقـيل 
  .اولى 

  . ))٥٧١(( ))فھم الذين يزادون وينقصون , الاية )الكلالة 
  .))وان فرضت الزيادة الخ : ((قوله 

لان من كان النقص داخلا ,عليه الاجماع  ))٥٧٣(( بل ادعى جماعة, بين الاصحاب  ))٥٧٢(( ھـذا ھو الاظھر
  .ون اولى ولان الاخت للابوين تجمع السببين فتك, عليه كان الفاضل له 
ان الفاضل يرد عليھما على نسبة السھام ارباعا في :  ))٥٧٥(( والفضل ))٥٧٤(( وقـال ابـن ابي عقيل
  .اختين وھوشاذواخماسا اذا كان المتقرب بالابوين , المسالة المفروضة 

  )).وان كانت للاب الخ : ((قوله 
ويدخل النقص عليه كما يدخل ,ان المتقرب بالاب يقوم مقام المتقرب بالابوين عند عدمه  ))٥٧٦((قد عرفت 

  .عليه اجماعا
ھل تثبت للاصل ام لا ؟فان نفيناھا في الاصل ـ كـما ذھب وھل يساويه في كون الزيادة له ؟ يبنى على ان الزيادة 

 فـذھـب الـصـدوق, ـ فھنا اولى ومن اثبتھا للاصل اختلفوا ھنا ))٥٧٨(( والفضل ))٥٧٧(( اليه الحسن
 وابـو الصلاح ))٥٨٢(( وابن الـبـراج ))٥٨١(( والاستبصار ))٥٨٠(( والـشـيـخ فـي الـنـھاية ))٥٧٩((
ولرواية , لـمـشاركته للاصل في دخول النقص , المتاخرين الى اثباتھا ھنا للفرع  ))٥٨٤(( واكثر ))٥٨٣((

ولابن ,لابن الاخت للام السدس : ((قال , ليه السلام في ابن اخت لاب وابن اخت لام محمد بن مسلم عن الباقر ع
  .لان الولدانما يرث بواسطتھا, وھو يستلزم كون الحكم في الام كذلك  ))٥٨٥(( ))الاخت للاب الباقي 

  :.مسائل ثلاث 
  :.الاولى 

  .لا يقاسم الاخوة مع عدم الادنى الجد وان ع



  .ولو اجتمع مع الاخوة شاركھم الادنى وسقط الابعد
, واجيب بان دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالمردود كالبنت مع الابوين وعن الرواية بالطعن في سـنـدھـا

وابن  ))٥٨٦(( فـان فـي طـريـقـھـا عـلـي بـن الـحسن بن فضال وھوفطحي ولذلك ذھب الشيخ في المبسوط
, والسبب للتساوي في الدرجة , والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ الى المشاركة  ))٥٨٨((وابن ادريس  ))٥٨٧(( الجنيد

  .فلا وجه للتخصيص , فانه فيھما من جھة واحدة 
فان ابن فضال وان كان فاسدالمذھب لكنه ثقة وعن النقض , واجـاب الاولـون بوجود المخصص وھو ما ذكروه 

لان , الابوين : اعني , وھو وجودمعارض يدخل النقص عليه , بالبنت مع الابوين بان التخلف فيه لمانع 
  .د غيره مع عدمه والمسالة موضع تردد ان لم نعمل بالخبر الموثق فرضھما مع الول

  )).الجد وان علا الخ : ((قوله 
باشتراك الاخوة والاجداد الشامل للجد الاعلى والادنى ولا يـقـدح كون  ))٥٨٩((وذلـك لاطـلاق النصوص 

كما يشارك اولاد الاولاد الابوين وان كانوا ,  ))٥٩٠(( لاختلاف النسبين, نى المساوي للاخ الاعلى ابعد من الاد
  .والقدر المشترك بينھما صدق الاولاد والاجداد, ابعد من آبائھم المساوين للابوين 

  :.الثانية 

  .وجده وجدته لامه , اذا ترك جد ابيه وجدته لابيه 

ثلثا ذلك لجده وجـدتـه لابيه , ولاجداد الاب الثلثان بينھم اثلاثا, كان لاجدادھا الثلث بينھم ارباعا, ومـثـلـھـم للام 
  .والثلث الاخر لجده وجدته لامه اثلاثا على ما ذكره الشيخ رحمه اللهّ , بينھما للذكر مثل حظ الانثيين 

, ثم تضرب المجتمع في ثلاثة , فتضرب اربعة في تسعة , تنكسر على الفريقين , فيكون اصل الفريضة ثلاثة 
  .فيكون مائة وثمانية 

  )).اذا ترك جد: ((قوله 
لا بـد قـبـل الـبحث عن ميراث الاجداد الثمانية فصاعدا من تمھيد مقدمة في تحقيق اعدادالاجداد ومراتبھم 

ثـم لابـيه اب وام , اقعان في الدرجة الاولى من درجات اصولھم وھما الو, للانسان اب وام : وتلخيصه ان نقول 
فالاربعة ھم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الاصول وھذه الـدرجـة ھـي الاولـى من , وكذلك لامه , 

فتضرب ,لان لكل واحد من الاربعة ابا واما, درجات الاجدادوالجدات ثم الاصول في الدرجة الثالثة ثمانية 
لمثل ذلك والنصف من الاصول ,وفي الخامسة اثنان وثلاثون , لاربعة في اثنين وفي الدرجة الرابعة ستة عشرا

  .والنصف اناث , في كل درجة ذكور
وھي المرتبة الثانية من مرتبتھم ولا خلاف في ان ثـلـثـي , وقـد جرت العادة بالبحث عن ارث ثمانية اجداد

, لان ذلك ھو قاعدة ميراث الاجداد المجتمعين , ثھا لجديه وجدتيه من قبل امه وثل, الـتركة لجدي الاب وجدتيه 
  . ))٥٩١(( لا يفرق فيھا بين تعدد الصنفين واتحاده

  .من حيث ان احد الجانبين , وقد اختلفوا في اقتسام كل فريق من الجانبين 
, ومن شان قسمة المتقرب به التفاوت , والاخر باب , ومـن شان قسمة من يتقرب بھا التسوية  ,يـتـقـرب بـام 

, جد ام الاب وجدتھا: وھما, ففي جانب اجدادالاب من يتقرب بام , ومن ان في كل جانب منھما ما يخالف ذلك 
  .جد اب الام وجدته : وھما, وفي جانب اجداد الام من يتقرب باب 

فمن تقرب اليه بـابـيـه ـ وھم , اعتبار النسبة الى نفس الميت  ))٥٩٣(( والاكثر ))٥٩٢(( الشيخ فـالذي اختاره
فياخذ جد , يقتسمون الثلثين بالتفاوت ايضا اجداده الاربعة من قبل ابيه ـ يقتسمون الثلثين بالتفاوت ثم الاربعة

ويقتسمانه ايضا اثلاثا ومن تقرب اليه بامه ـ وھم اجداده الاربعة من قبلھا ـ ,اب الاب وجدته ثلثي الثلثين 
  .لاشتراكھم في اصل الانتساب بالام , يقتسمون الثلث بالسوية 

سھم منھا لاجداد الام الاربـعة ,وض وھو الثلث ھي مخرج ما فيھا من الفر, فاصل المسالة ثلاثة , وعـلـى ھذا
لان , واثنان لاجداد الاب الاربعة لا ينقسمان على عدد سھامھم وھـي تـسـعـة , ينكسر على عددھم وھو اربعة 

فيطرح النصيب , وكذا بين الـعـددين , وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة ,واقل ذلك تسعة , ثـلثھم له ثلث 
مائة  ين في الاخر ثم المرتفع ـ وھو ستة وثلاثون ـ في اصل الفريضة ـ وھو ثلاثة ـ تبلغ ويضرب احدالعدد

وثلثاھا ـ اثنان وسبعون ـ لاجداد ,ثلثھا ـ ستة وثلاثون ـ لاجداد الام الاربعة بالسوية لـكل واحد تسعة , وثمانية 
, للجد اثنان وثلاثون وللجدة ستة عشر, ثاثلثا ذلك ـ ثمانية واربعون ـ لجد اب الاب وجدته اثلا, الاب الاربعة 

  .وثلثه ـ وھو اربعة وعشرون ـ لجد ام الاب 
  .للجد ستة عشر وللجدة ثمانية , اثلاثا ))٥٩٤(( ریال وجدتھا

  .رب وبقي في المسالة قولان آخران مترتبان على ما اشرنا اليه من اعتبار التق
  .بالام والاب 

وثلثاه لابوي ابـيـھـا , ان ثلث الثلث لابوي ام الام بالسوية : الدين المصري  ))٥٩٥(( احـدھـما للشيخ معين
ا في الـطـرفـيـن بالتقرب اعتبار, وثلثاھما لابوي ابيه اثلاثا,وثلث الثلثين لابوي ام الاب بالسوية , بالسوية ايضا



 فيجتزى بھا, وسھام قرابة الاب ثـمـانـية عشر, بالام في الجملة المقتضي للتسوية فسھام قرابة الام ستة 
ة عشرلاجداد الام ثلثھا ثماني, وتضرب في اصل الفريضة تبلغ اربعة وخـمـسـيـن , لدخول الستة فيھا ))٥٩٦((
منھا اثنا عشر , وستة وثلاثون لاجداد الاب , وستة لابوي امھا كـذلـك , منھا اثنا عشر لابوي ابيھا بالسوية , 

  .واربعة وعشرون لابوي ابيه اثلاثا وھوظاھر, لابوي امه بالسوية 
, ان ثلث الثلث لابوي ام الام بالسوية : محمد بن القاسم البرزھي  ))٥٩٧(( والـثاني للشيخ زين الدين
, وقسمة اجداد الاب كما ذكره الشيخ رحمه اللهّ وصحتھا من اربعة وخـمسين ايضا, وثـلـثـيـه لابـوي ابيھا اثلاثا
فيجتزى بضرب , اخلھافان سھام اقربا الام ھنا ثمانية عشر واقربا الاب تسعة تد, لكن يختلف وجه الارتفاع 

  .الثمانية عشر في الثلاثة اصل الفريضة 
  :.الثالثة 

  .اخ من ام مع ابن اخ لاب وام 

  .لانه اقرب , الميراث كله للاخ من الام 
  .لانه يجمع السببين , والباقي لابن الاخ للاب والام , له السدس : وقال ابن شاذان 

  .اوي في الدرجة لا مع التفاوت لان كثرة الاسباب اثرھا مع التس, وھو ضعيف 
وان كان الاشھر الاول والى عدم ظھور المرجح اشار المصنف ـ , ولـيـس ھـنا دليل قاطع يرجح احد الاقوال 

  .من غير ان يرجحه او يضعفه )) على ما ذكره الشيخ : ((رحمه اللهّ ـ بقوله 
  )).اخ من ام مع ابن اخ : ((قوله 

ذكورا , يح الاقرب على الابعد باصناف الوارث فالاولادفي المرتبة الاولى صنف المعتبر في جھات القرب وترج
سوا كانوا , وھكذا والاخوة صنف واحد, فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن , لذكور انتسبوا ام لاناث , كانوا ام اناثا

ى الميت وان كان جدة لام فالاقرب منھم ال, لاب وام ام لاحدھما ام متفرقين كما ان الاجداد صنف واحد كذلك 
  .يمنع الابعد وان كان جدا لاب 

الصحيح ويـتـفرع عليه  ))٥٩٨((مضافا الى النص , ھـذا ھـو الـمـفـھوم من تقديم الاقرب فالاقرب لغة وعرفا
سدس , فيكون الميراث كله له , ابن الاخ للابوين  فان الاخ من الام اقرب درجة من, حكم المسالة المذكورة 
  .بالفرض والباقي بالرد

  .فاعتبر,فجعل الاخوة اصنافا, ـ رحمه اللهّ ـ  ))٥٩٩(( وخالف في ذلك الفضل بن شاذان
كما , ولم يعتبر قرب احدالصنفين بالنسبة الى الاخر ,وكذلك اخوة الابوين والاب , الاقرب من اخوة الام فالاقرب 

  .لتعددالصنف , لم يعتبر قرب الاخ بالنسبة الى الجد الاعلى 
والباقي لابن الاخ للاب والام او , وفـرع عـلـيه ان الاخ للام مع ابن الاخ للابوين ياخذ فرضه وھو السدس 

بخلاف ما لو كان الاخ لاب وابن , ما من جھة قرابته مـحـتجا بان قرابتھما من جھتين فياخذ كل منھ, لـلاب 
  .لانه اقرب ببطن وقرابتھما من جھة واحدة , فان المال ھنا كله للاخ من الاب عنده , الاخ لاب وام 

ولابنة الاخ من الاب والام , م السدس فللاخ من الا, لـو تـرك اخا لام وابنة اخ لاب وام :  ))٦٠٠(( وقـال
في ابن الاخ للام مع ابن ابن الاخ  ))٦٠١(( لانھا تورث ميراث ابيھا وھكذاالقول, وما بقي رد عليھا, النصف 
  .للابوين 

وضعفوه بان كثرة الـسـبـب انما ,نقلوا عنه التعليل بكثرة الاسباب  ))٦٠٢(( والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ والجماعة
من حيث ان الاخ للام اقرب درجة من ابن الاخ ,وھي ھنا متفاوتة , تؤثر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتھا

  .مطلقا
ومن ثم , ناه من اختلاف الجھة لا زيادة السبب الا ان ظاھر كلام الفضل التعليل بما ذكر, وھـذا التوجيه جيد

مع اشتراكھما في التساوي في السببية , عنه  ))٦٠٣(( فرق بين الاخ من الام ومن الاب وحده كما نقلناه
  .للابوين ازيد سببا مع ان ابن الاخ , بالنسبة الى الاخ من الابوين 

  .خاتمة 

 



ويرث كل واحد منھم نصيب من يتقر ب به فان كان , اولاد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائھم عند عدمھم 
وان , واحدا كان النصيب له وان كانواجماعة اقتسموا ذلك النصيب بينھم بالسوية ان كانوا ذكرانا او انـاثـا

  .كانوا اولاد اخوة من ام كانت القسمة بينھم بالسوية  اجـتـمعوافللذكر مثل حظ الانثيين وان
  )).وان كانوا اولاد اخوة الخ : ((قوله 

لانـھم , وبين كونھم اولاد اخوة متعددين , لا فرق في اقتسامھم بالسوية بين كونھم اولاد اخ واحد او اخت 
 ))٦٠٤(( )فھم شركا في الثلث : (لاطلاق قوله تعالى ,وقسمته مع اخوته كذلك , يرثون نصيب من يتقربون به 

.  
ثم يقتسمونه بالسوية ايـضـا , لو كان اولاد الاخوة للام ينتسبون الى متعدد فلكل نصيب من يتقرب به , نـعم 

ذكرا كان ام , فلولد الواحد السدس , دوالاخران ولد واح, واحد منھم ولد اخ , فـلـو كان اولاد الاخوة للام ثلاثة 
فلذلك اطلقھا المصنف , وللاخرين السدس بينھما بالسوية مطلقا فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة , انثى 

  .وان كانت قدتقتضي اختلافا من وجه , 
بيل الرد واولاد الا على س, ويـاخـذ اولاد الاخ الباقي كابيھم واولاد الاخت للاب والام النصف نصيب امھم 

كما يكون لمن , فيكون لھم الباقي , الا ان يقصر المال بدخول الزوج او الزوجة , الاخـتـين فصاعدا الثلثين 
  .يتقربون به 

  .ولو لم يكن اولاد كلالة الاب والام قام مقامھم اولاد كلالة الاب 
الا على سبيل الرد واولاد ,نصيب امھم  ويـاخـذ اولاد الاخ الباقي كابيھم واولاد الاخت للاب والام النصف

كما يكون لمن , فيكون لھم الباقي , الا ان يقصر المال بدخول الزوج او الزوجة , الاخـتـين فصاعدا الثلثين 
  .يتقربون به 

  .ولو لم يكن اولاد كلالة الاب والام قام مقامھم اولاد كلالة الاب 
لكل فريق نصيب من يتقربون به , كانوا اولاد اثنين كان لھم الثلث  ولاولاد الاخ او الاخـت مـن الام السدس ولو

  .بينھم بالسوية 
وسق ط اولاد كلالة , ولاولاد كلالة الاب والام الثلثان , ولو اجتمع اولاد الكلالات كان لاولاد كلالة الام الثلث 

  .الاب 
او , م ثلث الاصل ان كانوا لاكثر من واحدولمن تقرب بالا, ولو دخل عليھم زوج او زوجة كان له نصيبه الاعلى 

ولو لم يكونوا فلاولاد كلالة الاب , زائدا كان او ناقصا, والباقي لاولادكلالة الاب والام , السدس ان كانوا لواحد
  .خاصة 

  .وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى 
  )).واولاد الاخت الخ : ((قوله 

فيرد السدس الفاضل على ,او يكون معھم اولاد اخوة لام , الباقي عليھم فيرد النصف , بان لا يكون سواھم 
  .الا على القول النادر, اولاد الاخت للابوين خاصة كالام 

  )).وفي طرف الزيادة : ((قوله 
بان اجتمع اولاد اخ او , وكان من جملتھم اولاد اخت لاب , لـو زادت الفريضة عن سھام اولاد الاخوة : اي 

فالفاضل ـ وھو الثلث اوالسدس ـ يحصل التردد في رده على الفريقين او , م مـع اولاد اخت لاب اخـوة لا
  .اختصاصه باولاد

  . ))٦٠٥(( وقدبيناه, ولو اجتمع معھم الاجداد قاسموھم كما يقاسمھم الاخوة 
  )).ولو اجتمع معھم الخ : ((قوله 

  .والحكم في المسالتين واحد, في الاخوة انفسھم  ))٦٠٦(( كما مر, الاخت للاب 
لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب ولا , فـلا يـمـنـع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد

, ولدلالة الاخبار الـصـحـيحة عليه , لما ذكرناه ,ي الارث على ولد الاخ يقدح كونه مساويا للاخ المتقدم ف
: فـقرات فيھا مكتوبا, نظرت الى صحيفة ينظر فيھا ابو جعفر عليه الـسـلام : ((كصحيحة محمد بن مسلم قال 

لا يجعلون , اان من عـندنا لا يقضون بھذا القض: فقلت لابي جعفر عليه السلام , المال بينھماسوا, ابن اخ وجد
اما انه املا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله وخط علي : فقال ابو جعفر عليه السلام , لابن الاخ مع الجد شيئا

  .الكثيرة  ))٦٠٨(( وغيرھا من الاخبار ))٦٠٧(( ))عليه السلام من فيه بيده 
لدخوله في مسمى الجد المنصوص , كذا لا يمنع الاخ الجد الابعد, وكـمـا لا يـمنع الجد الادنى اولاد الاخوة 

  .بانه يشارك الاخ واولاده  ))٦٠٩((
فلو كان ابن اخ لام مع جـد لاب , لجد في انتسابه للاب او الام ومخالفاولا فـرق بين كون الاخ وولده موافقا ل

ولابن الاخ , فللجد الثلث , وللجد الباقي ولو انعكس فكان الجد للام وابن الاخ للاب , فلابن الاخ للام السدس 
 .الباقي وھكذا



  :.المرتبة الثالثة 
  .الاعمام والاخوال 

بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات ]بينھم [مان والاعمام ويقسمون المال العم يرث المال اذا انفرد وكذا الع
  .الانثيين ] حظ[وان اجتمعوا فللذكر مثل 

, يستوي فيه الذكر والانثى , ولما زاد على الواحدالثلث , ولـو كـانوا متفرقين فللعمة او العم من الام السدس 
  .بينھم للذكر مثل حظ الانثيين , والام  والباقي للعم او العمتين او الاعمام من الاب

  .ويقومون مقامھم عند عدمھم , ويسقط الاعمام للاب بالاعمام للاب والام 
  )).العم يرث المال : ((قوله 

ولكن وردت , في القرآن وليست مذكورة بخصوصھا, اولي الارحام  ))٦١٠(( ھـذه المرتبة ماخوذة من آية
واستنبط باقي احكامھابالنظرولما كان العم للاب يتقرب بذكر ـ وھو , صحيحة  ))٦١١((بـھـا ايـضـا نصوص 

ة التركة لا مطلقا والمجتمعون بمنزلتھما في الاقتسام وحياز, والعمة بمنزلة الام , اب الاب ـ كان بمنزلة الاب 
  .وكذا الباقي 

كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب : ((وروى سـلـيـمـان بـن خالد عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فھو : قال ,وابن الاخ بمنزلة الاخ , ويجعل الخالة بمنزلة الام , في الميراث 

  .على ھذا
ابن عم لاب وام مع عـم : وھي , الا في مسالة واحدة , ولا من ھو ابعد مع اقرب , عم مع عم  ولا يـرث ابن

  .فلو انضم اليھما ولو خال تغيرت الحال وسق ط ابن العم , فـابن العم اولى ما دامت الصورة على حالھا, لاب 
تان والخالات ولو اجتمعوا فالذكر ولو انفرد الخال كان المال له وكذا الخالان والاخوال وكذا الخالة والخال

  .والانثى سوا
كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر : ((وقال , وروى ابـو ايـوب عـنـه عليه السلام مثله  ))٦١٢(( ))الـنـحـو

  . ))٦١٣(( ))الا ان يكون وارث اقرب الى الميت فيحجبه , به 
  )).ولا يرث ابن عم الخ : ((قوله 

ھـذه ھـي الـمـسـالة المعروفة بالاجماعية المخالفة للاصول المقررة والقواعدالمعتبرة من تقديم الاقـرب الـى 
الواردة بھا  ))٦١٤(( ن الاخـبارمع ا, الـمـيـت عـلـى الابـعـد ولـيـس فـي اصـل حكمھا خلاف لاحدمن الطائفة 

فلا مستند لھا الاالاجماع وحيث كانت مخالفة للاصل يجب الاقتصار فيھا على محل , ليست معتبرة الاسناد
اوالعم , ن ابن العم انثى وھو ما اذاكان الوارث ابن عم لاب وام مع عم لاب لا غير وتغيرھا يتحقق بكو, الوفاق 

وكون ابن , وانضمام وارث آخـر اليھما كالزوج والزوجة والخال والخالة , وتعدد احدھما, وبتعددھما, كذلك 
  .كابن ابن العم للابوين مع , اما مع العم نفسه او مع من ھو اقرب منه , العم بعيدا كابن ابن العم 

مه اللهّ ـ اختصاص الاقرب في جميع ھذه التغييرات وغـيـرھـا وھذا ابـن الـعم للاب ومقتضى كلام المصنف ـ رح
  .مع مراعاة موقع الاجماع وقدحصل الخلاف في تاثير بعض ھذه التغييرات , ھو المناسب لحكم الاصل 

ـرحمه اللهّ ـ الى عدم تغير  ))٦١٥(( فذھب جماعة منھم الشھيد, تغيرھا بتعددھما او تعدد احدھما: فـمـنھا
, ولانه اذا منع مع اتحاده فمع تـعـدده اولـى , لوجود المقتضي للترجيح وھو ابن العم مع العم , الحكم بذلك 

ومانع احد , وابن العم مانع لھذا الـسـبب , وسبب ارث العمين وما زاد ھو العمومة , لـتعدد السبب المرجح 
  .خصوصا اذا جعلنا ابن العم مفيدا للعموم بسبب الاضافة , لمتساويين مانع للاخرالسببين ا
لوجود , ـ رحمه اللهّ ـ ھنا على اصله في السابق  ))٦١٦(( ما لو كان معھما زوج او زوجة والشھيد: ومنھا

  . ))٦١٧((الخروج عن صورة النص : وضعين المقتضي للترجيح ووجه العدم في الم
لخروجه عن المنصوص ,وامـا تـغـيـرھـا بـالـذكـورة والانـوثة فيھما او في احدھما فالاقوى تغير الحكم 

وكذا ابن , ـ رحمه اللهّ ـ نظرا الى اشتراك العم والعم ة في السببية  ))٦١٩(( خلافا للشيخ, حقيقة  ))٦١٨((
  .العم وبنته 

 لعدم صدق العم ھنا وان صدق ابن, كابن ابن عم للابوين مع ابن عم للاب , واولى منه تغيره بتغير الدرجة 
  .العم بالنازل 

فيبنى على ان ابن الابن ھل يصدق عليه الابن حقيقة ام لا؟ والاقوى , واما تغيره بھبوط ابن العم مع وجود العم 
  .تغير الحكم ھنا ايضا

وطال التشاجر , تغيرھا بانضمام الخال او الخالة والاشكال في ھذه اقوى وقد اختلف فيھااقوال العلما: ومـنھا
  :.ردوھا بالتصنيف بنا وھدما وجملة الاوجه المعتبرة فيھا اربعة حتى اف, بينھم 
 ومـقاسمة العم والخال المال اثلاثا وھذا الوجه ينسب الى العماد ابن حمزة, حـرمـان ابـن الـعـم : اولـھـا

وتابعه عليه اكثر الـمحققين منھم ,ن شيده واقام عليه الادلة لانه اول م, القمي المعروف بالطبرسي  ))٦٢٠((
ل اقـتصارا فيما خالف الاص, وجملة المتاخرين  ))٦٢٢(( والشھيد ))٦٢١(( المصنف ـ رحمه اللهّ ـ والعلامة

, فلا يتعدى الحكم ولان الـخـال اقرب من ابن العم اجماعا, ولم يوجدفيھما غيرھما, على محل الوفاق او النص 



, ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان , فيسقط ابن العم به راسا, ولا مانع له من الارث بنص ولا اجماع 
  .لانتفا مانع العم حينئذ

وفي ابـن عـم , المال للخالة :قال في ابن عم وخالة : ((دق عليه السلام ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصا
واذا سقط اعتبار ابن العم بالخال بقي المال بين العم والخال اثلاثا كما  ))٦٢٣(( ))المال للخال : قال , وخـال 

  .لو لم يكن ھناك ابن عم 
 وجـعـل الـمـال لـلـخال وابن العم ذھب الى ذلك ریال القطب الراوندي, حـرمـان الـعـم خـاصـة : ـھـاوثـانـي

  .رحمه اللهّ  ))٦٢٥(( ونصره الشيخ معين الدين المصري,  ))٦٢٤((
فلان لا يمنع ابن العم الذي ھو اولى منه اولى ولان الخال انما يحجب ابن , ان الخال لا يمنع العم : وحجتھم 

وانما , فاما مع وجود احدھم فلا يقال انه محجوب بـه ,العم مع عدم كل من ھو في درجته من ناحية العمومة 
فان فرضه لا يتغير , بخلاف الخال , يب من الارث لانه ياخذ منه النص, ھو محجوب بذلك الذي ھو من قبل العم 

  .والحجب انما يتحقق باخذ ما كان يستحقه المحجوب لا ما ياخذه غيره , بوجودابن العم ولا بعدمه 
واختصاص المال بالخال ذھب الى ذلك الفاضل سديد الدين محمود , حرمان العم وابن العم معا: وثـالثھا

فيختص الارث بـه , وابن العم محجوب بالخال , محتجا بان العم محجوب بابن العم ,  ))٦٢٦(( الـحمصي
فيكون مقدما , ويـؤيـده روايـة سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام الدالة على تقديم الخال على ابن العم 

  .على من ھو اضعف منه بطريق اولى 
وابن العم يمنع , لان الخال مساوللعم في المرتبة , وجعل المال كله لابن العم , حرمان العم والخال : ورابعھا

  .ومانع احد المتساويين من جميع الميراث مانع للاخر والا لم يكونا متساويين , العم 
مضافا الى ما تقدم ـ والاول اقواھاويؤيده ـ , وان كان الاخير اضعفھا, ولكل واحد من ھذه الاوجه وجه وجيه 

كصحيحة ابي بصير ان ابا عبداللهّ , الدالة على انه مع اجتماع العم والخال يشتركان  ))٦٢٧((عموم النصوص 
  .عليه السلام 

 ))وللخال الثلث , للعم الثلثان :فقال , رجل مات وترك عمه وخاله : ((اخرج له كتاب علي عليه السلام فاذا فيه 
  .وھذا الفرض متحقق ھنا ))٦٢٨((

ابن العم  يضاف اليه ان ))٦٢٩(( و,فخرج عنه بذلك وبالاجماع , العم محجوب بابن العم للاب والام : فـان قيل 
  .فيكون المال كله للخال , ايضا محجوب بالخال 

اما اذا كان ممنوعا لم يـمـنع ,العم انما يكون محجوبا بابن العم اذا لم يكن ابن العم ممنوعا من الميراث : قـلنا
ونصا ومنعه بالخال لكونه اقرب منه اجماعا , ضرورة انه لو كان قاتلا او كافرا او نحو ذلك لم يحجب , غيره 

وھذا الحجب , لان الخال يحجبه من حيث ان الاقرب يمنع الابعد, وحينئذ فلا يجوز ان يكون الثلثان لابن العم 
 لان معه عما,يـختص به الخال : لتحقق الاقربية في الموضعين ثم لا نقول , حاصل سوا كان ھناك عم ام لا

وھو المطلوب وھذاالتوجيه كما يقوي الاول يضعف , فيكون المال بينھما اثلاثا, غير محجوب  ))٦٣٠((
  .البواقي 
كما لو كان العم , لكونه ابعد منه ,اذا فرض كون العم ممنوعا بابن العم فلا يتجه مقاسمة ابن العم الخال : وايضا

  .ي محجوبا بوجه آخر غير ھذا الوجه وبھذا يضعف القول الثان
لان وجود العم ليس سببا , فلا يرث معه اذا كان معھماعم , فاذا كان ابن العم لا يرث مع الخال منفردين : وايضا

  .فيبقى , لاستحقاق ابن العم الميراث قطعا
  . ))٦٣١(( ]قطعا[الحكم باقيا على الاصل 

فكذلك لا يرث معه اذا كان ,اذا كان العم لاب لا يرث مع ابن العم لاب وام : سالة ونقول نعكس الم: فان قيل 
  .لان وجود الخال ليس سببا لاستحقاق العم الميراث مع ابن العم لاب وام , معھما خال 

ث فاذاسقط عن استحقاق الار, لان وجود الخال مسقط لاستحقاق ابن العم , بين الفرضين فرق واضح : قـلنا
والعم يستحق الـميراث مع , لاستحالة استحقاق ابن العم مع الخال , فاستحقه العم , فـوجـوده غير معتد به 

بل لانه حاجب لمن , فمشاركته للخال لا من حيث ان وجود الخال شرط في استحقاقه , الخال لا مع ابن العم 
  .فافترقا, فيزول بسبب الخال المانع ,يمنع العم عن الارث 

فلو استحق العم مع وجود ابن ,قد اجمعت الطائفة على ان ابن العم لاب وام اولى من العم بالميراث : ن قـيـل فـا
  .العم لانتقض الاجماع 

للاتفاق عـلى , متى اجمعت الطائفة على ذلك ؟ اذا صح ان يكون ابن العم وارثا ام مطلقا؟الثاني ممنوع : قـلنا
, لانه حينئذ ممنوع بالخال , موانع لم يحجب العم والاول مسلم لكن لا ينفعكم انه لو كان غير وارث بمانع من ال

  .فلا يكون مانعا للعم 
لو كان العم على احدى ھذه الصفات مع وجود الخال او العم للام او العمة لھا لم يستحق ابن العم لاب : وايـضا

العم لاب وام انما يكون اولى من العم لاب اذا فعلمنا بذلك ان ابن , وام الميراث مع احد ھؤلا ولا معھم جميعا
  .اما مع عدمه فانه لا يكون اولى من العم اذا كان ھناك من يمنع ابن العم عن اصل , صح ان يكون وارثا

الذكر فيه والانثى سـوا والـبـاقـي , والثلث ان كان اكثر, ولـو افـترقوا كان لمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا



الا مع عدم الخؤولة , الانثى وتسقط الخؤولة من الاب ] حظ[للذكر منھم مثل ] بينھم [الاب والام  للخؤولة من
  .من الاب والام 

وكذا , ذكرا كان او انثى وللاعمام الثلثان ,وكذا لو كان واحدا, كان للاخوال الثلث , ولو اجتمع الاخوال والاعمام 
  .ذكرا كان او انثى , لو كان واحدا

, لما تقرر من ان الاقرب يمنع الابعد الا في المسالة الـمـذكـورة , مـن الـخـال والـعـمـة لـلام والعم لھا, الارث 
ولو افترقوا كان الخ : ((ولما ذكرناه من ان مع الخؤولة والخالات لا يرث احد من بني الاعمام والعمات قوله 

.((  
  .من ينتسب الى الميت بام كغيرھم م, اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية ھو المذھب 

عن بعض الاصحاب ان الخؤولة للابوين او للاب يقتسمون للذكر ضعف  ))٦٣٢((ونـقـل الـشـيخ في الخلاف 
  .نظرا الى تقربھم باب في الجملة , الانثى 

  . ))٦٣٣(( ]بالاب [ولا عبرة بجھة قربھا, لان تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا, وھو ضعيف 
  )).ولو اجتمع الاخوال الخ : ((قوله 

ان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وھو الاخت ونصيبھا : ھـذا ھـو الـمـشـھور بين الاصحاب ووجھه 
  .به وھو الاخ  والاعمام يرثون نصيب من تقربوا, الثلث 

وعلى  ))٦٣٤(( كما اشرنا اليه سابقا, والاعمام نصيب الاب , او يرث الاخوال نصيب الام , ونصيبه الثلثان 
  .وذكوريته وانوثيته , التقديرين لا فرق بين اتحاد الخال وتعدده 

ان في كتاب عـلـي عليه :((منھا صحيحة ابي بصير عن ابي عبداللهّ عليه السلام , والاخـبـار به مع ذلك كثيرة 
ان : ((وان فـيـه ايضا ))٦٣٥(( ))وللخال الثلث ,للعم الثلثان : قال , رجل مات وترك عمه وخاله : السلام 

, وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به , وبنت الاخ بمنزلة الاخ , والخالة بمنزلة الام , العمة بمنزلة الاب 
لصادق عليه السلام وحسنة مـحـمد بن مسلم عن ا ))٦٣٦(( ))الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه 

 ))٦٣٨(( وغيرھما من الاخبار ))٦٣٧(( ))وللخالة الثلث , اذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان :((قال 
  .الكثيرة 

ومـعـيـن , الكيدري  ))٦٤١((والقطب ,  ))٦٤٠(( والمفيد, عقيل  ))٦٣٩(( بيوذھـب جـماعة ـ منھم ابن ا
فللواحد من الخؤولة للام السدس ,الـمصري ـ الى تنزيل العمومة والخؤولة منزلة الكلالة  ))٦٤٢(( الـديـن

  .والباقي , وللاثنين فصاعدا الثلث , ذكرا كان ام انثى 
بالام سـدس فلمن تقرب , فـان كان الاخوال مجتمعين فالمال بينھم للذكر مثل حظ الانثى وان كانوامتفرقين 

, والباقي لمن تقرب منھم بالاب والام وللاعمام ما بقي , بينھم بالسوية , وثلثه ان كان اكثر, الثلث ان كان واحدا
وان كانوا متفرقين فلمن تقرب منھم بالام , فان كانوا من جھة واحدة فالمال بينھم للذكر مثل حظ الانثيين 

بينھم للذكر , والباقي للاعمام من قبل الاب والام , ر بينھم بالسوية والثلث ان كانوا اكث, السدس ان كان واحدا
  .الا مع عدم من يتقرب بالاب والام , مثل حظ الانثيين ويسقط من تقرب بالاب منفردا

لدلالة الاخبار , لانھم يتقربون بالاخوة فيرثون ميراثھم والاصح الاول , لـلخال او الخالة من الابوين او الاب 
  .ومنع مساواتھم للاخوة من كل وجه , عليه 

ولا فـرق مـع اتـحـاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالاب والام وكذا لا فرق في اسـتـحـقاق 
فجعل للخال , اصله الـمـتقدم  ))٦٤٣((العم والعمة الثلثين بين المتقرب بھما او باحدھما وابن ابي عقيل على 

والباقي رد عليھم على قدر سھامھم وكذلك ان ترك عمة وخالة , وللعمة النصف كالاخوة , المتحد السدس 
  .والاخبارحجة عليه 

  )).فان كان الاخوال الخ : ((قوله 
الا على ما , بالسوية  فانھم حينئذيقتسمون, الـمراد باجتماعھم ان يكونوا من جھة واحدة لاب او لام اولھما

من القول النادر في خؤولة الاب ومع تفرقھم ـ بان كانوا اخوالا للابوين او لـلاب واخـوالا للام ـ  ))٦٤٤(( سبق
والباقي للمتقرب منھم بالاب  ,ولما زاد الثلث , فللواحد السدس مطلقا, نزلت خؤولة الام ھنا بمنزلة الاخوة للام 

.  
 قال في الـنـھاية,وخالھا وخالتھا, وعم الام وعمتھا, وخـالـه وخالته , ولـو اجـتـمـع عـم الاب وعـمـتـه 

, ثلثه لخال الاب وخـالـتـه , ن ولمن تقرب بالاب الثلثا, بينھم بالسوية , كان لمن تقرب بالام الثلث :  ))٦٤٥((
تنكسر , بينھما للذكر مثل حظ الانثيين فيكون اصل الفريضة ثلاثة ,وثلثاه بين العم والعم ة , بينھما بالسوية 
  .ثم تضربھا في ثلاثة فتصير مائة وثمانية , فتضرب اربعة في تسعة تصير ستة وثلاثين ,على الفريقين 

, فللاخوال الثلث مـطـلـقا, كما ھو مفروض المسالة , ا مجتمعين مع الاعمام وھـذا الحكم محل وفاق حيث كانو
والباقي لـلـمتقرب بالاب , وللاكثر ثلثه , فللواحد من قبل الام سدسه , ثم يقسم ھذا الثلث بينھم على ما ذكر

فللعم من , ين كالاخوال والا كان حكمھم في الثلث, والثلثان للعم اتحد ام تعدد ثم ان كان المتعدد من جھة واحدة 
وباقي الثلثين ,وثلثه ان كـان اكـثـر بالسوية , الام ـوھو اخو ابي الميت من امه ـ سدس الثلثين ان كان واحدا

  .كالاخوة للاب وخالا او خالة , للعم من قبل الاب او الاعمام والعمات للذكر مثل حظ الانثيين 



  )).ولو اجتمع الخ : ((قوله 
, لفقدمثلھم للميت وفقد فـروعـھـم , الميراث الى عمومة الاب وخؤولته وعمومة الام وخؤولتھااذا انتقل فرض 

فـعـلى اعتبار التقرب بالمتوفى ـ كما ھو المشھور ـ فاقارب امه الاربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيبھا ـ 
نصيب الاب وھو الثلثان ثم يقتسمه  واقارب ابيه الاربعة من العمومة والخؤولة يرثون, وھو الثلث ـ بالسوية 

  .فللخال والخالة , الخؤولة والعمومة اثلاثا كما لو انفردوا
  .وللعم والعمة ثلثا الثلثين بالتفاوت على قاعدة ارث العمومة , ثـلـث الـثلثين بالسوية على قاعدة ارث الخؤولة 

لانه يـحـتـاج فيه , سھام اقربا الاب ثمانية عشرو, وسھام اقربا الام اربعة , وعـلـى ھـذا فـاصل الفريضة ثلاثة 
ثم , تضرب احد مخرجيھما في الاخـر للتباين , فكسورھا نصف وثلث , الى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث 

ثم تنسب احد العددين وھـو الاربـعة والثمانية عشر , تضرب المجتمع ـ وھو ستة ـ في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر
فتضرب نصف ,لان الباقي من الاكثر بعد اسقاط الاقل منه اربع مرات اثنان , فقا له بالنصف الى الاخرتجده موا
تضرب اربعة في تسعة ثم المجتمع ـ وھو :وھو الذي اشار اليه المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بـقوله , احدھما في الاخر

لكل تسعة , لاثون لاقربا الام بالسوية ثلثھا ستة وث, ستة وثلاثون ـ في ثلاثة ـ اصل الفريضة ـتبلغ مائة وثمانية 
وثلثاه لعمه , ثلثه اربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوية لكل اثنا عشر, وثلثاھا اثنان وسبعون لاقربا الاب , 

  .وللعم اثنان وثلاثون , للعمة ستة عشر, وعمته بالتفاوت 
ان في الفريقين اربعة خـؤولـة : ووجھه ونسبة المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ھذا القول الى الشيخ يؤذن بتردد فيه 

وللاعمام الثلثين على قاعدة العمومة والخؤولة ثم ,فيحتمل ان يجعل لھم الثلث بالسوية , واربعة عمومة 
وثلثاھا لعم , لتقربھما بالام , بان يجعل ثلثھا لعم الام وعمتھا بالسوية ايضا, فريضة الاعمام تكون بالتفاوت 

  .صحتھا من مائة وثمانية ايضا كالاول الاب وعمته اثلاثا و
  .وثلثاھا لعمھاوعمتھا, بل يجعل لخال الام وخالتھا ثلث الثلث بالسوية :  ))٦٤٦(( وقيل

  :.مسائل خمس 
  :.الاولى 

  .م وان نزلواواولادھم وان نزلوا وخؤولته وخالاته واولادھ] وعماته [عمومة الميت 

واحق من عمومة الام وعماتھا وخؤولتھا , احق بالميراث من عمومة الاب وعماته وخؤولته وخالاته 
فاذا عدم عـمومة ]عند عدمھم [والاولاد يقومون مقام آبائھم ,اقرب ] وخؤولته [لان عمومة الميت , وخالاتھا

, وخؤولته وخالاته , مقامھم عمومة الاب وعماته قام ,واولادھم وان نزلوا, وخؤولته وخالاته , الميت وعماته 
واولادھم وان نزلوا ھكذا كل بطن منھم وان نزل اولى من البطن , وخؤولتھا وخالاتھا,وعمومة امه وعماتھا

  .الاعلى 
, وسھام الاعمام كما ذكره الشيخ فسھام اقربا الام ستة تداخل الثمانية عشر سھام اقربا الاب , بالسوية ايضا

, ثلثه ثمانية عـشر لاقربا الام , اربعة وخمسين  فتضربه في اصل الفريضة ـ وھو ثلاثة ـ تبلغ , ى بالاكثرفيجتز
وثلثاه سـتـة وثـلاثـون لاقربا الاب , واثنا عشر لعم الام وعمتھا بالسوية ,منھا ستة لخال الام وخالتھا بالسوية 

وعشرون لعمه وعمته بالتفاوت وھوواضح والاشھر ھو  وثلثاه اربعة, ثلثه اثنا عشرلخاله وخالته بالسوية , 
  .الاول 
  )).عمومة الميت الخ : ((قوله 

فان اقل مايفرض للانسان عم وعمة وخال , في الاجداد ))٦٤٧(( الكلام في ترتيب الاعمام والاخوال كما تقدم
  :.الثانية  ))٦٤٨(( ]والخؤولة [مة فاذا صعدت العمو, وخالة 

  .اولاد العمومة المتفرقين ياخذون نصيب آبائھم 

والباقي لبني العم او العمة او لبني العمومة , فبنو العم للام لھم السدس ولو كانوا بني عمين للام كان لھم الثلث 
  .والام وكذا البحث في بني الخؤولة او العمات للاب 

لكل واحـد من , فاذا صعدت درجة ثانية صارت ستة عشر, اربعة لابيه واربعة لامه , بـدرجـة صـارت ثمانية 
ابي ابيه وامه وابي امه وامھا اربعة وھكذا وكان ينبغي تاخيرالمسالة السابقة التي فرض فيھا العمومة 

  .ھا فرعھالان, والخؤولة الثمانية عن ھذه 
والاقربية , لانھم اقرب الى الميت , ومـا ذكـره مـن تـقـديـم عـمـومة الميت وخؤولته على من فوقھم واضح 

خصوصا مرتبة اولي الارحام وھكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة , مراعاة في الاولوية 
  .بالنسبة الى ما فوقھا وھذا الحكم موضع وفاق 

  )).اولاد العمومة الخ ((: قوله 
فلايتوقف ثبوت ارثـھم على , اولي الارحام  ))٦٤٩(( ارث اولاد الـعمومة والخؤولة كابائھم في دخولھم بية



ا يتقربون الى الميت فانھم لما كانو, وانما الغرض بانھم ياخذون نصيب آبائھم بيان كيفية ارثھم , ارث آبائھم 
 اليه في الاخبار السابقة ))٦٥١(( كما اشير, الابا والامھات  ))٦٥٠((بابائھم وامھاتھم كان ارثھم لنصيب 

  .من ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به  ))٦٥٢((
  :.الثالثة 

  .اذا اجتمع للوارث سببان 

او بـنت عم , ابن عم ھو زوج : ابن عم لاب ھو ابن خال لام ومثل : فـان لم يمنع احدھما الاخر ورث بھمامثل 
, ابن عم ھو اخ : خر ورث من جھة المانع مثل عمة لاب ھي خالة لام وان منع احدھما الا: ھي زوجة ومثل 

  .فانه يرث بالاخوة خاصة 
ولولد العمة وان كان ذكرا الثلث ولولدالخال والخالة الثلث اذا , وعـلـى ھـذا فلولد العم وان كان انثى الثلثان 

لـلام سدس نصيب  جامع احدا من ولد العمومة ولو كان انثى ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وياخذ اولاد العم
ولاولاد العم للابوين الباقي وكذا القول في اولاد الخؤولة , والثلث ان كانوااكثر, العمومة ان كان واحدا
  .في ميراث آبائھم  ))٦٥٣(( المتفرقين على ماتقرر

  )).اذا اجتمع للوارث الخ : ((قوله 
ما , مـع لـلـوارث سـببان فصاعدا للارث بالمعنى الاعم الشامل للنسب والسبب الخاص ورث بـالـجميع اذا اجـتـ

 ))٦٥٤(( ]ذو[او يكون احدھما مانعا للاخر ولا يـمـنع , لم يكن ھناك من ھو اقرب منه فيھما او في احدھما
كما , من حيث تـوھـم قـوة الـسـبب بتعدده , السبب الواحد ))٦٥٥(( ن ھو في طبقته من ذيالسبب المتعدد م

, ومن ثم شاركه المتقرب بالام , لان ذلك على خلاف الاصل , يقدم المتقرب بالابوين على المتقرب بالاب 
  .السبب المقتضي للتوارث  والاصل فيه اشتراك الجميع في

  :.ويتخرج من ذلك امثلة 
اذ لا محرمية , وذلك بان يتزوج اخ الشخص من ابيه باخته من امه , كعم ھو خال , نـسـبـان يرث بھما: الاول 

وخـال لانـه اخـو , لانه اخو ابيه للاب , فھذا الشخص بالنسبة الى ولد ھذين الزوجين عم , بينھما بل ولا نسب 
فيرث نصيب خؤولة الام وعمومة الاب حيث لا مانع له عنھما ولا عن احدھما فلو كان معه عم لاب , لام امه ل

نصيب الخؤولة ونصف نصيب العمومة ولو كان معه خال مـن الاب فله الثلثان نصيب العمومة , كان له الثلثان 
فله , مومة دون نصيب الخؤولة وسدس الثلث نصيب الخؤولة ولو كان معه عم للابوين منعه من نصيب الع, 

  .الثلث كما لو كان ھناك عم وخال وھكذا
وھو ابن , وھوابن بنت عمة , ھو ابن ابن خال لام , ابن ابن عم لاب : مثل , انساب متعددة يرث بھا: الـثاني 

  .بنت خالة 
مريم وسارة ثم : والاخرى بنتين , ان رجلا تزوج امراتين فولدت احداھما بنتا اسمھا صفية : وتوضيحه 

: ومن ام سارة ومـريـم , حسين : فمن ام صفية , فاولدھما ولدين  ))٦٥٦(( ]آخر[فارقھما وتزوجھما رجل 
محمد وفاطمة فتزوج الحسن الـمـذكور من صفية : حـسـن ولـھـذا الرجل الثاني ابن وبنت من امراة اخرى 

وخاله من , وھذا ھو المتوفى فحسين عمه من جـھـة الاب خاصة , فاولدھاولدا اسمه علي , ت حسين لامه اخ
وولد , وخالتاه من جھة الاب ثم ولد لحسين ولد اسمه جعفر, جھة الام ومريم وسارة عمتاه من جھة الام 

  .وھو ذو القرابات  ,فتزوج جعفر من سكينة فولد لھما ولد اسمه موسى , لسارة بنت اسمھا سكينة 
وابـن , خاله من الام  ))٦٥٧(( ]و[لانه ابن ابن حسين عم علي من الاب , الاربع بالنسبة الى علي المتوفى 

لته من الاب فلو اجتمع مع ھذا احدمن بني العمومة او الخؤولة او خا ))٦٥٨(( ]و[بنت سارة عمته من الام 
  .على حسب ما تقتضيه الفريضة , ھما ورث معه بالجھات الاربع 

وذلك بان تزوج الرجل امراة اخيه بعد ان ولدت منه , كاخ ھو ابن عم , نسبان يحجب احدھما الاخر: الـثـالـث 
  .خ الولد الاول لامه وابن عمه فھو ا, ثم اولدھا الاخ الثاني آخر, ولدا

  .كزوج ھو معتق او ھو ضامن جريرة , سببان في واحد ولا يحجب احدھما الاخر: الرابع 
وكمعتق ھو , فانه يرث بالعتق لا بالامامة , كالامام اذا مات عتيقه , سببان يحجب احدھما الاخر: الخامس 

, عدم الوارث ـ بان يتاخر الاعتاق عن الضمان ضامن جريرة ويمكن فرضه ـ مع ان ضمان الجريرة مشروط ب
  .كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فاعتقه وقلنا ببقا ضمان الجريرة 

  .كزوجة معتقة ولھا ولد او اخ , سببان وھناك من يحجب احدھما: السادس 
  .او بنت عم ھي زوجة , كابن عم ھو زوج , نسب وسبب لا يحجب احدھما الاخر: السابع 
  .كزوج ھو ابن عم وللزوجة اخ او ولد, نسب وسبب يحجب احدھما خارج عنھما: الثامن 
  :.الرابعة 

  .على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ] او الزوجة [اذا دخل الزوج 



وما بقي فھو , ولمن تقرب بالام نصيبه الاصلي من اصل التركة , كـان لـلزوج او الزوجة النصيب الاعلى 
  .وان لم يكونوا فلقرابة الاب , الاب والام  لقرابة

حكم اولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فلو كان زوج او زوجة وبنو اخـوال مع بني : الـخـامـسة 
  .والباقي لبني الاعمام , ولبني الاخوال ثلث الاصل ,فللزوج او الزوجة نصيب الزوجية , اعمام 
  )). اذا دخل الزوج الخ: ((قوله 

اذا لـم يـكـن , سوا كان خالااو خالة لاب ام لام , المراد بنصيبه الاصلي ما كان يرثه لولا الزوج وھو ثلث التركة 
  .وھم العمومة والعمات , في مرتبته غيره ويدخل النقص بنصيب الزوج اوالزوجة على من تقرب بالاب 

والباقي , وللزوج النصف , فللخال الثلث , لزوج فلو فرض كون الوارث عما من اي جھة كانت وخالا كذلك مع ا
  .لانه يتقرب بالاب والنقص يدخل على من يتقرب بالاب دون من يتقرب بھا, ـ وھو السدس ـ للعم وان تعدد

, لكن لمن تقرب بالام منھم سدس الثلث ان كان واحـدا, ولـو فـرض كـون الخؤولة متفرقين فلھم الثلث ايضا
والباقي بعد نصيب احد الزوجين , والباقي من الثلث للاخوال من قبل الابوين او الاب  ,وثـلثه ان كان اكثر
, وثلثه ان كان اكثر بالسوية , فان تفرقوا ايضافسدسه للمتقرب منھم بالام ان كان واحدا, والاخوال للاعمام 

  .والباقي للمتقرب منھم بالابوين او بالاب بالتفاوت 
  )).الخ  حكم اولاد الخؤلة: ((قوله 

فمھما حصل على الابا من نقص او غيره , لان بني الاعمام والاخوال يقومون مقام آبائھم , ھذا الحكم واضح 
  .والمنتسب الى الاب والى الام , سوا في ذلك المتحد والمتعدد, لحق الابنا

وحكمه اخفى مما ذكره , ولـم يـتـعرض المصنف ـ رحمه اللهّ ـ لحكم ما لو اجتمع احد الزوجين مع احدالفريقين 
ففي مستحق الخال من الام بعد نصف , من حالة اجتماعھما فلو تركت زوجا وخالا من الام وخالا من الابوين 

كما لو لم , وثلثه ان كان اكثر, وظاھركلام الاصحاب ان له سدس الاصل ان كان واحدا, الزوج خلاف  ))٦٥٩((
  .يكن ھناك زوج وعلى ھذا ينبغي ان يكون العمل 

  .ويجعل حصة الزوج داخلة على الجميع , له سدس الباقي لا غير:  ))٦٦٠(( وقيل
  .الخؤولة  لان الزوج لا ينقص المتقرب بالام شيئا حيث يوجد المتقرب بالاب ولو من, وھو ضعيف 

والشھيد في الدروس ,الدين  ))٦٦٢(( وولده فخر,  ))٦٦١(( وذھـب جـمـاعة ـ منھم العلامة في القواعد
وثلثه , وللمتقرب بالام منھم سدسه مع اتحاده ,لان الثلث نصيب الخؤولة , ـ الى ان له سدس الثلث  ))٦٦٣((

  .مع تعدده 
بل اما ان يـكون , وھو منفي ھنا,ويشكل بان ذلك انما يكون نصيبھم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث 

فيكون للمتقرب بالام سدس الاصل , ينقص المتقرب بالاب لان الزوج انما, ذلك بمنزلة ما لو لم يكن ھناك زوج 
فيكون له سدس , ويقام مقام مجموع التركة , او يعتبر ما يوجد من مستحقھم وھو الباقي عن نصيب الزوج , 

  .غير متجه اما القول الثالث ف ))٦٦٤((الباقي كما ذھب اليه بعض الاصحاب 
, وثلثه مع تـعدده , ولـو كان مع احد الزوجين اعمام متفرقون فلمن تقرب منھم بالام سدس الاصل مع اتحاده 

  .لكنھم لم يذكروا ھنا خلافا, ھنا ))٦٦٥(( والباقي للمتقرب بالاب وينبغي مجي القولين الاخرين
  .الثاني  المقصد

  .في مسائل من احكام الازواج 

  .وان لم يدخل بھا وكذايرثھا الزوج , الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج : الاولى 
  .لانھا بحكم الزوجة , ولو طلقت رجعية توارثا اذا مات احدھما في العدة 

, وليس في سنھا من تحيض ,واليائسة , والتي لم يدخل بھا, كالمطلقة ثالثة , ولا ترث البائن ولا تورث 
  .والمعتدة عن وط الشبھة او الفسخ , والمباراة , والمختلعة 

  )).المقصد الثاني الخ : ((قوله 
لانه قدذكر جملة من احكام مـيـراثھم , انـمـا عنون البحث بمسائل من احكامھم ولم يجعله في ميراثھم كغيره 

  .فلذا جعله بعض الاحكام , واستدرك ھناحكم الباقي , بل ذكر اصول مسائله ,  ))٦٦٦(( فيما سبق
  )).الزوجة ترث الخ : ((قوله 

 كما سـيـاتـي, يـسـتـثـنـى مـن غـير المدخول بھا ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرا من مرضه 
فانھا ترثه الى سنة , ومن عدم الارث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا ايضا, التنبيه عليه  ))٦٦٧((
  .ولا يرثھا ھو كما سلف تحقيقه , 

  . ))٦٦٩(( ذكره او سيذكره وانما ترك التقييد فيھما اتكالا على ما ))٦٦٨(( في الطلاق
  :.الثانية 

  .للزوجة مع عدم الولد الربع 



ولو كن اكثر من واحدة كن شركا فيه بالسوية ولو كان له ولد كان لھن الثمن بالسوية وكذا لو كانت واحدة لا 
  .يزدن عليه شيئا

  :.الثالثة 

  .من اربع وتزوج اخرى  اذا طلق واحدة

  .والباقي من الثمن بين الاربعة بالسوية , كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد, ثـم اشـتـبـھـت المطلقة في الاول 
  .عن قريب 

  )).للزوجة مع عدم الخ : ((قوله 
من ان الولد وان سفل يـحـجـب  ))٦٧٠(( واطلقه اما اتكالا على ما اسلفه, المراد بالولد ھنا ما يشمل ولد الولد

او بنا على اطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة او , الزوج والزوجة من الفريضة العليا الى الدنيا
  .والسابق ھو قرينة التجوز, على وجه المجاز

احد الموانع لم يحجب كغيره واشتراك الجميع في الـحصة فلو كان ممنوعا ب, ويعتبر في الولد ان يكون وارثا
, ـ بانه لو اعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبھن التركة على بعض الوجوه  ))٦٧١((علل ـ مع النص 

  .وھوخلاف الاجماع والادلة , فيقدمن على غيرھن من الوراث 
  )).ذا طلق واحدة الخ ا: ((قوله 

  .ومات قبل تعيين المطلقة او بعده , اذا طلق واحدة من اربع وتزوج بواحدة 
فلا اشكال في ان للمعلومة بالزوجية ـ وھي التي تزوجھا اخيرا ـ ربع نصيب الزوجات وھو الربع , ثم اشتبھت 

اعه ـ فالمشھور بين الاصحاب لا نعلم فيه لانھا واحدة من الاربع معلومة واما الباقي ـ وھوثلاثة ارب, او الثمن 
  .مخالفا الا ابن ادريس انه يقسم بين الاربع الباقيات اللواتي اشتبھت المطلقة في جملتھن بالسوية 

وحكم بـالنصيب , ن الارث فمن اخرجتھا القرعة بالطلاق منعت م, يقرع بينھن : ادريس  ))٦٧٢(( وقـال ابـن
, اوفي الظاھر مع كونه معينا عند اللهّ تـعـالـى , اما مطلقا, لان القرعة لكل امر مشتبه , للباقيات بالسوية 
الحكم بتوريث الجميع يستلزم  ))٦٧٣(( ولان, لان المطلقة غير وارثة في نفس الامر, والامـر ھنا كذلك 

  .للقطع بان احدى الاربع غير وارثة ,توريث من يعلم عدم ارثه 
سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة فـي عـقد : ((ومـستند المشھور رواية ابي بصير قال 

ارايت ان خرج الى بعض : قلت , جائز له ولھن :قال , في مجلس واحد ـ ومھورھن مختلفة : واحد ـ او قال 
ثم تزوج , واشھدعلى طلاقھا قوما من اھل تلك البلاد وھم لا يعرفون المراة , البلدان فطلق واحدة من الاربع 

ان كان : كيف يقسم ميراثه ؟ قال , ثم مات بعد ما دخل بھا, امراة من اھل تلك البلاد بعد انقضا عدة التي طلق 
وان عـرفت التي طلق من الاربع , خيرا من اھل تلك البلاد ربع ثمن ما تـرك له ولد فان للمراة التي تزوجھا ا

  .ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع : قال , بعينھا واسمھا ونسبھا فلا شي لھا من الميراث وعليھاالعدة 
ربع نسوة وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الا, وعليھن جميعا العدة , ثـمـن مـا ترك بينھن جميعا

  . ))٦٧٤(( ))وعليھن جميعا العدة , ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينھن جميعا
  .والعمل بمضمونھااشھر, وحاله مشھور لكنه ثقة , وفي طريق الرواية علي بن فضال 

او فـي , بھت المطلقة في اثنتين او ثلاث خاصة كما لو اشت, فھل يتعدى الحكم الى غير المنصوص , وعـليه 
او كان للمطلق دون اربع زوجات فطلق واحدة وتزوج باخرى وحصل الاشـتـباه بواحدة او , جـمـلـة الـخمس 

حتى لو , او طلق ازيد من واحـدة وتزوج كذلك , او لم يتزوج واشتبھت المطلقة بالباقيات او ببعضھن , باكثر
او فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره او ازيد وتزوج , اربع واشتبه احدى الاربع بالاخرى طلق الاربع وتزوج ب

  :.غيرھا او لم يتزوج ؟ وجھان 
لمشاركتھا لـلمنصوص في , ))٦٧٦(( انـسـحـاب الـحكم السابق في جميع ھذه الفروع:  ))٦٧٥(( اجـودھـمـا
فـلا تـرجـيـح ولانـه لا , وتساوي الكل في الاستحقاق ,وھو اشتباه المطلقة بغيرھا من الزوجات , المقتضي 

بل التنبيه على , فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم , خـصـوصـية ظاھرة في قلة المشتبه وكثرته 
  .قه بكل ما حصل فيه الاشتباه ماخذ الحكم والحا

  :.الرابعة 
  .اذا زوج الصبية ابوھا

 



  .توارثا, اوجدھما لابويھما, ورثھا الزوج وورثته وكذا لو زوج الصغيرين ابواھما, او جدھا لابيھا
لانه غير , في المنصوص وان لم نقل بھا ثم  ))٦٧٧((القرعة ھنا كما ذھب اليه ابن ادريس : والثاني 

بل في المنصوص ايضا ان لم , الامر بھا في كل امر مشتبه وھذااقوى  ))٦٧٨(( مـنصوص فيرجع الى عموم
  .يكن ھناك اجماع لا يجوز تخطيه والصلح في الكل خير

ان اشتبھت  فانه على الاول يقسم نصيب المشتبھة ـوھو ربع النصيب, ولا يخفى كيفية القسمة على الوجھين 
, ويكون للمعينتين نصف الـنصيب , ونصفه ان اشتبھت باثنتين ـ بين الاثنتين اوالثلاث بالسوية , بواحدة 

وھكذا وعلى الثاني ان استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الاربع او ما الحق بھا , وللثلاث ثلاثة ارباع 
  .بالسوية 

  )).اذا زوج الصبية الخ : ((قوله 
لـصـدور , وترتب احكامه التي من جملتھا الارث , في صحة عقد الصغير اذا زوجه ابوه او جده له  لا اشـكـال

, الـعـقد من اھله في محله ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبداللهّ عليه السلام في الـصبي تزوج الصبية 
  .ھذا اذا كان من كفو بمھر المثل اما لو تخلف احدھما ))٦٧٩(( ))يتوارثان اذا كان ابواھمازوجاھما: ((قال 

كان العقد موقوفا على رضاھما عندالبلوغ والرشد ولو مات احدھما قبل ذلك , ولـو زوجـھـمـا غير الاب او الجد
  .بلوغ ثم مات الاخر قبل ال, احدھما فرضي  بطل العقد ولا ميراث وكذا لو بلغ , 

فان بلغ وانكر فقد بطل العقد ولا ,وتربص بالحي , ولـو مـات الذي رضي عزل نصيب الاخر من تركة الميت 
  .واحلف انه لم يدعه الى الرضا الرغبة في الميراث , ميراث وان اجاز صح 
لخيار بعد البلوغ في العقد في الاول وفي المھر في الثاني وھل يكون ھذا ان له ا ))٦٨٠(( او ھما معا فقد تقدم

كالتزويج بذات العيب , من صحة العقدفي نفسه وان كان متزلزلا, الخيار قادحا في الارث لو مات قبله ؟ وجھان 
ازة والمتجه ومن كونه بمنزلة عقد الفضولي بالنسبة اليه وقد مـات قبل الاج, للكامل اذا مات قبل ان يفسخ 

فكان في نفسه , وھذا لا يـنفسخ الا بالفسخ , فان عقد الفضولي لا يمضي الا مع الاجازة , الاول والفرق قائم 
  .بل ھو من جملة افرادالمسالة في نكاح الولي , وتزلزله لا يمنع الارث كما ذكرناه في ذات العيب , واقعا
  )).ولو زوجھما غير الاب او الجد الخ : ((قوله 

فضولي يتوقف صحته على اجازة الولي اواجازتھما بعد الكمال فان  ))٦٨١(( اذا زوجـھـمـا غـير الولي فھو
كما لو مات الكبير , فان مات احدھما قبل ذلك بطل ايضا, والا تربص بھما الى حين الكمال , اجاز الولي فذاك 

  .له فضولا قبل الاجازة  المعقود
وبقي موقوفا على اجازة , فان اجاز لزم من جھته , وان بـلـغ احدھما ورشد والاخر حي عرضت عليه الاجازة 

فان رد الـعقد بطل ايضا وھذا , فان مات قبلھا بطل ايضا وان مات المجيز اولا ثم كمل الاخر, الاخر بعد كماله 
ابو عبيدة الحذا عن الباقر عليه السلام انه يحلف انه لم يدعه  ))٦٨٢(( وىكله لا اشكال فيه وان اجازه فقد ر

  .ويعطى نصيبه منه وعليھا عمل الاصحاب وموردھاالصغيران كما ذكر, الى الاجازة الرغبة في الميراث 
عزل للثاني نصيبه , فمات الاول ,وزوج الاخر الفضولي , ا رشيدااو كان احدھما بالغ, ولـو زوج احـدھما الولي 

لان العقد لازم من احد , واحلف بعد بلوغه كذلك وھذا وان لم يكن منصوصا الا انه لاحق به بطريق اولى , ايضا
  .فھو اقرب الى الثبوت مما ھو جائز من الطرفين , الطرفين 

من مساواته للمنصوص في كـونـھـما , في تعدي الحكم اليھما نظرلو كانا كبيرين وزوجھما الفضوليان ف, نـعم 
مـن حـيـث , ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الاصـل , فضوليين ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك 

فيحكم فيما خرج عن الـمـنصوص ببطلان العقد متى , وظھورالتھمة في الاجازة , تـوقف الارث على اليمين 
البحث في ھذه المسالة مستوفى في كتاب  ))٦٨٣(( اقبل اجازة الاخر وفي الاول قوة وقد تقدممات احدھم

  .فليراجع ثم , النكاح 
 :.الخامسة 

  .اذا كان للزوجة من الميت ولد

اعطيت حصتھا من قيمة الالات والابـنـيـة و, لم ترث من الارض شيئا, ورثـت مـن جـميع ما ترك ولو لم يكن 
وھو تقويم الارض وتسليم , لا تمنع الا من الدور والمساكن وخرج المرتضى ـ رحمه اللهّ ـ قولا ثالثا: وقيل 

  .حصتھا من القيمة والقول الاول اظھر
  )).اذا كان للزوجة : ((قوله 

ع الاتفاق بين علمائناالا ابن الجنيد على حرمان وقد وق, ھـذه الـمسالة من متفردات مذھبنا كمسالة الحبوة 
  :.الزوجة في الجملة من شي من اعيان التركة وتلخيص البحث فيه يقع في مواضع 

  :.فـي بيان ما يحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الاصحاب على اقوال بسبب اختلاف الروايات ظاھرا: الاول 
سوا كانت بياضا ام مشغولة بزرع وشجر وبنا , ا من نفس الارض حرمانھ: احـدھـا ـ وھـو الـمـشھور بينھم ـ 

 ))٦٨٤(( وتعطى قيمة ذلك ذھب الى ذلك الشيخ فـي الـنـھـايـة, ومن عين آلاتھا وابنيتھا, عينا وقيمة , وغيرھا



وھـو ظـاھـر مـذھـب  ))٦٨٧(( وقبلھم ابو الـصـلاح,  ))٦٨٦(( وابن حمزة ))٦٨٥(( واتـبـاعـه كـالقاضي, 
  . ))٦٨٩(( والشھيد في اللمعة,  ))٦٨٨((تلف والعلامة في المخ,الـمصنف ـرحمه اللهّ في ھذا الكتاب 

حرمانھا من جميع ذلك مع اضافة الشجر الى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته وبھذا صـرح : وثـانيھا
,  ))٦٩٢(( واكثر الـمتاخرين ))٦٩١((والشھيد في الدروس  ))٦٩٠(( ن العلامة في القواعدمـن الـمـتـاخـري

  .كما يظھر ذلك من تتبع عباراتھم , بل ادعوا انه عين الاول وھو ممنوع , وادعوا انه ھو المشھور
وتعطى قيمة الالات والابـنـيـة ,حرمانھا من الرباع ـ وھي الدور والمساكن ـ دون البساتين والضياع : وثالثھا

,  ))٦٩٥((وابن ادريس ,  ))٦٩٤(( وھو قول المفيد ))٦٩٣(( ]دون البساتين [مـن الـدور والـمساكن 
 ))٦٩٨((ومال اليه في المختلف ,  ))٦٩٧(( وتلميذه مصنف كشف الرموز,  ))٦٩٦(( والمصنف في النافع

  .بعض الميل 
واستحسنه في المختلف , ))٦٩٩(( حرمانھا من عين الرباع خاصة لا من قيمته وھو قول المرتضى: ورابعھا

  .وان استقر رايه اخيرا على الاول ,  ))٧٠٠((
  .وحكم بارثھا من كل شي كغيرھا من الوراث , ن ذلك كله ـ رحمه اللهّ ـ منع م ))٧٠١(( وابن الجنيد
ومحمد بن مسلم ـ عن الباقر ,وبريد, وفضيل , زرارة وبكير: حسنة الفضلا الخمسة ـ الاخوين : حجة الاول 

الا ان يـقـوم الـطـوب , ان المراة لا ترث من تركة زوجھا من تربة دار او ارض : ((والصادق عليھما السلام 
  . ))٧٠٢(( ))فتعطى ربعھا او ثمنھاان كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب , ب قـيـمة والـخـشـ

ان المراة لا ترث مما ترك زوجھا من القرى والدور والـسـلاح : ((وصـحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام 
ويقوم النقض والابـواب والـجـذوع , ل والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وترث من الما, والـدواب شـيئا

  .الكثيرة  ))٧٠٤(( وغيرھمامن الاخبار ))٧٠٣(( ))فتعطى حقھا منه , والـقصب 
 من حيث اشتمال بعضھا,في اخبار الحبوة  ))٧٠٥(( دلالة ھذه الاخبار على المدعى كما تقدم والـكلام في

وعدم الـتعرض لاعطا , الصحيح  ))٧٠٧(( كالسلاح والدواب في الخبر, على زيادة على المطلوب  ))٧٠٦((
ومطلق , وان لم يكن صحيحا فھو قريب منه في الحجية , الا ان الاول يدل على تمام المطلوب , قيمة الالات 

  .ومااشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع , الثاني مقيد به 
  .فانھا لا ترث , على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف  ))٧٠٨(( وحمله بعضھم

  .او عمل به ما يمنع من الارث , او وقفه , وعلى ما اوصى به من الدواب , منه شيئا
  .اطراحه راسا وھو خير من, الا ان فيه جمعا بين الاخبار, ولا يخفى كونه خلاف الظاھر

وھـذه الاخـبار حجة القول الثاني ايضا ويدل على اضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الـبـاقـر 
ن عن ورواية عـبدالملك بن اعي ))٧٠٩(( ))النسا لا يرثن من الارض ولا من العقارشيئا: ((عـلـيه السلام قال 

والـشـجـر مـن جملة العقار وھو  ))٧١٠(( ))ليس للنسامن الدور والعقار شي : ((احدھما عليھما السلام قال 
, الا ان في اثبات القيمة مناسبة , وان تضمن نفي الارث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا اثـبات 

مع ما فيه من تقليل , بل ربما ادعي دخول الشجر في الالات وان كان بعيدا, باتھا في الالات والابنية لاث
الدالة على ارث الزوجة من كل شي وفي بعض الروايات عن ابي عبداللهّ عليه السلام  ))٧١١(( تخصيص الاية

لكن , وھي نص في الباب  ))٧١٢(( ))وتعطى قيمة البناوالشجر والنخل , النسا من العقار شيئا لا ترث: ((قال 
  .يتوقف على تحقيق السند

خرج منه ما اتفقت عليه الاخبار وھو ارض الـربـاع , شي  بارثھا من كل ))٧١٣(( عموم الاية: وحجة الثالث 
فيبقى الباقي وقداقتصر على استثنائھا في رواية العلا عن محمد , والـمـساكن عينا وقيمة وآلاتھا عينا لا قيمة 

 ))٧١٤(( ))ولا ترث مـن الـربـاع شيئا, ترث المراة الطوب : قال ابو عبداللهّ عليه السلام : ((بن مسلم قال 
, ان الـنـسـا لا يـرثن من رباع الارض شيئا: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول :((ورواية يزيد الصائغ قال 

, اذا وليناضربناھم بالسوط: قال , ان الناس لا يـاخذون ھذا: فقلت له , ولكن لھن منھا قيمة الطوب والخشب 
مع وجوده مخصوصا , فھذا ھـو القدر المشترك بين الروايات  ))٧١٥(( ))ن انتھوا والا ضربناھم بالسيف فا

 كما ترك القول بحرمانھا من السلاح والدواب في صحيحة,فيؤخذ فيما خالف الاصل بالمتيقن , في ھذه الاخبار
  .زرارة  ))٧١٦((

بل ضعف الاخير في الغاية ـلا تعرض لھما الى الـزائد مـن , ان ھذين الخبرين ـ مع عدم صحة سندھما: وفـيـه 
لعدم المعارض واشتمالھا على , تعين القول بھا ))٧١٧(( فاذا دلت عليه تلك الاخبار, الارض بـنـفـي ولا اثـبات 

  .لعدم المقتضي لنفيه , والمختلف فيه يثبت , لان المنفي بالاجماع يسقط, زيادة لا يقولون بھا لا يضرھم 
مـراعاة الجمع : ریال وحـج ة الـمـرتـضى ـ رحمه اللهّ ـ على اعطائھا قيمة الارض مطلقا كما تعطى قيمة الالات 

بتخصيص الـحـرمـان بـالـعـيـن , الارث وما اجمع عليه الاصحاب من الحرمان  ))٧١٨((ين عموم آيات ب
الـمصرحة  ))٧٢٠(( الى الاخـبـار في الحبوة ولم يلتفت ))٧١٩(( وايـجـاب الـقـيمة على نحو ما اختاره

وانما راعى الاجماع , لانه لا يـعـتبر خبر الواحد, بدليل استثنا القيمة من آلاتھا, بحرمانھا من الارض مطلقا
فيختص بالعين , ي الجملة وادعى انھم لم يجمعوا على الحرمان من القيمة ايضا بل عليه ف,على الحرمان 

  .ومن التفت الى حجية الاخبار سقطت عنه كلفة ھذاالاعتبار ))٧٢١(( مراعاة لعموم الاية



لتصريحھم بـحـرمانھا من ,منع آخر)) ان الاصحاب ما اجمعوا على حرمانھا من القيمة ((ويـبـقـى فـي مـدعـاه 
فانھم لا , يظھرذلك من تتبع كلامھم وفتاواھم , وان اختلفوا في مقدار ما يحرم منھا, الارض عينا وقيمة 

فاذا راعى اجماعھم في اصل الحرمان فليراعه فيما وقع , ولا ينقلون الخلاف فيه الاعنه , يختلفون في ذلك 
, وكلامه يوافق عموم القرآن , سابق عليه ولم يقل بحرمانھا من شي  ))٧٢٢(( مع ان ابن الجنيد, تخصيصه 

فكان موافقة المرتضى ـ رحمه اللهّ ـ له انسب بمذھبه المطرح لخبر الواحد والنظر الى ان ابن الجنيد بمعلومية 
  .,ق للمرتضى اصلافانه لايعلم مواف, اصله لا يقدح في الاجماع معارض بمثله في جانب الاخر

بالتحقيق والتنقيب يعرف ذلك من اطلع على , ریال فـضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين 
  .كلامه 

عـلـيه وخصوص صحيحة ابن ابي يعفور عن الصادق ,  ))٧٢٣(( وحـجته على القول الخامس عموم الاية
سالته عن الرجل ھل يرث من دار امراته اوارضھا من التربة شيئا؟ او يكون في ذلك بمنزلة : ((السلام قال 

وما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده  ))٧٢٤(( ))يرثھا وترثه من كل شي ترك وتركت : المراة ؟ فقال 
او لكونه خبرا واحدا لا يـخصص القرآن كما ھو قول , امالاختلافه وعدم صحة كثير منه , ن لتخصيص القرآ

او مع , او ردا لخبر الواحد مطلقا كما ھو المشھور عن علمائناالمتقدمين , من الاصوليين  ))٧٢٥(( جماعة
حتى ذھب الى استحبابھا دون ,في اخبار الحبوة  ))٧٢٦(( ن ومثله اتفق لهوجود المعارض القوي كالقرآ

  .استحقاقھا
ولعل , وقـد ظـھر من تضاعيف الكلام ان قوة الاقوال عند من يعتبر الاخبار منحصرة في القولين الاولين 

  .شاملا للشجر اجودھما الثاني اذا جعلنا العقار
فالمشھور ـ خصوصا , في بيان من يحرم الارث مما ذكر من الزوجات وقد اختلف الاصحاب فيه ايضا: الثاني 

  .وبه صرح المصنف ,  ))٧٢٧(( بين المتاخرين
  .في الكتاب ـ اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج 

وابـو ,  ))٧٣٠(( والشيخ في الاستبصار,  ))٧٢٩(( والمرتضى,  ))٧٢٨(( ھب جماعة ـ منھم المفيدوذ
,  ))٧٣٤(( وتلميذه الـشـارح, ))٧٣٣(( والـمصنف في النافع,  ))٧٣٢((وابـن ادريـس ,  ))٧٣١(( الـصـلاح

سـوا كـان لـھا ولد من , عليه الاجماع ـ الى ان ھذا المنع عام في كل زوجـة  ))٧٣٥((بل ادعى ابن ادريس 
  .منھا جملة  ))٧٣٧(( اوعمومھا المتناول للجميع وقد تقدم ))٧٣٦(( عملا باطلاق الاخبار, الميت ام لا 
رواية واحـدة  الا,فلا وجه لتعداده ,في ھذا الباب على كثرته دال على ذلك  ))٧٣٨(( ورد] كان [وجميع ما 

 ))٧٣٩(( ))في النسا اذا كان لھن ولد اعطين من الرباع : ((وھـي روايـة ابـن ابـي عـمير عن عمر بن اذينة 
  .فالمفصلون خصوا جميع تلك الاخبار بغير

  .قطع حيث لم يسندھا الى امام ولايخفى ما فيه مع ما فيھا من ال, ریال ذات الولد جمعا بينھا وبين ھذه 
وظھورالشبھة في عموم ھـذه ,  ))٧٤٠(( وربـمـا رجح التفصيل من حيث ان فيه تقليلا لتخصيص الاية

بـحـملھا على ذات , ل شي كالزوج الاخـبـار بـواسطة ھذه الرواية ورواية ابن ابي يعفور الدالة على ارثھا من ك
مضافا الى , فلا اقل من انقداح الشبھة في العموم للزوجات المانع من حمل الاية عـلـى عـمـومـھـا, الولد جمعا

 وجملة المتاخرين ))٧٤٢((والشيخ في الـتـھـذيب  ))٧٤١(( ذھاب جماعة من اجلا المتقدمين ـ كالصدوق
فلا اقل من وقوع , وذھاب جماعة آخرين الى ان مثل ھذه الاخبار لا تخصص القرآن مطلقا, ـ اليه  ))٧٤٣((

  .وان كان القول بالتسوية بين الزوجات ايضا قويا متينا, القول  الشبھة في التخصيص ولا باس بھذا
وبه يظھر ايضا عدم الفرق بين الزوجات وان كان بعضھن اقوى , في بيان الحكمة في ھذا الحرمان : الـثالث 

  .في ذلك من بعض 
فربما , عليھم وانما ھي دخيل ,ان الزوجة لا نسب بينھا وبين الورثة : ومـحصل ما دلت عليه النصوص منھا

فـيحصل على , تزوجت بعد الميت بغيره ممن كان ينافسه ويحسده فتسكنه في مساكنه وتسلطه على عقاره 
  .واعطاھا القيمة جبرا, فاقتضت الحكمة الالھية منعھا من ذلك ,الورثة بذلك غضاضة عظيمة 

القول في اختصاص الولد الاكـبر والضرر بھا منفي او قليل محتمل وقريب منه , وھـي فـي قوة العين , لـھـا
فانھا اذا , بثياب بدن ابيه وسيفه ومصحفه وخاتمه وھذا بخلاف ارثھا من اعيان المنقولات من امواله واثاثه 

  .ولاغضاضة بسببه غالبا, انتقلت من منزله لا يلتفت الى مثل ذلك 
ترث : قال ابوعبداللهّ عليه السلام : (( منھا رواية محمد بن مسلم قال, وقـد وردت ھـذه الـعـلـة في عدة اخبار

: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : قلت : قال , ولا ترث من الرباع شيئا, المراة الطوب 
ولا يدخل عليھم , فترث من الفرع ولا ترث من الاصل , وانما ھي دخيل عليھم , ليس لھا منھم نسب ترث به 

  . ))٧٤٤(( ))داخل بسببھا
انما جعل للمراة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج : ((ورواية حماد بن عثمان عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 

  . ))٧٤٥(( ))فيدخل عليھم من يفسد مواريثھم 
انھا لا ترث من العقار : ((ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب من جواب مسائله عن المراة وروايـة 

والمراة قد يجوز ان ينقطع ما بينھا وبينه من , لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه , شيئا الا قيمة الطوب والنقض 



والمراة يمكن , نه لا يمكن التفصي عنھالا, وليس الولد والوالد كذلك ,ويجوز تغييرھا وتبديلھا, العصمة 
وكان الثابت المقيم , فمايجوز ان يجي ويذھب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله اذا اشبھھا, الاستبدال بھا

  .على حاله كمن كان مثله في الثبات 
  . ))٧٤٦(( ))والقيام 

  .لقيام العلة في الجميع , خبار ايضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرھاوفي ھذه الا
ولا بين الصالح , اذا تـقـرر ذلـك فاعلم انه لا فرق في الابنية والمساكن بين ما كان يسكنه الزوج وغيره 

  .للسكنى وغيره مع صدق اسم البنا عليه 
اما الالات المنقولة وان , كالاحجار والاخشاب المستدخلة في البنا,  والـمـراد بالاته المتقومة ما كانت مثبتة فيه
  .كانت من ھذا الصنف فانھا ترث من عينھا

ان يقوم مستحق البقا في الارض : وكـيفية التقويم لما يستحق فيه القيمة من البنا والشجر على القول بدخوله 
, لغيرعلى وجه لا يستحق عليھا اجرة الى ان تـفـنـى فتقدر الدار كانھا مبنية في ملك ا, مجانا الى ان يفنى 

حتى لو فرض عدم القيمة للارض في بعض الانواع , وتـعـطى قيمة ما عدا الارض من ذلك وقيمة الشجر كذلك 
  .من الشجرـ كالزيتون ـ لم ينقص من قيمته شي بسببھا

, ان الـقـيـمة تجب على الوارث على وجه قھري لا على طريق الـمـعـاوضـة  ))٧٤٧((وظـاھـر الـنـصـوص 
فتاخذھا على وجه المقاصة بالقيمة كغيرھا من امواله , فـلا تاخذ الزوجة العين الا ان يتعذر عليھا اخذ القيمة 

ففي , ع اليھا القيمة كغيره من الدين او يبيع شيئا من ماله ويدف,ولو امكن رفع امرھا الى الحاكم ليامره بالدفع 
  .تقديمه على المقاصة وجھان اجودھما تخيرھا بين الامرين 

استحقت ذات الـولد كمال , كذات الولد وغيرھا على القول بالفرق , ولـو تـعددت الزوجات واختلفن في الحكم 
ما ترث من قيمته وھل يكون  ونصف قيمة, وتاخذ الاخرى حصتھا مماترث من عينه , الثمن من رقبة الارض 

 ))٧٤٨((لان ذلك نصيبھا بنص , العين للزوجة الاخرى ام لسائر الورثة ؟ اوجه اجودھا اختصاص الزوجة به 
ولو  ))٧٤٩(( فيقتصر فيه على ما تستحقه عملابالعموم, ورجوعھا الى نصفه لمكان الزوجة الاخرى ,القرآن 

  .امتنعت من ادا القيمة فكامتناع الوارث 
او , واطلاق الولد محمول على ولد الصلب وفي تعديته الى ولد الولد وجھان مبنيان على كونه ولدا حقيقة ام لا 

الاشارة  ))٧٥٠((كما تـقـدمت , لميراث وان نوزع في غيره عـلـى الاجـمـاع عـلـى الـحـاق ولـد الولد بابيه في ا
مع , اما لو كان ھناك ولد للصلب فلا حكم له , اليه وموضع الاحتمالين ما اذا كان ولدالولد وارثا من الميت 

  .نظراالى صدق الاسم , احتمال تاثيره مطلقا
وبالقوة كـالـثـمرة , فـيما ترث من عينه من المنقولات بين كونه قابلا للنقل بالفعل كالحيوان والاثاث ولا فـرق 

دون الشجر وان كان غرسا لم يثبت ويجب ابقا , او كان بذرا, على الشجرة والزرع في الارض وان لم يستحصد
  .الزرع الى اوان حصاده عادة مجانا
واقتصرنا على ما ذكرناه ھنا ,آخر ))٧٥١(( خرى مھمة حققناھا في موضعوبـقـي في تحقيق المسالة امور ا

  .مراعاة للاختصار
  :.السادسة 

  .نكاح المريض مشروط بالدخول 

زرارة عن احدھما  ))٧٥٢(( ولا مھر لھا ولا ميراث وھورواية, فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد
  )).نكاح المريض : ((قوله ]عليھما السلام [

لانه , لا في صحته والا لم يصح الوط, اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة الى لزومه وترتب اثره عليه 
  .فلو اشترط بالدخول دار, مشروط بصحة العقد
فانه عقد صحيح في نـفـسـه ,مخالفته للاصل : الى الرواية مشعر بتردده فيه ووجھه  ونسبة المصنف الحكم

فـاشـتـراطه بامر , باختياره  ))٧٥٣(( ]في محله [وھو صادر من اھله , كـمـا فـرضـناه والا لم يصح الوط
وفيه اشعار بعدم وضوحه عنده , نسبه ايضا الى قول مشھور ))٧٥٤(( متاخر عنه خلاف الاصل وفي الدروس

.  
, وجـزم الاكـثـر بالحكم من غير ان يذكروا فيه خلافا او اشكالا ويتفرع عليه ما لو ماتت ھي قبل الـدخول 

ط فلا يلحقه الاثرويحتمل ھنا الارث وان لـم نـقـل به في لعدم حصول الشر, فمقتضى الحكم ان لا يرث منھا
, لعدم لزومه من جانبه , فيترتب اثره عليه في حقھا وان لم يثبت في حـقه , لان العقد لازم بالنسبة اليھا, جانبه 

بل يقتصر في الحكم المخالف للاصل , ولان تخلف ارثھا منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الاخر
  .على مورده 

  .المقصد الثالث 



  .في الميراث بالولا

  .ثلاثة اقسام : وھو 
  .ولا العتق : الاول 

  .انما يرث المنعم اذا كان متبرعا ولم يتبرا من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارث مناسب 
  .الضمان فـلو اعتق في واجب ـ كالكفارات والنذور ـ لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لوتبرع واشترط سقوط 

من حيث اطلاق كونه , والـحـكـم مـوضع اشكال في الطرفين وكذا الاشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول 
وھذا من اضعفھا او من , ومن ان بر المريض يصحح تصرفاته الموقوفة , مشروطا بالدخول ولم يحصل 

  .جملتھا والاقوى ھنا ثبوت التوارث 
  )).المقصد الثالث : ((قوله 

وقوله صلى اللهّ  ))٧٥٥(( ))الولا لحمة كلحمة النسب : ((لقوله صلى اللهّ عليه وآله , ـولا مـن اسـباب الارث ال
ولـكـن يـفـتـرقـان بـان , لنسب مقتضيا للارث فكذا الـولاوحيث كان ا ))٧٥٦(( ))الولا لمن اعتق : ((عليه وآله 

فانه ثابت , بخلاف الولا,  ))٧٥٨(( منھما ))٧٥٧((لتحقق السبب ,الارث فـي الـنـسب ثابت من الطرفين 
  .للمنعم على المعتق 

اذا لم : بابويه حيث قال  ))٧٥٩(( خلافا لابن, لان سببه ھو العتق وھو مختص باحد الطرفين , دون الـعـكس 
  .يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه وھو شاذ

  :.اشار اليھا المصنف , امور ثلاثة ويشترط في ثبوت الارث به 
  .فلو كان واجبا بنذر وشبھه او بكفارة او لانعتاقه قھرافلا ولا له , كون العتق تبرعا: احدھا

انظروا في الـقـرآن : فقال ,سالت ابا جعفر عليه السلام عن السائبة : ((وقـد دل عليه صحيحة ابن رئاب قال 
فما كان ولاؤه Ϳّ فـھـو لرسول اللهّ , ك السائبة التي لا ولا لاحدعليھا الا اللهّ فتل)) فتحرير رقبة ((فـمـا كان فيه 

وجنايته على , وما كان ولاؤه لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله فان ولاه للامام عليه السلام , صلى اللهّ عليه وآله 
  . ))٧٦٠(( ))وميراثه له ,الامام 
  .فلو تبرا منه فلاولا له ولا ارث , ان لا يتبرا المعتق من ضمان جريرته حال الاعتاق : وثانيھا

ھو الرجل يعتق غلامه : فقال ,سئل ابو عبداللهّ عليه السلام عن السائبة : ((ويـدل عـلـيه حسنة ابي الربيع قال 
ويشھد على ذلك شاھدين , ولا علي من جريرتك شي ,شي اذھب حيث شئت ليس لي من ميراثك : ثم يقول له 

(( ))٧٦١(( .  
  .لان الارث بالولا مشروط, ان لا يكون للمعتق وارث مناسب : وثالثھا

  .لا: وھل يشترط في سقوطه الاشھاد بالبراة ؟ الوجه 
لم يرث , ذا فرض او غيره , قريبا كان اوبعيدا, كان للمعتق وارث مناسب  ولو نكل به فانعتق كان سائبة ولو

  .المنعم 
لصحيحة ابي الصباح الكناني عن ابي عبداللهّ عليه السلام في امراة اعتقت رجلا لمن , بـفـقـد الـمناسب مطلقا

  . ))٧٦٢(( ))الا ان يكون له وارث غيره , للذي اعتقه : ((ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال 
  )).وھل يشترط: ((قوله 

, الربيع الـسابقة  لرواية ابي,  ))٧٦٤(( وجماعة ))٧٦٣(( القول باشتراط الاشھاد في صحة التبري للشيخ
, من اعتق رجلا سائبة فليس عليه مـن جريرته شي : ((وصحيحة عبداللهّ بن سنان عن الصادق عليه السلام 

مصنف ـ فلذا ذھب ال, ولا دلالة للامر على الاشتراط ))٧٦٥(( ))وليشھد على ذلك , وليس له من الميراث شي 
ولان المراد من الاشھاد الاثبات عندالحاكم لا , للاصل , الى عدم الاشتراط ))٧٦٦(( رحمه اللهّ ـوالمتاخرون

  .الثبوت في نفسه وھذا ھو الاقوى 
  )).ولو نكل به : ((قوله 

, ا ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به لانه لم يعتقه وانما اعتقه اللهّ تعالى قھر
  .لاشتراك الجميع في العلة وھي عدم اعتاق 

  .والباقي للمنعم او من يقوم مقامه عند عدمه , اما لو كان زوج او زوجة كان سھم الزوجية لصاحبه 
رجالا كان , ھم شركا في الولا بالحصص وان كانوا اكثر ف, واذا اجـتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا

  .او رجالا ونسا, المعتقون او نسا
وفي صحيحة ابي بصير عن  ))٧٦٧(( ))انما الولا لمن اعتق : ((وقـد قال صلى اللهّ عليه وآله , الـمـولـى لـه 

ولا سـبـيـل لـه , يرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حـرقضى ام: ((ابي جعفر عليه السلام قال 
  . ))٧٦٨(( ))فاذا ضمن جريرته فھو يرثه , يـذھـب فـيـتولى الى من احب , عـلـيـه سـائبـة 

  )).اما لو كان زوج : ((قوله 
ان الارث بالولا مشروط بفقد القريب واما الزوجان فيصاحبان جميع الوراث بـالـنـسـب  ))٧٦٩(( قـد تـقـدم
على ما , والباقي للمنعم او من يقوم مقامه من ورثته او عصبته , فلھما مع المعتق سھمھما الاعلى , والسبب 



  .سياتي 
  )).واذا اجتمعت : ((قوله 

لان ذلك , فلا ينظر فيه الى الذكر والانثى كالارث بالنسب , ن السبب في الارث ھو الاعتاق فيتبع الحصة لا
  .خارج بالنص والا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك 

  .يكون الولا للاولاد الذكور والاناث وھوحسن ومثله في الخلاف لو كان رجلا: ولو عدم المنعم قال ابن بابويه 
  .رجلا كان المنعم او امراة , الولا للاولاد الذكور دون الاناث : ـ رحمه اللهّ ـ  وقال المفيد

يكون للاولاد الذكور دون الاناث ان كان المعتق رجلا ولو كان امراة كان : وقـال الشيخ ـ رحمه اللهّ ـ في النھاية 
  .الولا لعصبتھا وبقوله ـ رضي اللهّ عنه ـ تشھدالروايات 

  )).م المنعم الخ ولو عد: ((قوله 
  :.اذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولا اقوال كثيرة 

انه يرثه اولاد المنعم : ـ  ))٧٧٠(( وذھب اليه قبله الصدوق, احدھا ـ وھو الذي استحسنه المصنف رحمه اللهّ 
الـولا لـحـمة كلحمة : ((لقوله صلى اللهّ عليه وآله , ذكرا كان المنعم ام امراة , فرقين ذكورا كانوا ام اناثا ام مت, 

  .والذكوروالاناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولا ))٧٧١(( ))النسب 
وروي عن : ((عقيل انه يرثه وارث المال مطلقا قال  ))٧٧٢(( قـول الـحـسن بن ابي: وثـانـيـھـا

, تقسم الدية على من احرز الميراث : امـيـرالـمـؤمنين عليه السلام والائمة من ولده عليھم السلام انھم قالوا
  . ))٧٧٣(( ))ومن احرز الميراث احرز الولا

وان كان امراة فلعصبتھا ,وھو كقول الصدوق ان كان المعتق رجلا,  ))٧٧٤((قول الشيخ في الخلاف : وثالثھا
  .سوا كانوا ذكورا ام اناثا واستدل عليه باجماع الفرقة واخبارھم , دون ولدھا
فان لم , ذكراكان المعتق ام انثى , ان الولا لاولاد المعتق الذكور دون الاناث :  ))٧٧٥(( قول المفيد: ورابـعـھا

  .يكن ھناك اولاد ذكور ورثه عصبة المعتق 
 وابن حـمزة ))٧٧٨(( واتباعه كالقاضي,  ))٧٧٧(( والايجاز ))٧٧٦(( قول الشيخ في النھاية: وخامسھا

ولو لم يكن للذكر ولد ذكور , وان كان امراة فلعصبتھا, للاولاد الذكور خاصة ان كان رجلاان الولا :  ))٧٧٩((
  . ))٧٨٠((كان ولا مواليه لعصبته دون غيرھم وقواه في المختلف 

سـالـتـه : ((ن الباقرعليه السلام قال كصحيحة بريد بن معاوية العجلي ع, والـروايـات الـصـحيحة شاھدة به 
وان , فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فـاعـتـقه عن ابيه , عـن رجـل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق 

ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في : المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته ؟ فقال 
وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان , فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه  ظھار او واجبة عليه

  .ابوه امره ان يعتق عنه نسمة كان ولا المعتق ميراثا
  .لجميع ولد الميت من الرجال 

حرار اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين ا, ويكون الذي اشتراه واعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة : قال 
  .يرثونه 

وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقھا عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير ان يـكون : قـال 
اذا لم يكن للمعتق وارث من , كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله واعتقه عن ابيه , امره ابوه بذلك 

  .وھذه صريحة في حكم الرجل  ))٧٨١(( ))قرابته 
: ويدل على اختصاص عصبته بالولا دون الاناث ايضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قـال 

ثم تـوفـى المولى وله , فتوفى الذي اعتق وليس له ولد الا النسا, قـضـى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاه ((
فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه اذا احدث , فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة  ,مال وله عصبة 

  .وليس في ھذه تعرض لارث الاولاد الذكور ))٧٨٢(( ))حدثا يكون فيه عقل 
قضى امـيـرالمؤمنين : ((الباقر عليه السلام قال  ويـدل عـلـى حـكـم الـمـراة صـحيحة محمد بن قيس ايضا عن
فالحق ولاه بعصبتھا الذين يعقلون عنه دون , عليه السلام على امراة اعتقت رجلا واشترطت ولاه ولھاابن 

  . ))٧٨٣(( ))ولدھا
: قال , سالته عن امراة اعتقت مملوكا ثم ماتت : ((قال وصـحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام 

  . ))٧٨٤(( ))يرجع الولا الى بني ابيھا
وكـانـت امه , سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك : ((وصحيحة ابي ولا د قال 

: لمن يكون ولا الـمـعـتـق ؟ قـال , فاعتقھابعد ما ماتت امه , ته ان يعتق عنھا رقبة من مالھاقبل ان تموت سال
  . ))٧٨٥(( ))ولا يكون للذي اعتقھا عن امه شي من ولائھا: قال ,يكون ولاؤھا لاقربا امه من قبل ابيھا

وعـلـيـه , اشار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ الى كونھا شاھدة على مذھب الشيخ في النھاية  فھذه ھي الروايات التي
الولا لحمة ((لصحتھا وكثرتھا ولا ينافيھا ماورد عنه صلى اللهّ عليه وآله من ان , يـنـبغي ان يكون العمل 

وھو قرينة كون مشابھته للنسب من ھذا )) لاتباع ولا توھب :((لانه عقبه بقوله  , ))٧٨٦(( ))كلحمة النسب 
او , وقصوره عنھا من حيث السند, مع قطع النظر عن تعين حمله على ذلك مراعاة للجمع , الوجه لا مطلقا



  .يخص بارث الاولاد الذكور ومن يعقل من القرابة جمعا
محتجا بـالاخـبـار , ففي كتاب العتق اختار مذھبه في النھاية ,  ))٧٨٧(( واخـتـلـف كلام الشيخ في الاستبصار

اذا كان  من ارث الذكور والاناث من الاولاد,اختار مذھبه في الخلاف  ))٧٨٨((الـمذكورة وفي كتاب الميراث 
  .المعتق رجلا

  .ويرث الولا الابوان والاولاد

ومـع الانفراد لا يشركھما احد من الاقارب ويقوم اولاد الاولاد مقام آبائھم عند عدمھم وياخذ كل منھم نصيب 
  .كالميراث في غير الولاومع عدم الابوين والولد يرثه الاخوة , من يتقرب به 

مـات : ((واحـتج لدخول الاناث برواية عبدالرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
وحمل  ))٧٨٩(( ))مـولـى لـحـمـزة بـن عـبدالمطلب فدفع رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله ميراثه الى بنت حمزة 

  .لاخبار السابقة على التقية تلك ا
لان الخبر الذي جعله معارضا لھا حتى اوجب حملھا على التقية ضعيف السند مرسل اما ضـعـفـه , وھو عجيب 

  .وحاله في الوقف مشھور واما الارسال فقد اشرنا اليه , فـلان في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة 
كـمـا لا , وھو مع ضعف سنده بالسكوني لا نقول به مطلقا, للحمة وبـقي من الاخبار الدالة على التعميم خبر ا

يـخفى فلا يتحقق المعارض لتلك الاخبار الصحيحة الكثيرة ولا يتوجه حينئذ حملھا على التقية واطراح 
  .مضمونھا

  )).ويرث الولا الابوان الخ : ((قوله 
, اما الـذكـور, ثبوت الولاللاولاد في الجملة  لاشتراكھا في, ھذا جار على جميع الاقوال المذكورة في الكتاب 
انا حيث حكمنا بارث الاولاد للولا فلو كـان ھـنـاك ابـوان او : اوھم مع الاناث ولو على بعض الوجوه والمراد

حيث حكم  ))٧٩٠(( لمساواتھم لھم في الطبقة ونبه بذلك على خلاف ابن الجنيد, احـدھـمـا شـاركـھم 
  .باختصاصه بالولد

  .كلحمة النسب ] لحمة [وھل ترث الاخوات ؟ على تردد اظھره نعم لان الولا 
انما يورث :  ))٧٩١(( وھو احد القولين في المسالة وقيل, كونه موروثا)) ويرث الولا الخ : ((ويفھم من قوله 

  .به ولا يورث وھو الاظھر
كما لو مـات , وخلف وارثا غير الوارث بعدموت المعتق , وتـظـھر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق 

فان ولدي الولدين يتساويان فـي ارثه على , ثم مات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا, المنعم عن ابن وابن ابن 
لان مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورث , ولد من كان حيا عندموت ابيه على الاول ويختص ب, الثاني 

كما ينبه عليه , كما ينتقل غيره من الاموال والحقوق والمراد بكونه موروثا به الارث بسببه عـند الحكم بارثه 
  .ولا ينتقل قبله , فان لحمة النسب انما يعتبر عند موت المورث , خبر اللحمة 

  )).وھل ترث الاخوات : ((قوله 
فان نفيناه راسا وجعلناه مختصا بالعصبة الذين يعقلون لم , ھـذا الـخلاف متفرع على الخلاف في ارث الاولاد

لان الـولا لـحمة كلحمة , لانھن لا يعقلن وان اثبتناه للاولاد في الجملة احتمل ارث الاخوات ايضا, ترث الاخوات 
مـنـعھن  ))٧٩٣(( ]ثـبـوت [العصبة الدال عـلـى  ))٧٩٢((لحديث , وعدمه , ن بالنسب والاخوات يرث, النسب 

  .آخر والاظھر ان الاخوات لا يرثن منه مطلقا ))٧٩٥((ولاد بنص دخول الا ))٧٩٤(( ]ثبوت [و,
  .ويترتبون الاقرب فالاقرب ,ومع عدمھم الاعمام والعمات وبنوھم , ويـشـرك الاخـوة الاجـداد والـجدات 

  .والاجداد والجدات , والاخوال والخالات ,  من الاخوة والاخوات, ولا يرث الولا من يتقرب بالام 
  .فان عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون امه , ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى 

  )). ))٧٩٦(( ويشترك الاخوة والاجداد: (( قوله 
يھم في الدرجة واما مشاركة الجدات فيبنى على ان النسا ھل يرثن منه لتساو, اشتراك الاخوة والاجداد واضح 

الجنيد في التسوية بين الاخ  ))٧٩٧(( ام قد يرثن منه في الجملة ؟ والاظھر عدم ارثھن وخالف ابن, مطلقا
  .فان فيه الخلاف , بخلاف الجد, لانه من العاقلة اتفاقا, الحكم وجعل الجد اولى وھوشاذبل الاخ ادخل في , والجد
  )).ولا يرث الولا: ((قوله 

كما لا تعقل , لان من تقرب بالام لا يعقل مطلقا, بنا على اختصاص الارث بالعصبة اما مطلقا او بعد فقد الاولاد
  .ميع الاناث وان تقربن بالاب ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بارث الج

  )).ومع عدم قرابة الخ : ((قوله 
  .لكن يقدم , انه يرث الولا معتق المورث ولو بواسطة او وسائط: الضابط

  .والمنعم لا يرثه المعتق 



  .ويكون ميراثه للامام دون المحرر, ولو لم يخلف وارثا
ثم اقاربه على تفصيل اقارب الـمعتق , ثم معتق المعتق ,  ))٧٩٨(( ثم اقاربه على التفصيل السابق, الـمباشر

, ثـم لاقـاربه , ومع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق  ))٧٩٩((مبني على ما سلف )) دون امه : ((وقوله 
  .وھكذا كالاول , ثم معتق ھذا المعتق , لى معتق اب المعتق وھكذا فان فقد الجميع انتقل الارث ا

  )).والمنعم لا يرثه الخ : ((قوله 
الاجماع ويدل عليه ايضا ان الارث يـحتاج  ))٨٠٠(( بل ادعى عليه الشيخ, ھذا ھو المشھور بين الاصحاب 

 ))الولا لمن اعتق : ((ولم يثبت ذلك ھنا شرعاوقوله صلى اللهّ عليه وآله , يه الى سبب شرعي يستند ال
  .والحصر اظھر دلالة ولاصالة عدم التوارث  ))٨٠٢(( ))انما الولا لمن اعتق : ((وفي خبر آخر ))٨٠١((

فحكما بارث المعتق المنعم اذا لم يخلف وارثا ,  ))٨٠٤(( وابن الجنيد ))٨٠٣(( وخـالـف فـي ذلـك ابن بابويه
  .اللحمة وھو ضعيف  ))٨٠٥(( تنادھما الى خبرغيره ولعل اس

  .كما لو اشترى العتيق ابا المنعم فاعتقه وانجر ولاؤه من مولى المنعم الى العتيق , نـعـم لو دار الولا توارثا
  .ولا اشتراطه في بيع , ولا ھبته , ولا يصح بيع الولا

  :.مان مسائل ث
  :.الاولى 

  .ميراث ولد المعتقة لمن اعتقھم 

  .ولا ينجر ولاؤھم , ولو اعتقوا حملا مع امھم 
كان ولاؤھم لمولى امھم اذا كان ابوھم رقا ولوكان حرا في الاصل لم يكن لمولى , ولو حملت بھم بعد العتق 

انجر ولاؤھم من مولى , بعد ولادتھم  امھم ولا وان كان ابوھم معتقا فولاؤھم لمولى الاب وكذا لو اعتق ابوھم
  .امھم الى مولى الاب 

  )).ولا يصح بيع الولا الخ : ((قوله 
وقدجعل لازمـه كونه , لان النسب لا يقبل ذلك , وخبر اللحمة صريح فيه , يقبل النقل  ))٨٠٦(( لانـه لـيس مالا

فكان باطلا وفي , يوھب ولما كان حكمه مختصا بالمعتق كان اشتراطه لغيره اشتراطا غير سـائغ  لا يباع ولا
ان : ان عائشة قالت لـلـنبي صلى اللهّ عليه وآله : ((صحيحة العيص بن القاسم عن ابي عبداللهّ عليه السلام 

  .وابطل شرطھم ,  ))٨٠٧(( ))الولا لمن اعتق : فقال صلى اللهّ عليه وآله ,اھل بريرة اشترطوا ولاھا
  )).ميراث ولد المعتقة الخ : ((قوله 

ان المعتق مباشرة مقدم في حق الولا على معتق الابوين )) ان ميراث ولد المعتقة لمن اعتقھم : ((اراد بـقـوله 
  .فيختص بالولا, عتق بعض اصوله لان نعمة من اعتقه عليه اعظم من نعمة من ا, 

ولا فـرق في ذلك بين ان يعتقوا منفصلين او حملا مع امھم ولا ينجر ولاؤھم من معتقھم على تقدير فـقـده 
  .وانما ينجر ولا غيرھا من الضعيف الى القوي ,لان ولا المباشرة لا ينجر مطلقا, وفـقـد عصبته الى معتق امھم 

 



اذ , لعدم امكانه من جھة الاب , فولاؤھم لمعتق امھم , وكان ابوھم رقا, لـو فـرض حملھا بھم بعد العتق , نـعـم 
فانھم عتقوا بعتق الام فان مات والاب رقيق بعد ورث معتق الام منه , ولمعتق الام نعمة عليھم , لاولا عليه 

  .بالولا
لان ثبوت الولا لمولى الام كـان , الولا من معتق الام الى معتق الاب  ))٨٠٨(( وان اعتق الاب في حياته انجر

لان الـولا تلو , كما يقدم عليه لو كان معتقا قبل عتق الام او مـعـه , فاذا وجد قدم , لضرورة انه لاولا على الاب 
ولذلك ينفرد به الذكور , ا دون الامھات ولان الولا والارث مبنيان على الاقوى فالاقوى والنسب الى الاب, النسب 

  .وجانب الاب اولى من جانب الام , تفصيله  ))٨٠٩(( من اولاد المعتق على ما مر
فليكن الولد , نتساب الى الاب والاب حرمستقل لاولا عليه لان الا, وكـذا لـو كان الاب حر الاصل والام معتقة 

 فاستدامة الحرية اولى ان تـمـنـع ثبوت الولا له, مثله وايضا فان ابتدا حرية الاب يبطل دوام الولا لمولى الام 
ابطل الضعيف القوي فعكسه اولى وكذا لو كان الاب معتقالاولا  فاذا, لان الاستدامة اقوى من الابتدا,  ))٨١٠((

  .فانه لا ولا على اولاده تبعا له , عليه 
 :.الثانية 

  .لو تزوج مملوك بمعتقة فاولدھا

لانه قائم مقام الاب وكذا , ينجر الولاالى معتق الجد: قال الشيخ , فولا الولد لمولاھا فلو مات الاب واعتق الجد
  .لانه اقرب , باقيا ولو اعتق الاب بعدذلك انجر الولا من مولى الجد الى مولى الاب  لو كان الاب

ففي ثبوت الولاعليه لمعتق الاب من حـيـث ان ,  ))٨١١(( ولـو انعكس بان كانت الام حرة اصلية والاب معتق
, او عدم الولا عليه كمالو كان الاب حرا بنا على انه يتبع اشرف الطرفين ,  الانـتساب الى الاب وھو معتق

ـ بل ظاھرھم الاتفاق عليه ـ ھو الثاني وعلى ھذا فشرط الولا ان  ))٨١٢((وجھان اظھرھما عندالاصحاب 
  .لايكون في احد الطرفين حر اصلي 

  )).لو تزوج مملوك الخ (: (قوله 
ولا في انجراره الى مولى الاب على تقدير عتقه بعد , لكون الوالد مملوكا, لا كلام في ان ولا الولد لمولى الام 

فان في انجرار , حيا ام ميتا سوا كان الاب, وانما الكلام فيما لو اعتق الجد قبل عتق الاب  ))٨١٣(( ذلك كما مر
كالوجھين فيما لو اسلم الجد والاب حي ھل يحكم باسلام ,  ))٨١٤(( الولا من مولى الام الى مولى الجدوجھين

  .لان الجد اب , ـ رحمه اللهّ ـ انه ينجر ))٨١٥(( الولد ام لا؟ فقال الشيخ
  .من حيث منع كونه ابا حقيقة ,والـمصنف ـ رحمه اللهّ ـ اقتصر على نسبة الحكم الى الشيخ مؤذنا بالتردد فيه 

  :.الثالثة 

  .لو انكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته 

رف به الاب بعد ذلك لم يرثه الاب ولا المنعم على فـان مـات الولد ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى امه ولو اعت
  .لان النسب وان عاد فان الاب لايرثه ولا من يتقرب به , الاب 

وكونه احد الطرفين واشـرفھما , الى الاب  ))٨١٦((لتحقق الانتساب الى الجد كما ينسب , والاظھر الانجرار
لان الجد انما جره , ما قيل في الاب وعلى ھذا فلو اعتق الاب بعد ذلك انجرالولا من مولى الجد الى مولى الاب ك

  .وھذا ھوالمسمى بجرالجر, لكون الاب رقيقا
  :.ففي انجراره حينئذ الى مولى الجد بالعتق السابق وجھان , ولـو لم نقل بالانجرار الى الجد فمات الاب رقيقا

  .فاذا مات زال المانع , لانه انما لم ينجر لبقا الاب رقيقا, م نع: احدھما
كما انه لو اسـلـم الجد , فلا جر بعدذلك , لانه لما امتنع الجر عند العتق استقر الولا لمولى الام , لا: والـثـانـي 

كـذا لـو سـبـي الطفل مع فاذا مات الاب كافرا لا يتبعه ايضا و, وقلنا لا يتبعه الطفل في الاسلام , والاب حي كافر
  .لدوام السبي , فاذا ماتاكافرين لا يحكم باسلامه ايضا, ابويه لم يحكم باسلامه 

  )).لو انكر المعتق الخ : ((قوله 
فانحصر الولا في مولى الام ولا ,انما كان ولاؤه لمولى امه لانتفائه عن مولى ابيه بسبب انتفا نسبه عنه بلعانه 

لاشتراكھما في المقتضي ولانه ان كان متقدما فقد , م متقدما على عتق الاب ومتاخرافرق بين كون عتق الا
  .وتبين فساد الانجرار وان كان متاخرا كان , ثم انتفى باللعان ,انجر الى مولى الاب ظاھرا

لاب انحصر فاذا انتفى النسب عن ا, ولم ينتقل حينئذ الى مولى الام , ثبوته لمولى الاب ابتدا مبنيا على الظاھر
  .في معتق الام 

وفـي الـحـكـم على التقديرين اشكال لم يشر اليه المصنف رحمه اللهّ وذلك لان الحكم بكون الولا لـمولى الام 
وھذا الشرط , فلو كان معتقااو حر الاصل لم يكن لمولى الام عليه ولا, مشروط بكون الاب رقيقا حال عتق الام 

فكيف يثبت الولا لمولى الام مع الشك في الشرطالمقتضي , والاصل فيه الحرية ,  لان اباه غيرمعلوم, مفقود ھنا



  .للشك في المشروط؟
او انـتفا , الاشكال على ان المعتبر في استحقاق ولا مولى الام ان يكون الاب رقيقا ))٨١٧(( وبنى بعضھم

لانا لا نحكم بان ولد الـمـلاعنة ولد , لان له اباقطعا ,معتقا فان قلنا بالاول فلا ولا لاحد عليه  الجزم بان له ابا
لانا لا نعلم بان له ابا , والاصل عدم رقيته وان قلنا بالثاني كان الولا لمولى الام ,ولا حكمه حكمه اجماعا, زنا

  .معتقا
لان , ن الاب لو كان حرا في الاصل حصل الشرط على الثاني لا, لان الامر الثاني لا يمكن اعتباره , وفـيه نظر

ومع ذلك لا ولا لـمولى الام فتعين , لكون العلم مطابقا للمعلوم , الاب اذا كان حرا لم يعلم ان له ابا معتقا قطعا
ق ومع ذلك فلمانع ان المعتبر انتفا الجزم بان له ابا حرا ولـو بالعت: او تبديل الثاني بقوله , اعتبار الشرط الاول 
ولا يـعـلـم ثبوت سببه لمولى الام الا مع , ان الولا حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه : ان يمنع ذلك ويقول 

  .والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط, اذ لو كان حرا في الاصل او معتقا لم يكن له ولا, رقية الاب 
  :.الرابعة 

  .ى الاب ينجر الولا من مولى الام الى مول

فان لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الاب ولا يرجع الى مولى الام فان فقد , فان لم يكن فلعصبة المولى 
  .والا كان الولا للامام , ]كان له [الموالي وعصباتھم وكان ھناك ضامن جريرة 

, الاب لو اعترف به بـعـد ذلـك وحـيـث ينتفي عن مولى ابيه ـ سوا حكمنا به لمولى امه ام لا ـ لا يعود الى مولى 
بل عود الـمـيـراث لـلـولـد , لـمـا تـقدم من ان اعتراف الاب بالولد لا يوجب عود النسب بالنسبة الى الاب 

  . ))٨١٨(( ]ھنا[وھو منتف , وثـبـوت ولا مولى الاب موقوف على ثبوت نسب الولد, خـاصـة 
  )).ينجر الولا الخ : ((قوله 

وھـو , لان عوده يحتاج الى دلـيـل , الـمـراد ان الـولا متى انجر من محله الى محل آخر لا يعود الى الاول مطلقا
ثم , فان لم يكن فـلعصبته على ما مر, فيكون الميراث للمنتقل اليه , منتف وحينئذ فيصير المنتقل عنه كالمعدوم 

لانه , فـان فـقد فللامام , فان فقد الجميع فلضامن الـجـريـرة ,  ))٨١٩(( المولى على مامرتفصيله لمولى عصبة
  .فيرثه كسائر امواله , ولان الولا من جملة المورثات كالاموال , حينئذ بمنزلة من لا وارث له 
لان الامام وارث من لا وارث له وانمايقع الاشكال في ان ارث الامـام لـه , ل الارث ولا اشكال فيه من حيث اص

بنا على كونه يورث ؟ فيرثه بالولا لا بالامامة العامة ووجه الاشكال , ام لكونه وارثا لنفس الولا, ھـل ھو لذلك 
.:  

  :.الخامسة 

  .امراة اعتقت مملوكا

وان مات الثاني ولا مناسب له فميراثه , مناسب له فميراثه لمولاته  فان مات الاول ولا, فـاعـتق المعتق آخر
  .فان لم يكن الاول ولا مناسبوه كان ولاالثاني لمولاة مولاه , لمعتقه 

  .فلا يجعل قسما منه , ومن ان ولا الامامة قسيم لولا العتق , مما ذكرناه 
لنا بالرد عليھما لولم يكن للميت وارث سـوى وق, وتظھر الفائدة فيما لو خلف المولى عليه زوجا او زوجة 

لان الوارث غير الامام , فانه ھنا يرد عليھماعلى الثاني دون الاول , الامـام بالولا العام وھو ولا الامامة 
  .وھو الامام بولا العتق المقدم على ولا الامامة العام , موجود

وارث الامام له بالامامة , توقف في الامرين والاقوى ان الولا لا يورث وانما يورث به  ))٨٢٠(( وفي القواعد
  .فيجي فيه الخلاف السابق في الرد على الزوجين معه , العامة 

 لم يزل واعـلم انه حيث نحكم بانجرار الولا من مولى الام الى مولى الاب فليس معنى الانجرار انا نتبين ان الولا
  .بل ينقطع عن مولى الام من حين عتق الاب ثم لا يعود حينئذ الى آخر ما ذكر, في جانب الاب 

فليس لمولى الاب بعد الاعتاق , وتـظـھـر الفائدة فيما لو مات الولد قبل ان يعتق ابوه فاخذ مولى امه ميراثه 
  .ق الطارئ وعلى ھذا فالاعتبار بحالة الموت فلا يزول بالاعتا, لسبق استحقاق مولى الام له , انتزاعه منه 

  )).امراة اعتقت الخ : ((قوله 
ثم معتق المعتق , ثم عصبته , ھـذا الـحـكم واضح بعد ما تقرر من المقدمات من ان المباشر للعتق مقدم 

  .واذا لم يوجد الثاني , فالمباشر في الموضعين مقدم 
كان ميراث , ثم مات المعتق ولا وارث له سواھا, ومات ابوھا, خرثم اعتق ابوھا آ, ولو اشترت اباھا فانعتق 

والا كان , ان قلنا يرث الولا ولد المعتق وان كن اناثا, النصف بالتسمية والباقي بالردلا بالتعصيب , المعتق لھا
  .الميراث لھا بالولا

مع عدم , ا كذلك وفرضھا انثى لانھا معتقة المعتق وانما ذكرھ, ولا عصبته انتقل الحق الى المعتقة الاولى 



  .فانه مختص بالمراة , ليرتب عليه ماسياتي من الحكم , الفرق في الحكم المذكور بين كونھا ذكرا وانثى 
  )).ولو اشترت اباھا الخ : ((قوله 

  :.الحكم في ھذه المسالة مبني على مقدمتين 
 ))٨٢٣(( اناثا وقدتقدم ))٨٢٢(( الـمـنـعـم مـن الاولاد ان كـانـوا ))٨٢١(( ان الـولا يـرثـه عـن: احـداھـمـا

  .ميل المصنف ـ رحمه اللهّ ـ اليه 
يب الذي ينعتق على المتملك ھل يثبت به ولا ام لا؟وھذه لم يتعرض المصنف لھا فيما ان شرا القر: والـثانية 

وھو الذي , بـه  الى ثبوته ))٨٢٥(( ـرحمه اللهّ ـ وجماعة ))٨٢٤(( فذھب الشيخ, سبق وقد اختلف فيھا
ولرواية سماعة عن الصادق عليه السلام , لاختياره السبب فكان كاختيار المسبب , يقتضيه حكم المصنف ھنا

وھو , ولايتخذه عبدا, لا يصلح له ان يبيعه : ((في رجل يملك ذا رحمه ھل يصلح له ان يبيعه او يستعبده ؟ قال 
  .,به وايھما مات ورثه صاح, مولاه واخوه في الدين 

لان الحكم بالتوارث , والدلالة منتفية , والـسند ضعيف  ))٨٢٦(( ))الا ان يـكـون لـه وارث اقـرب الـيـه مـنـه 
  .بل ھو اقرب , فجاز ان يكون بسبب القرابة , بينھما اعم من كونه بسبب العتق 

 ))انما الولا لمن اعتق :((لقوله صلى اللهّ عليه وآله , واكثر المتاخرين الى العدم  ))٨٢٧((وذھـب ابن ادريس 
  .ل المسبب مطلقاوانما اعتقه اللهّ تعالى ويمنع كون فاعل السبب فاع, وھذا لم يعتق  ))٨٢٨((

فـان , ومات عتيقه بعد مـوتـه ,ثم اعتق الاب عبدا, اذا اشترت المراة اباھا فانعتق عليھا: اذا تـقـرر ذلـك فنقول 
النصف , من حيث انھا وارث المنعم , قـلنا ان الاناث من الاولاد يرثن المنعم اذا كان ذكرا كان ميراثه للمراة 

لكن نصفه , العامة انھا ترثه ايضا ))٨٢٩((وعند بعض , لانه عندنا باطل ,تعصيب بالتسمية والاخر بالرد لا بال
  .وھي عصبة لابيھا بولائھا عليه , لانھا اقرب , بالتسمية والنصف الاخر بالتعصيب 

, من اخ او عم او ابن عم قريب او بعيد, النسب  فان كان للاب عصبة من, وان قـلنا ان المراة لا ترث الولا
  .لانھا معتقة , ولا شي للبنت , فميراث العتيق له 

  :.السادسة 

  .لو اولد العبد بنتين من معتقة 

لانه لا يجتمع الميراث , انعتق عليھمافلو مات الاب كان ميراثه لھما بالتسمية والردلا بالولا, فاشترتا اباھما
  .بالولا مع النسب 

ولـو مـاتتا او احداھما والاب موجود كان الميراث لابيھما ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لاختھا 
  .لوجودالمناسب , بالتسمية والرد ولا ميراث للمولاة 

منشؤه ھل انجر الولا اليھما بعتق الاب ام لا؟ , ولـو ماتت الاخرى ولا وارث لھا ھل يرثھا مولى امھا؟ فيه تردد
  .اذ لا يجتمع استحقاق الولا بالنسب والعتق , ل الاقرب انه لا ينجر ھناولع

  . ))٨٣٠(( المعتق وھي متاخرة عن عصبة المعتق كما مر
وھو , المعتق  بل لانھا معتق, لا من حيث انھا بنت المعتق , وان لـم يـكـن للاب عصبة فميراث العتيق للبنت 

  .قريب يرث عند فقد المعتق وعصباته 
وكان ميراثه للامام ان , والا فلا شي لھا ايضا, ھذا اذا قلنا ان مشتري القريب الذي يعتق بالشرا يثبت له الولا

  .من ضامن جريرة او منعم على بعض اصوله او عصبته له , لم يكن ھناك وارث آخر
  ).لو اولد العبد الخ : ((قوله 

وھـو , لوجود الشرط المعتبر في ثبوت الولا لمولى الام , ذا اولـد العبد بنتين من معتقة فولاؤھما لمولى امھماا
ففي ثبوت الولا لھما عليه وجھان مبنيان على ان , رقية الاب فاذا اشترت البنتان اباھما بعد ذلك وانعتق عليھما

  .شرا
الكلام فيه فان لم نقل به فانتفا الولالھما على الاب ظاھر  ))٨٣١(( الـقـريـب ھل يوجب الولا ام لا؟ وقد تقدم

من ان عتق الاب يوجب انجرار الولا من معتق الام الى , وان قلنا به ففي ثبوت الولا لھما ھنا ايضا وجھان 
فلا وجه لثبوت الولا , ا يستحقان ميراث الاب بالنسب عندناومن انھم, وھو ھنا متحقق , معتقه كما قد علم 

  .لھما
اذ لا , فان فسرناه بانتقال الولا الى من انجر اليه لم يصح ھـنـا, وربـما بني الخلاف على تفسير معنى الانجرار

ن الامرين اذ لا منافاة بي, يـجتمع الولا والنسب وان فسرناه بزوال الولا عن مولى الام امكن الحكم به ھنا
  .الفائدة في زواله عن مولى الام فلا يعود اليه  ))٨٣٢(( ]تظھر[و

بل من , لان حكم الولاغير مختص بالميراث , يمكن الحكم بالانجرار اليھما على المعنى الاول ايضا: وقيل 
حكمنا بانتقال الولا اليھما ولم يظھر اثره في الميراث ـ مـن حيث اجماع فاذا , احكامه ثبوت العقل على المولى 

فان المراة لا تعقل بالنسب , اصحابنا على انه لا يجتمع الارث بالنسب والولا ـ بقي من احكامه ثبوت العقل 
بمباشرة العتق فلما لـم تـعـقـلا الاب بالنسب فھل  ))٨٣٣(( ]به [بل تعقل , ولابانتقال الولا اليھا من غيرھا



 ))٨٣٥((نعم ومنعه المصنف ـ رحمه اللهّ ـوابن ادريس :  ))٨٣٤(( تعقلانه بمباشرة العتق ؟ قال الشيخ
  .وجماعة 
  :.السابعة 

  .لو اشترى احد الولدين مع ابيه مملوكا فاعتقاه 

  .ولاخيه الربع ,كان لمن اشتراه مع ابيه ثلاثة ارباع تركته , فمات الاب ثم مات المعتق 
ـنـد الثلثان بالتسمية والثلث بالرد ع, اذا مات الاب بعد عتقھما له فميراثه لھما بالنسب : اذا تقرر ذلك فنقول 
العامة لھما الثلثان بالنسب  ))٨٣٦((وعند بعض ,لانه لا يجامع النسب عند القائل بالرد, اصـحابنا لا بالولا

  .وان لم نقل بارثھما الولا بدون المباشرة , والثلث بالولا من حيث انھما معتقان 
فان كان الاب موجودا فميراثھما له بالابوة وھذا لااشكال فيه وان لم يكن مـوجـودا , اولـو مـاتـتا او احداھم

لھا  ))٨٣٧(( وعند الـعامة, نصفه بالتسمية والنصف الاخر بالرد, كـان مـيراث التي تقدم موتھا لاختھا عندنا
والباقي لمولى الام ان لم نقل بجر , لانھا معتقة ابيھا بشركتھا, اقي وھو الربع النصف بالتسمية ونصف الب

  .والافللامام حيث لا غيره , الولا
, فان قلنا بعدم انجرار الولا اليھا ورثھا مولى امھا وان قلنا بانتقاله لم يعد, فان ماتت الاخرى ولا وارث لھا

  .ولى منه من ضامن جريرة او غيره وكان ميراثھا للامام ان لم يكن ھناك من ھو ا
  )).لو اشترى احد الخ : ((قوله 

وورث نصف الاخر مع اخيه وھذا الحكم واضح على المذھبين عـلـى , لانـه استحق نصف ولائه بالاعتاق 
فھنا يفترق الحال بيننا وبينھم على نحو , اما لو كان انثى وخلفھا الاب مع اخت اخرى , تـقدير كون الولد ذكرا

  .فان , ما سلف 
  :.الثامنة 

  .اذا اولد العبد من معتقة ابنا

فـولا الابـن لـمـعتق امه فلو اشترى الابن عبدا فاعتقه كان ولاؤه له فلواشترى معتقه اب المنعم فاعتقه انجر 
  .وكان كل واحد منھما مولى الاخر, الولا من مولى الام الى مولى الاب 

ان مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق ابيه وان مات المعتق ولا مـنـاسب له فـان مـات الاب فـميراثه لابنه ف
يرجع الولا الى مولى الام وفيه : قال الشيخ , فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ولو ماتا ولم يكن لھما مناسب 

  .تردد
لھما ثلثا الـنـصـف  ))٨٣٨(( وعندھم, لـلبنت المعتقة عندنا ثلاثة ارباع ايضا وللاخت الربع بالتسمية والرد

فكان فرض المسالة على , لانھما لا ترثان ولا ابيھمالكونھما ابنتين , خـاصة بالتسمية ولا شي لھما في الباقي 
  .ھذا التقدير انفع 

  )).اذا اولد العبد الخ : ((قوله 
لانه , ـ وقد صار ولاؤه لمولى امه ـ عبدا فاعتقه كان ولاؤه لمعتقه وھو ولد الـمـعتقة اذا اشـتـرى ابـن الـمعتقة 

فكان مقدما على مولى امه وھذا لا اشكال فيه فاذا فرض ان ھذا المعتق اشترى ابا معتقه , مباشر للعتق 
عتق الاب مقد م على معتق لان مـ, وانجرولا ولد الاب الى ھذا المعتق ,واعتقه تبرعا كان ولا ھذا الاب لمعتقه 

وصاركل واحد من الولد ومعتق ابيه مولى الاخر اما مولوى ة الولد فـلـمباشرته لعتق ھذاالعتيق واما , الام 
مولوية العتيق فلكونه اعتق ابا مولاه فمن مات منھما ولا وارث له اولى من الاخر فميراثه لصاحبه بالولا وھذا 

  .كله واضح 
يعود الميراث الى مـولـى : ))٨٣٩(( قال الشيخ في المبسوط, ولا وارث لھما مناسب  ولو فرض موتھما معا

فاذا عدم , والنسب لا يزول بوجودمن ھو اولى وان منع من الميراث , لان الـولا لـحـمـة كـلحمة النسب , الام 
  . ))٨٤٠(( السبب المقتضي للميراث عند فقد الاول لتحقق, الاول عاد حق البعيد

من حيث ان معنى الانجرار انقطاع الولاعمن انجر عنه وھو مولى الام , والـمـصنف ـ رحمه اللهّ ـ تردد في ذلك 
  .فلا وجه لعوده اليه , من حين عتق الاب 

  .اليه ـ لا يدل على مساواة النسب من كل وجه  ))٨٤٢(( ـ مع ما في سنده كما اشرنا ))٨٤١(( وحـديث اللحمة
بخلاف , فعوده يحتاج الى دليل لان المنتقل عن مولى الام ھو نفس الولا , والفرق بينه وبين النسب ھنا واضح 

فاذا , وانما النسب باق وان لـم يرث , فانه حق الارث لانفس النسب , المنتقل من البعيد في النسب الى القريب 
: ولا يـقـال , لـمـولـى الام  والولا, ـ وھو القريب الاول ـ عمل النسب المستقر مقتضاه  ))٨٤٣((زال العارض 

  .فيكون الميراث للامام ان لم يكن ھناك اقرب , انـه بقي وزال اثره خاصة كما لا يخفى فالقول بعدم عوده اقوى 
  :.القسم الثاني 



  .ولا تضمن الجريرة 

  )).ولا تضمن الجريرة الخ : ((قوله 
وانـزل فـيـه , فاقرھم اللهّ تعالى في صدر الاسلام عليه , ھـذا الـعقد كان في الجاھلية يتوارثون به دون الاقارب 

 فاذا كان, ثم نسخ بالاسلام والـھـجرة  ))٨٤٤(( )والذين عقدت ايمانكم فتوھم نصيبھم : (قـولـه تـعـالى 
والـذيـن آمـنـوا ولـم يھاجروا : (واليه الاشارة بقوله تعالى , للمسلم ولد لم يھاجر ورثه المھاجرون دون ولده 

وانزل اللهّ تعالى فيه آيات , ثم نسخ بالتوارث بالرحم والـقـرابة  ))٨٤٥(( )ما لكم من ولايتھم من شي 
  . ))٨٤٧(( )واولوا الارحام بعضھم اولى ببعض : (الفرائض وقوله تعالى  ))٨٤٦((

مطلقا وعندنا انه باق لكن على بعض الـوجـوه لا  ))٨٤٨(( وبقي الارث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي
  .بان يكون سائبة او فاقدا للقريب , فمن شرطه ان لا يكون للمضمون وارث مناسب ولامعتق , مـطلقا

صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبداللهّ عليه السلام في حـديـث : منھا, وقـد وردت بـصحته روايات كثيرة 
  . ))٨٤٩(( ))فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه , يـذھـب يـتـوالـى مـن احـب : ((وفـيـه ,  طـويـل

  .اذا والى الرجل الرجل : ((وصحيحة ھشام بن سالم عنه عليه السلام قال 
  .ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن ,صح ذلك , ه له ويكون ولاؤ, يضمن حدثه , ومـن تـوالـى الـى احد

  . ))٨٥٠(( ))وعليه معقلته , فله ميراثه 
وعلى من , يتولى من شا:((فقال , وصـحـيـحـة ابي بصير عنه عليه السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة 

  . ))٨٥١(( ))وله ميراثه , يتولى جريرته 
عاقدتك على ان : بان يقول المضمون , فھذا العقد يفتقر الى ايجاب وقبول كغيره من العقود, اذا تقرر ذلك 

ليس لھما وارث  وما اشبه ذلك ولو كان المتعاقدان,قبلت : فيقول , تـنـصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني 
, وتعقل عني واعقل عنك , على ان تنصرني وانصرك : وارادا التوارث من الجانبين قال احدھما في العقد

  .ونحو ذلك ,وترثني وارثك 
 ]واحد[وجعل لكل ,بالثاني  ))٨٥٢((وھـل ھـو مـن الـعـقـود اللازمة ام الجائزة ؟ قال الشيخ في الخلاف 

لاصـالة عدم اللزوم ,  ))٨٥٤(( وتبعه ابن حمزة, منھما فسخه ونقل الولا الى غيره الا ان يعقل عنه  ))٨٥٣((
: و,  ))٨٥٦(( )اوفوا بالعقود: (لعموم قوله تعالى , والاكثر الى لزومه  ))٨٥٥((وذھب ابن ادريس 

  .وى وھذا اق ))٨٥٧(( ))المسلمون عند شروطھم ((
  )).لكن لا يتعدى الضامن : ((قوله 

  .او من لا وارث له اصلا, كالمعتق في الكفارات والنذور, ولا يضمن الا سائبة لا ولا عليه 
ومع فقد المعتق وھو اولى من الامام ويرث معه الزوج والزوجة نصيبھما , ولا يرث ھذا الا مع فقد كل مناسب 

  .الاعلى 
فان فقد الوارث انما يعتبر في طرف المضمون فلو كان , ره من اقاربه وورثته بمعنى انه لا يتعدى الى غي

ولم ينتقل الارث الى اولاد , للضامن اولاد ـ مثلا ـ ومات في حياة المضمون الذي لا وارث له بطل الضمان 
  .ووقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين ,قصرا للحكم على موضع الشرط, الضامن 

  )). يضمن الا سائبة الخ ولا: ((قوله 
في  ))٨٥٨(( فيكون ضمانه مشروطابذلك وقد تقدم, لان ھـذا الارث متاخر عن الارث بالنسب والعتق 

  .النصوص ما يدل عليه 
  )).ولا يرث ھذا الا الخ : ((قوله 

ان ذلك شرط صـحـة : اشتراكھما في اشتراط فقد المناسب والمعتق ـ الـفرق بين ھذا الحكم والسابق ـ مع 
بان لا يكون للمضمون وارث , انه مع صحة العقد واجتماع شرائطه : وھذا شرط للارث والمعنى , الـعـقـد

لا يثبت الارث للضامن الا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون ايضا فلو , مناسب ولا معتق عند العقد
وان كان سببه , كان ارثه لھم دون الضامن , بان تزوج بعد العقد وولد له اولاد, تجدد وارث للمضمون  فرض

  .صحيحا سابقا
, من الحكم بصحته فيستصحب , او يقع مراعى بفقده عند الموت ؟ وجھان , وھـل يـبـطـل الـعـقد بتجدد الوارث 

  .ومن ان شرط صحته , ولا ينافيه تقدم غيره عليه 
  :.سم الثالث الق

  .ولا الامامة 

  .فاذا عدم الضامن كان الامام وارث من لا وارث له وھو القسم الثالث من الولا
  .فـان كـان مـوجودا فالمال له يصنع به ما شا وكان علي عليه السلام يعطيه فقرا بلده وضعفا جيرانه تبرعا

  .الا مع الخوف او التغلب ,طان الحق وان كان غائبا قسم في الفقرا والمساكين ولا يدفع الى غير سل



  .كما يمنع صحته ابتدا ))٨٥٩(( فيمنعه استدامة, عدم الوارث وقد وجد
 بـعـد ))٨٦٠(( وتـظـھـر الفائدة فيما لو مات الولد ونحوھم قبل موت المضمون ويتصور تجددالمعتق

فانه , بان يكون اسلامه طارئا ثم يكفر بعد العتق ويلتحق بدارالحرب ويسترق فيعتقه مولاه , الـعـقد ))٨٦١((
  .يقدم بولا العتق على الضامن المتقدم 

  )).فاذا عدم الضامن الخ : ((قوله 
, اذا عـدم الـوارث حـتى ضامن الجريرة فعندنا ان الوارث ھو الامام عليه السلام وھو مصرح به في روايـات 

, اكثره  ))٨٦٢(( مـنـھـا صـحـيـحـة بريد بن معاوية العجلي عن ابي جعفرعليه السلام في حديث طويل تـقدم
وصحيحة ابن رئاب )) فان لم يكن توالى الى احد من المسلمين حتى مات فان ميراثه لامام الـمـسلمين ((: وفيه 

  .فما كان , السائبة التي لا ولا لاحد عليھا الا اللهّ تعالى : ((عنه عليه السلام قال 
وجنايته على , فان ولاه للامام  وما كان ولاؤه لرسول اللهّ , ولاؤه Ϳّ فـھـو لـرسـول اللهّ صـلى اللهّ عليه وآله 

  . ))٨٦٣(( ))وميراثه له , الامام 
 وسـليمان ))٨٦٥(( ان مـيـراثـه لـبـيـت الـمـال وھـو فـي روايـة ابـي بـصـيـر ))٨٦٤(( وعـنـد الـعـامـة

ھو والمذھب  ))٨٦٧(( بن خالد عن ابي عبداللهّ عليه السلام وھو ظاھر خيرة الشيخ في الاستبصار ))٨٦٦((
  .الاول 

مات رجل : ((ثـم ان كـان حاضرا دفع اليه يصنع به ما شا وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام قال 
فدفع اميرالمؤمنين عليه السلام ميراثه الى ھمشاريجه , على عھد اميرالمؤمنين عليه السلام ولم يكن له وارث 

بل جاز ان , سندھاوارسالھا ـ لا تدل على ان ذلك على وجه اللزوم  ))٨٦٩((وھي ـ مع ضعف  ))٨٦٨(( ))
  .يكون ذلك تبرعا منه عليه السلام 

  .منھم الى  ))٨٧٠(( فذھب جماعة, واما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب 
  :.مسائل ثلاث 

  :.الاولى 

  .ما يؤخذ من اموال المشركين في حال الحرب 

وما يتركه ] عليه السلام [فـھـو لـلـمـقـاتلة بعد الخمس وما تاخذه سرية بغير اذن الامام فھو للامام 
للامام ايضا وما يؤخذ صلحا او جزية فھو للمجاھدين ومع الـمـشـركـون فـزعـا ويـفارقونه من غير حرب فھو 

  .عدمھم يقسم في الفقرا من المسلمين 
  .كغيره من حقوقه , وجوب حفظه له بالوصاية او الدفن الى حين ظھوره 

سوا في ذلك اھل بلده , مته في الفقراوالمساكين ـ منھم المصنف رحمه اللهّ ـ الى قس ))٨٧١(( وذھـب جـماعة
 محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه الـسلام والحلبي ))٨٧٢(( وغيرھم وھذا ھو الاصح وفي صحيحة

ان لم , عليه السلام انه من الانفال وھو دال على جواز صرفه في الفقرا والمساكين عن ابي عبداللهّ  ))٨٧٣((
  .يدل على ما ھواعم من ذلك 

لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير ومع عدم الامكان , وعـلـى كل حال لا يصح دفعه الى الجائر مع الامكان 
  .لا ضمان على من اخذه منه قھرا

  )).ل الخ ما يؤخذ من اموا: ((قوله 
  .اما كون الغنيمة الماخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني 

  .ناطقة به  ))٨٧٤((والروايات , في محله فھو موضع وفاق 
حتى لم يـذكـر , الاصحاب وامـا مـا تـاخذه السرية ونحوھا بغير اذن الامام فكونه للامام ھو المشھور بين 

وھو رواية مرسلة يشتمل اسنادھا على مـجاھيل عن ابي , مع ان مستنده واه جدا, المصنف وكثير فيه خلافا
 ))٨٧٥(( ))اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلھا لـلامام : ((عبداللهّ عليه السلام قال 

لان العباس الوراق , وانما ھي مرسلة , جعل الرواية مقطوعة وليس بمصطلح  ))٨٧٦(( والمصنف في النافع
  .رواھا عن رجل عن ابي عبداللهّ عليه السلام 

 عن ابي عبداللهّ عليه السلام ومحمد بن ))٨٧٧(( وامـا ما تركه المشركون من غير حرب فقد رواه الحلبي
الفي والانفال ما كان من ارض لـم يـكن فيھا :سمعته يقول : ((مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال  ))٨٧٨((

وھو للامام بعد الرسول , فماكان Ϳّ فھو لرسوله يضعه حيث يشا, فھذا Ϳّ ولرسوله : ى ان قال ال, ھراقة دم 
  )).صلى اللهّ عليه وآله 

ومع عدمھم تصرف في الفقرا , وامـا الـجـزيـة فھي عند الاصحاب للمجاھدين خاصة مع وجودھم 
ھي لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين  ))٨٧٩(( والـمـسـاكـيـن وبـاقي مصالح المسلمين وعند العامة

  .عن  ))٨٨٠(( مطلقا وفي رواية ابن ابي يعفور
  :.الثانية 



  .ما يؤخذ غيلة من اھل الحرب 

  .وفيه الخمس , ان لم يكن كان لاخذه و, ان كان في زمان الھدنة اعيد عليھم 
  :.الثالثة 

  .من مات من اھل الحرب وخلف مالا

  .فماله للامام اذا لم يكن له وارث 
, والصدقة لاھلھا الذين سماھم اللهّ تعالى في كتابه , انما الجزية عطا المھاجرين : ((ابـي عبداللهّ عليه السلام 

  )).وليس لھم من الجزية شي 
  )).يؤخذ غيلة الخ  ما: ((قوله 

لانه غـنـيـمـة , فمن اخذ منه شيئا من غير قتال فھو له وعليه الخمس , مـال الـحربي في للمسلمين في الاصل 
 ))٨٨١(( على ما سبق تفصيله في الـجـھـاد, وقد يعرض له التحريم بالھدنة والامان ولو من بعض المسلمين 

وتحل , كما تحرم اموال اھل الذمة بالتزامھم باحكامھا, بل يجب رده عليھم , فمن اخذ منه حينئذ لم يملكه , 
  .بدونه 
  )).من مات من اھل الخ : ((قوله 

  .ن من اھل الحرب ام من غيرھم سوا كا,  ))٨٨٢(( لان الامام وارث من لا وارث له كما سبق

  :.واما اللواحق 

  .فاربعة فصول 
  .الفصل الاول 

  .في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

  .للذكرسھمان وللانثى سھم , للام السدس والباقي للولد, يرث ولد الملاعنة ولده وامه 
لانه , والباقي للامام , ترث الثلث : رواية الثلث بالتسمية والباقي بالرد وفي , ولو لم يكن ولد كان المال لامه 
  .الذي يعقل عنه والاول اشھر

  .ويترتبون الاقرب فالاقرب , والاجداد لھاوان علوا, ومـع عـدم الام والـولـد يـرثه الاخوة للام واولادھم 
  .ومع عدمھم يرثه الاخوال والخالات واولادھم على ترتيب الارث 

  )).لخ يرث ولد الملاعنة ا: ((قوله 
وانتفا الولد عن الملاعن ومـن لوازمه ,والتحريم المؤبد, ان اللعان سبب في زوال الفراش  ))٨٨٣(( قـد تـقرر

من يتقرب فيبقى مـيراثه لامه و, لانتفا النسب بينھم شرعا, ولا احد من اقارب الاب , ان لا يرثه الولد ولا يرثه 
ولم يلزم من نفي الاب له كونه ولد , لان نسبه لم ينتف عن الام , بھا من اخواله واجداده من قبلھا ولاولاده 

  .زنا
 فـاذا كـان لـه ولـد ذكر وامه باقية فلھا السدس والباقي للولد ولو تعدد ولده اقتسموا نصيبھم على حسب ما قرر

  .في ميراث الاولاد ولو لم يكن ولد ولا ))٨٨٤((
, ومدلول كثير من الـروايـات ,ومقتضى الاصول , زوج فـالـمـيـراث لامـه بـالـتسمية والرد ھذا ھو المشھور

ورواية محمد  ))٨٨٥(( ))ان ميراث ولدالملاعنة لامه : ((كـروايـة زرارة عـن ابـي جـعـفـر عـلـيـه الـسـلام 
 وروايـة ))٨٨٦(( ))امـه : من يرث ولد الـمـلاعـنـة ؟ قـال :((بن مسلم عن ابي عبداللهّ عليه السلام وقد ساله 

  . ))٨٨٨(( وغيرھا,زيـد الـشـحـام عـنـه عـلـيـه السلام  ))٨٨٧((
 والـروايـة التي اشار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ الى ان امه انما ترث الثلث والباقي للامام عليه السلام رواھـا زرارة

, ترثه امه الثلث : ((في الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام في ابن الملاعنة  ))٨٩٠(( وابـو عـبيدة ))٨٨٩((
مع حضور الامام  ))٨٩١(( وعمل بمضمونھا الـصدوق)) لان جنايته على الامام , والباقي للامام عليه السلام 

  .الا ان العمل بالاولى اشھر, مع ان ھذه اصح سندا من تلك , جمعا بين الاخبار,دون غيبته 
وفي كل ھذه المراتب يرث الذكر والانثى سوا فان عدم قرابة الام اصلاحتى لا يبقى لھا وارث وان بعد فميراثه 

  .مام للا
والربع للزوجة مع عدم , النصف للزوج ,والـزوج والزوجة يرثان نصيبھما مع كل درجة من ھذه الدرجات 

  .ونصف ذلك معه , الولد



لا يرث الا ان يعترف به الاب وھو متروك :لان نسبه من الام ثابت وقيل , نعم : وھل يرث ھو قرابة امه ؟ قيل 
  .ولا من يتقرب به , ولا يرثه ابوه 

  )).وفي كل ھذه المراتب الخ : ((قوله 
  . ))٨٩٢(( كمامر, وميراث من يتقرب بالام على السوا, لانھم يتقربون اليه بالام 

  )).وھل يرث ھو الخ : ((قوله 
ومن ثـم ورثوه , ت نسبه بالنسبة اليھم لثبو, القول بكونه يرث قرابة امه كما يرثونه ھو الاشھر بين الاصحاب 

 وابـو الـصباح الكناني ))٨٩٤(( ومحمد بن مسلم ))٨٩٣(( ھم اجماعا وبه روايات كثيرة رواھا ابو بصير
  .وفيھا انه يرث اخواله ويرثونه , عن ابي عبداللهّ عليه السلام  ))٨٩٦(( وزيد الشحام ))٨٩٥((

استنادا الى حسنة الحلبي عن , ))٨٩٧(( والـقـول بـانه لا يرثھم الا ان يعترف به الاب للشيخ في الاستبصار
  .ولا يرثه الاب , ابي عبداللهّ عليه السلام في حديث طويل من فان اعترف به بعد اللعان ورث ھو اباه 

, باللعان لانقطاع النسب , نعم والوجه انه لا يرثھم ولا يرثونه : وھـل يـرث اقارب ابيه مع الاعتراف ؟ قيل 
  .واختصاص حكم الاقرار بالمقرحسب 

واما الولد فاني ارده الـيه اذا ,اما المراة فلا ترجع اليه ابدا: ((جملته ـ وقد ساله عم ا لو اكذب الملاعن نفسه ـ 
ان فـ, يكون مـيـراثـه لاخـوالـه , ولا يرث الاب الابن ,ويرث الابن الاب , ولا ادع ولده وليس له ميراث , ادعاه 

ابو بصير عن ابي عبداللهّ  ))٨٩٩(( ومثله روى ))٨٩٨(( ))لـم يـدعـه ابـوه فـان اخواله يرثونه ولايرثھم 
  .عليه السلام 

فالفصل بينھما بعيد مع ان الروايات ,يستلزم ثبوته من الجانب الاخرويـضـعـف بـان ثبوت نسبه بالنسبة اليھم 
  .فالعمل بھا ارجح , الاول اشھر واكثر

  )).فان اعترف به بعد الخ : ((قوله 
ولازمه انتفاؤه عن اقاربه ايضا وھذه السببية بـاقية , قـد عرفت ان اللعان سبب في انتفا الولد عن الملاعن 

ولا يـرث , فاذا عادالاب واكذب نفسه في اللعان لحق به الولد وورثـه , والولد والاقارب  بالنسبة الى المتلاعنين
ار العقلا ماض على انفسھم ولان اقر, بعضھا ))٩٠١(( وقد تقدم, بذلك  ))٩٠٠((لورودالنصوص , ھـو الولد

  .لا
  :.مسائل 
  :.الاولى 

  .لا عبرة بنسب الاب ھنا

واحـدھما للاب , او اخا واختا, فھما سوا وكذا لو كانااختين , فـلـو خـلف اخوين احدھما لابيه وامه والاخر لامه 
المال بينھم , مع جد او جدة او خلف اخا واختا لابويه , والام وكذا لو خلف ابن اخيه لابيه وامه وابن اخيه لامه 

  .وسقط اعتبار نسب الاب ,اثلاثا
  .فيصح الاول دون الثاني , وقد تضمن اقراره شيئا على نفسه وشيئا لھا, لھا

ام , ام يرثھم ولا يـرثـونه , وھذا لا خلاف فيه وانما الخلاف في ارث الولد لاقارب ابيه باقرار الاب وارثھم له 
عملا , والاكثر ـ ومنھم المصنف ـ على الاخـير ))٩٠٢(( السابق فالشيخ يستمر الامران على النفي

  .وعلى تقدير كونه شھادة فھي لا تسمع من الواحد,وقصرا للاقرار على المقر, بالاستصحاب 
نظراالى ان الاقرار كاقامة البينة , كتبه الى الاول  ))٩٠٤((والعلامة في بعض  ))٩٠٣(( وذھـب ابـوالصلاح

  .الموجبة لثبوت النسب 
, انھم ان صدقوا الاب على اللعان لم يرثھم ولا يرثونه : ((قال في بعض كتبه ايضا ف ))٩٠٥(( وفصل العلامة

  .والاشھر ما اختاره المصنف رحمه اللهّ )) وان كذبوه ورثھم وورثوه 
  )).لا عبرة بنسب الاب الخ : ((قوله 

  :.الثانية 

  .سواه ] لھا[ولا وارث , اذا ماتت امه 

وان , السدسان او لاحدھماالسدس والباقي له ان كان ذكرافلھما , فـمـيراثھا له ولو كان معه ابوان او احدھما
  .كان انثى فالنصف لھا والباقي يرد بموجب السھام 

  :.الثالثة 

  .توارثا بالامومة دون الابوة , فولدت توامين , لو انكر الحمل وتلاعنا



جه التجوز النظر الى كونه اذ لا اب له ظاھرا ينسب اليه وو, تجوز)) ان احد الاخوين لابيه وامه : ((فـي قـوله 
وحكم , لانھم اخـوة لام لا غير, اباه ابتدا قبل نفيه باللعان ووجه التسوية بين الاخوة والاخوات حينئذ ظاھر

فان المرجع الى كونه )) خلف اخا واختا لابويه مع جد: ((اخوة الام الاستوا في الميراث وكذا التجوز في قوله 
فيكون المال بين الثلاثة بالسوية على مقتضى ارث اخوة الام مع الاجداد , ة لام قد خلف اخا واختا وجدا او جد

  .لھا
  )).اذا ماتت امه الخ : ((قوله 

فيكون الحكم في موت امه بالنسبة الى باقي ورثتھا من الابوين , لبقا النسب بينه وبين امه , ھـذا الحكم واضح 
  .وغيرھما كولد غير الملاعنة 

  )).ر الحمل الخ لو انك: ((قوله 
الواحدومثله ما لو انكر ولدين متعاقبين  ))٩٠٦(( ]الولد[كما انتفى نسب , لانتفا نسبھما معا بالنسبة الى الاب 

  .ونفاھما باللعان 
  .مؤذنا بتردده فيه , نسب الحكم بتوارث التوامين بالامومة الى فتوى الاصحاب  ))٩٠٧((وفـي الدروس 

  .:الرابعة 

  .لو تبرا عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد

: ووجـھـه . كان ميراثه لعصبة ابيه دون ابيه وھو قول شاذ:  ))٩٠٨(( قال الشيخ ـ رحمه اللهّ ـ في النھاية
مع عدم الحكم بكونھما من زنا وانتفا الابـوة ظاھرا لا , كونھما لاب واحد في نفس الامر وان كان مجھولا

لان المفروض , لجواز تعدد الاب في نفس الامر, بخلاف الولدين غير التوامين , يقتضي انتفاھا في نفس الامر
  .العلم بحاله  عدم

ويـشـكـل بان اعتبار مجرد الامكان في تعدد الاب آت في التوامين ايضاولا يلزم من نفي التولد عن الـزنـا 
  .والفرض اشتباه الحال ايضا فكان العمل بالمشھور اظھر, لجواز تعدده عن وط محلل كالشبھة , اتـحـاد الاب 

  )).لو تبرا عند السلطان الخ : ((قوله 
وفيھا زيادة , وھذه مثلھا, في الوصايا حكم ما لو اوصى باخراج بعض ولده من الارث  ))٩٠٩(( قدمقـد تـ

  .باخراجه من الاستحقاق حال الحياة واسقاط
  .الجريرة 

سالت ابا عبداللهّ : ((ن خليل قال عن يزيدب, عن ابن مسكان , ومـسـتـنـد ھذا الحكم رواية صفوان بن يحيى 
: من يرثه ؟ قال , عليه السلام عن رجل تبرا عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا

  . ))٩١٠(( ))ميراثه لاقرب الناس الى ابيه 

  :.واما ولد الزنا

ومع عدمھم , ولا احد من انسابھماولايرثھم ھو وميراثه لولده , ولا التي ولدته , يرثه الزاني  فـلا نـسب له ولا
  .للامام 

  .والاعلى مع , ويرث الزوج والزوجة نصيبھما الادنى مع الولد
  .مثل ابن الملاعنة , ترثه امه ومن يتقرب بھا: عدمه وفي رواية 

  .وھي مطرحة 
سالته عن المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن مـيراثه : ((بصير قال وروايـة ابـن مـسـكـان عن ابي 

: قال في الصحاح  ))٩١١(( ))ھو لاقرب الناس اليه : قال علي عليه السلام : وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال 
  . ))٩١٢(( ))يطلبوابجنايته  فان جنى لم, الخليع ھو الذي خلعه اھله ((

 



, لجھالة يزيد في الاولـى , بل للكتاب والسنة ـضعيفتان , ومخالفة حكمھما للاصل , والروايتان ـ مع شذوذھما
, فانه لم يسند الـحـكـم الـى امـام , وقطع الثانية , وھو ضعيف اومشترك , وفـي طـريقھا ايضا محمد بن عيسى 

ضـعـفـھـا  ))٩١٤(( اليه مرارا وفي شرح الارشـاد ))٩١٣(( مـع اشـتـراك ابـي بـصير ايضا كمااشرنا
  .وھو, فكانه اطلق الارسال على القطع , لانھاليست مرسلة بل مقطوعة , بالارسال وليس بجيد

  )).الزنا الخ  واما ولد: ((قوله 
  .غير مصطلح 

ومنھم الشيـخ فـي الحائريات , لاصالـة بقـا النسب والاستحقـاق وھومذھـب الاكثـر, والاظـھـر بطـلان التبري 
  .ونسب الروايـة الـى الشـذوذ,  ))٩١٥((

  .لتي ولدته فالمشھور بين ولد الزنا لا يرثه الزاني اجماعا واما ا
فلا يـدخل في , فليس بولد شرعا,لانتفا النسب الشرعي الذي ھو سبب التوارث , الاصـحاب انھا لا ترثه ايضا

ات ـ يشير الى ولد فانه م: قلت : ((ولصحيحة عبداللهّ بن سنان عن الصادق عليه السلام قال  ))٩١٦(( العموم
  .,الزنا ـ وله مال 

 ))وللعاھرالحجر, الـولد للفراش : ((وقـولـه صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه  ))٩١٧(( ))الامـام : مـن يـرثـه ؟ قـال 
  . ))٩١٩(( غيرھما من الاخبارو ))٩١٨((

ار عن الصادق عليه لرواية اسحاق بن عم, ترثه امه :  ))٩٢١(( وابو الصلاح ))٩٢٠(( وقال ابن الجنيد
  .ولد الزنا وابن الملاعنة : ان عليا عليه السلام كان يقول : ((السلام 

 .الثاني ] الفصل [

  .في ميراث الخنثى 

, من له فرج الرجال والنسا يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فان جا منھما اعتبر الذي ينقطع منه اخيرا
محتجا بالاجماع , يعمل فيه بالقرعة :  ))٩٢٢((قال في الخلاف , اخرفيورث عليه فان تساويا في السبق والت

  .والاخبار
  .يعطى نصف ميراث :  ))٩٢٥(( والمبسوط ))٩٢٤(( والايجاز ))٩٢٣(( وقال في النھاية

ميراث ولد الزنالقرابته من قبل امه على : ((قال  ورواية يونس ))٩٢٦(( ))ترثه امه واخوته لامه او عصبتھا
  . ))٩٢٧(( ))نحو ميراث ابن الملاعنة 

 ]سـمـع [بان يكون , راوي بوھم ال ))٩٢٨(( والـروايـة الاولـى مـع ضـعـف سـنـدھا شاذة وتاولھا الشيخ
ولعلھا من , الحكم في ابن الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنا حكمه وھو حمل بعيد والثانية مقطوعة  ))٩٢٩((

  .كلام يونس ومذھبه 
  )).في ميراث الخنثى الخ : ((قوله 
ھشام بن سالم عن ابي عبداللهّ عليه السلام في قضا  ))٩٣٠(( ت روايةونصف ميراث امراة وعليه دل, رجل 

  .علي عليه السلام 
, فان استوى جنباه فھو امراة , تعد اضلاعه : ـ رحمھما اللهّ ـ  ))٩٣٢(( والمرتضى ))٩٣١(( وقـال الـمفيد

شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام واحتجا بالاجماع  ))٩٣٣(( وان اختلفا فھو ذكر وھي رواية
  . والاجماع لم نتحققه, والرواية ضعيفة 

  .وان كانوا اكثر فعلى , فان انفرد اخذ المال , اذا عرف ذلك 
  .وان كان بعضھم , فان كانوا ذكورا او اناثا فالمال سوا, القرعة يقرع 

انثيين وكذا يعتبر لو قيل بعد الاضلاع وعلى مااخترناه يكونون سوا في المال ولو ] حظ[اناثا فلكل ذكر مثل 
  .ستحقاق لتساويھم في الا, كانوا مائة 

ويـسـتـحـيـل , واحدھما اصلي والاخر زائدوھواما ذكر او انثى , الـخـنـثـى مـن لـه فرج الذكر وفرج الانثى 
وقوله  , ))٩٣٤(( )يھب لمن يشااناثا ويھب لمن يشا الذكور: (لقوله تعالى , ولا خارج عنھما, اجـتـمـاعـھـمـا

  .خلق الزوجين الذكر: (تعالى 
الى غير ذلك من الايات الدالة على حصر الحيوان في الذكروالانثى فيورث الخنثى على  ))٩٣٥(( )والانـثى 

  .ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالاصبع , الاصلي منھما
انه لا يسمى خنثى الا حينئذ وعليه فاطلاق الخنثى على الـمـشـكل :  ))٩٣٦(( اشتبه الاصلي منھما قيلفـان 

فان بال من احدھما دون الاخر حكم بانه , والواضح بطريق المجاز لا الحقيقة ومن علامات الاصلي البول 
  .فاق اصلي وھذا موضع و

وھو الذي يخرج منه البول قبل الاخر وھذا ايضا متفق عليه , فـان تـوافقا ـ بان بال منھما معا ـ اعتبر اسبقھما
  . ))٩٣٧(( وھو مروي عندھم, بين الاصحاب 

يھما انقطع منه البول اخيرا فھو الاصلي وشـذ قـول فا, فالاكثر على اعتبار الانقطاع ايضا, واخـتـلـفوا من ھنا



  .ونسب الى الوھم , حيث جعل الاصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتدا, ھنا ))٩٣٨(( ابن البراج
  .ـ الى عدم  ))٩٤١(( والمرتضى ))٩٤٠(( وابن الجنيد ))٩٣٩(( وذھب جماعة ـ منھم الصدوق

  .اعتبار الانقطاع اخيرا
, ـ بعد ان اعتبرالانقطاع اخيرا ـ الى الـقـرعـة  ))٩٤٢((فذھب الشيخ في الخلاف , ثـم اخـتـلـفوا بعد ذلك 

عنھم عليھم السلام انھا لكل امر مشتبه  ))٩٤٣(( واحتج عليھا باجماع الفرقة واخبارھم وعنى بالاخبار ماورد
  .وھذا منه , 

الـمـتاخرين ـ الى  ))٩٤٧(( ـ وتبعه اكثر ))٩٤٦(( والايجاز ))٩٤٥(( والنھاية ))٩٤٤(( لمبسوطوذھب في ا
لرواية ھشام بن سالم في الموثق عـن الـصادق عليه السلام , انه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى 

فان خرج ,  يورث من حيث يبول: قال , قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنسا: ((قال 
 ))فان كانا سوا ورث ميراث الرجال والنسا, فان خرج سوا فمن حيث ينبعث , منھما جميعافمن حيث سبق 

))٩٤٨(( .  
ويـقـسم , فيعمل بالمتفق منه ,ولتساوي الامرين , لامتناع ان يريد مجموعھما, والـمـراد بـه نـصف الامرين 

لانه ليس احدھما اولى , كما وقع شرعا عنداختلاف الدعويين وتكافئھما, المختلف فيه ـ وھو المشتبه ـ نصفين 
  .فتعين الاقتسام , من الاخر

ـ مدعين الاجماع ـ الى  ))٩٥١((في كتاب الاعلام وابن ادريس  ))٩٥٠(( والمفيد ))٩٤٩(( وذھب المرتضى
  .وان تساويا عددا فانثى , فان اختلف عددالجانبين فذكر, الرجوع الى عد الاضلاع 

, عن جده , عن ابيه , عاوية بن ميسرة بن شريح والاصـل في اعتبار الاضلاع ما رواه علي بن عبداللهّ بن م
  .اني جئتك مخاصمة : تقدمت اليه امراة فقالت : ((عن شريح قال 

  .واين خصمك ؟: فقال لھا
  .انت خصمي : فقالت 

  .تكلمي : وقال لھا, فاخلى لھا المجلس 
  .اني امراة لي احليل ولي فرج : فقالت 
  .وورث من حيث جا البول , لام في ھذا قضية قد كان لامير المؤمنين عليه الس: فقال 

  .انه يجي منھما جميعا: فقالت 
  .من اين سبق البول ؟: فقال لھا

  .يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد, ليس منھما من يسبق : قالت 
  .اما انك لتخبرين بعجب : فقال لھا
  .تزوجني ابن عم لي , اخبرك بما ھو اعجب من ھذا: فقالت 

  .وانما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني , خدمني خادما فوطئتھا فاولدتھاوا
  .وبين زوجي 

  .فقام من مجلس القضا فدخل على علي عليه السلام فاخبره بما
  .ھو الذي اخبرك : فقالت , فامر بھا فادخلت وسالھا عما قال القاضي , قالت المراة 

  .ھذه امراتك وابنة عمك ؟: نين عليه السلام فقال له اميرالمؤم, فاحضر زوجھا ابن عمھا: قال 
  .نعم : قال 
  .قد علمت ما كان ؟: قال 
  .قد اخدمتھا خادما فوطئتھا فاولدتھا, نعم : قال 
  .نعم : ثم وطئتھا بعد ذلك ؟ قال : قال 

ـمـراتـيـن علي بدينار الخصي ـ وكان معدلا ـ وب,لانت اجرا من خاصي الاسد: قـال له اميرالمؤمنين عليه السلام 
خذوا ھذه المراة ـ ان كانت امراة ـ فادخلوھا بيتا والبسوھا نقابا وجـردوھا من ثيابھا : فاتي بھم فقال لھم , 

عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر : ففعلوا ثم خرجوا اليه فقالوا له ,وعدوا اضلاع جنبيھا
  .بر من شعرھا واعطاھاردا وحذا والحقھا بالرجال اللهّ اك: فقال علي عليه السلام , احدعشر ضلعا

اني ورثتھا : ممن اخذت ھذه القضية ؟ قال , يا اميرالمؤمنين امراتي وابنة عمي الحقتھا بالرجال : فقال الزوج 
, واضلاع الرجال اقل من اضلاع النسا بضلع , خلقت من ضلع آدم عليه السلام , من ابي آدم عليه السلام وحوا

  . ))٩٥٢(( ))وامر بھم فاخرجوا, عھا اضلاع رجل وعدد اضلا
لانه لا يعتمدعلى الخبر الصحيح من اخبار الاحاد , ـ رحمه اللهّ ـ لم يستند الى ھذه الرواية  ))٩٥٣(( والمرتضى

  .الموثق على ما فيه  ))٩٥٤(( ف بمثل ھذا الخبر المجھول حال اكثر رواته ؟ ورجعوا الى الخبرفكي
نحصار امره في الذكورية عـلى المشھور من توريثه نصف النصيبين با ))٩٥٥((واعـتـرض ابـن ادريـس 

  .لانه ليس له طبيعة ثالثة ـ كما يرشد اليه الايات المتقدمة حتى يكون الامر فيه كذلك , والانوثية 
لانھا خرجت مخرج , لا تدل على الحصر ))٩٥٧(( وبان الاية, الـدالـة على ذلك  ))٩٥٦(( وردوه بـالـروايـة

  .الاغلب 



ـمـتـعارضين الاجماع من الجانبين ال ))٩٥٩(( والمرتضى ))٩٥٨(( وفـي الـجميع نظر بين واما دعوى الشيخ
 خصوصادعوى الشيخ وقد خالفھا في اكثر كتبه,وانھا واقعة في معركة النزاع , فلا يخفى فسادھا فيھما

))٩٦٠(( .  
كان , نثى وللخنثى ثلاثة ولو كان معھما ا, يكون للذكر اربعة اسھم : قيل , ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين 

  .لھما سھمان 
  .ويعطى نصف النصيبين , وفي الاخرى انثى , ويفرض في مرة ذكرا, بل تقسم الفريضة مرتين : وقيل 

  .ويضرب مخرج احد الفرضين في الاخر,ان ينظر في اقل عدد يمكن قسم فريضتھما منه : وطـريـق ذلك 
وھو اربعة ثم تـفـرضھما , ولنصفه نصف ,له نصف فتطلب مالا , فتفرضھما ذكرين , خـنثى وذكر : مـثـال ذلـك 
فتضرب نـصف احد , وھو ستة وھما متفقان بالنصف , ولثلثه نصف , فتطلب مالا له ثلث , ذكرا وانثى 

, وھواربعة , وتارة الثلث , وھو ستة , فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف ,المخرجين في الاخر
  .و نصيب الخنثى ويبقى سبعة للذكروھ, ونصفه خمسة , فيكون عشرة 

  .وللانثى خمسة , فيكون للخنثى سبعة , فانھا تصح من اثني عشر ايضا, وكذا لو كان بدل الذكر انثى 
واذا فرضت ذكرا وبنتين كـان , فاذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال اخماسا, ولو كان مع الخنثى ابن وبنت 

فتضرب مخرج , لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح , شرين اربـاعـا فـتضرب اربعة في خمسة يكون ع
  .فتصح الفريضة بغير كسر, النصف ـ وھواثنان ـ في عشرين فتكون اربعين 

  )).ولو اجتمع : ((قوله 
, فعلى القول بالقرعة الامر واضـح  ))٩٦١(( القول في بيان مقدار ما ترثه الخنثى متفرع على الاقوال السابقة

فيعطى حكمه وكذلك الاضلاع لا يـنـفـك الـواقـع عن ,لان الـخـارج بھا احد الامرين من الذكورية والانوثية 
اختلاف الجانبين او تساويھما وانمايحصل الاشكال على القول باعطائه نصف النصيبين وقد نقل المصنف ـ 

  :.طريقين رحمه اللهّ ـ فيه 
وللخنثى , ان يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى فاذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له اربعة : احـدھـما

  .وله ثلاثة ولواجتمعا معه فكذلك , ثلاثة ولو كان معه بنت فلھا سھمان 
, للابن ضعفھماو, فاقل عدديفرض للبنت اثنان , ولحصة البنت نصفا, بان يجعل لحصة الابن نصفا: وتـوضيحه 

  .وفي الثالث تسعة , وفي الثاني خمسة ,وللخنثى نصفھما فالفريضة في الاول من سبعة 
  .ويعطى نصف النصيبين , وتقسم الفريضة مرتين , ان يفرض الخنثى مرة ذكرا واخرى انثى : والثاني 

احداھما في الاخـرى ان ثم تضرب ,ان يعمل المسالة على ھذا التقدير مرة وعلى الاخرى اخرى : وتـحـريره 
ثم يضرب المجتمع في اثنين , وبالاكثر ان تناسبتا, ويجتزى باحداھما ان تماثلتا, وفي وفقھما ان اتفقتا, تـبـاينتا

  .ثم يعطى كل وارث نصف ماحصل له في المسالتين , 
  .,فلو كان المخلف ذكرا وخنثى فمسالتھما على تقدير الذكورية من اثنين 

ثم الـمجتمع في , فتضرب احداھما في الاخرى , وھما متباينان , ثلاثة  ))٩٦٢(( ]من [الانوثية  وعـلـى تـقـدير
فـلـه نـصفھما خمسة , وعلى تقدير انوثيته اربعة ,تبلغ اثني عشر فللخنثى على تقدير ذكوريته ستة , اثنين 

  .وعلى تقدير الانوثية وھو ثمانية , ھا نصف ماله على تقديرالذكورية وھو ستة لان, وللذكر سبعة 
  .وللانثى خمسة , الا ان للخنثى سبعة , ولو كان بدل الذكر انثى فالمسالة بحالھا

وذكرا وانـثـيـين , لانك تفرض ذكرين وانثى تارة فھي من خمسة , ولـو اجتمعا معه كانت الفريضة من اربعين 
ثم الـمـجـتـمع في اثنين , فتضرب احداھما في الاخرى تبلغ عشرين , وھما متباينان ايضا, اربعة  اخرى وھي

فله نصفھما ثلاثة عشر , وعلى تقدير الانوثية عـشـرة , تبلغ اربعين فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر
  .ية عشر على التقديرين وللذكرثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين وللانثى تسعة نصف ثمان

وللذكر اربـعـة , لان للخنثى على الاول ثلاثة اسباع التركة , وھـذا الطريق يخالف الاول في ھذه الفروض 
اسـباعھا وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة اسباعھابسبع واحد من اثني عشر وذلك لانه يـاخـذ عـلـى ھذا 

فثلاثة اسباعھا خمسة , سباعا كان السبع منھا واحدا وخمسة اسباع فاذاجعلتھا ا, التقدير خمسة من اثني عشر
  .ولم يحصل له على ھذا التقدير الا خمسة , وسبع 

وللانثى خمسان وعلى الثاني ينقص خمس واحـد مـن , ولـه في الفرض الثاني على الاول ثلاثة اخماس التركة 
وانما حصل له , ون ثلاثة اخماسھا سبعة وخمس فيك, اثـنـي عشر وذلك لان خمس الاثني عشراثنان وخمسان 

  .على ھذا
ثم ضربت , دون الزوج او الزوجة ,صححت مسالة الخناثى ومشاركيھم اولا, فان اتفق معھم زوج او زوجة 

  .مخرج نصيب الزوج او الزوجة فيما اجتمع 
فتضرب مـخـرج , ربعون وقد عرفت ان سھام الخنثى ومشاركيه ا, ان يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج : مـثاله 

ويبقى مائة , يعطى الزوج الربع اربعين , فيكون مائة وستين ,سـھـم الزوج ـ وھو اربعة ـ في اربعين 
  .فما اجتمع فھو نصيبه من مائة وستين , فكل من حصل له اولا سھم ضربته في ثلاثة , وعشرون 

  .التقدير سبعة 



 وللانثى ثلث الا تسعا, وللذكر ثلث وتسع , ثلاثة من تسعة  وھو, ولـه فـي الـفـرض الـثـالث ثلث التركة 
  .وھي تنقص عن ثلثھا بثلث واحد, وعلى الثاني له ثلاثة عشر من اربعين  ))٩٦٣((

واختاره الشيخ في ,  ))٩٦٤(( وھو الذي رجحه المصنف في النافع, والاظھر بينھم ھو الطريق الثاني 
  . ))٩٦٦(( واختاره الشيخ في النھاية, ويظھر منه ھنا اختيار الاول  ))٩٦٥(( المبسوط

  )).فان اتفق معھم زوج الخ ((: قوله 
  .فلو اجتمع في الفرض الاول او الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه ـ وھو

, ولھماالخمسان اخرى فتضرب خمسة في ستة , فللابوين السدسان تارة , وان كان ابوان او احدھما مع خنثى 
  .وللخنثى تسعة عشر, فيكون للابوين احد عشر

ومن كان له شي منھا اخذه , للزوج منھا الربع اثنا عشر, نية واربعين اربـعة ـ في اثني عشر تبلغ ثما
, من مضروب الاربعة عن نصيب الزوج فللذكر احد وعشرون  ))٩٦٧(( وھو ما يبقى, مـضـروبـا في ثلاثة 

  .وللانثى خمسة عشر, وعشرون في الثاني  ))٩٦٨(( واحد, وللخنثى خمسة عشر في الاول 
, للزوج منھا اربـعـون , مائة وستين  وفـي الـثـالث تضرب مخرج نصيب الزوج ـ وھو اربعة ـ في اربعين تبلغ 

فـما اجتمع , ثـلاثـة  وللولدين والخنثى مائة وعشرون فمن كان له في الفريضة الاولى شي اخذه مضروبا في
  .وللانثى سبعة وعشرون , وللذكر اربعة وخمسون , فھو نصيبه فللخنثى تسعة وثلاثون 

, للزوجة منھا الثمن اثنا عشر, ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الاولين في ثمانية تبلغ ستة وتسعين 
  .مضروبا في سبعة والباقي بين الولد والخنثى ومن له منھما شي من الاثني عشر اخذه 

ولكل واحد من الاولاد , للزوجة منھا اربعون , وفي الثالث تضرب الثمانية في اربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين 
وللذكر , الـثلاثة نصيبه من الاربعين مضروبا في سبعة فللخنثى احد وتسعون مضروب ثلاثة عشر فـي سـبـعة 

: وذلك مجموع الفريضة قوله , وللبنت ثلاثة وستون , مائة وستة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة 
  )).وان كان ابوان الخ ((

وللخنثى الـباقي , للابوين ثلثھا اثنان ,فعلى تقدير فرضه ذكرا الفريضة من ستة , اذا اجـتـمع ابوان وخنثى 
فـتـضرب , ان وله ثلاثة والفريضتان متباينت, لھما سھمان بالاصل والرد, وعلى تقدير انوثيته من خمسة 

للابوين , ثم المجتمع ـ وھو ثلاثون ـ في اثنين على قاعدة فريضة الخنثى تـبـلغ ستين , احداھما في الاخرى 
لكل , فلھما نـصـفـھـما اثنان وعشرون , وعلى تقدير الانوثية اربعة وعشرون , على تقدير الذكورية عشرون 

  .وھو المجتمع من نصف نصيبه على التقديرين ايضا, للخنثى والباقي ـ وھو ثمانية وثلاثون ـ , واحد احد عشر
والا فنصيب الابـويـن ـ , للحساب  ))٩٦٩(( وانما اقتصر المصنف ـ رحمه اللهّ ـ على جعلھا من ثلاثين تخفيفا

  .ضربه في اثنين كغيرھا من الفروض  فلابدمن, وھـو احد عشر ـ لا ينقسم عليھما على الصحة 
وذلـك لان , ھـذا مـا ذكره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من طريق المسالة ولك طريق آخراوفق بقواعد الفرائض 

لانھا مخرج الفروض الواقعة فيھا وھـي الـسـدسـان او ,الـفـريضة على تقدير الذكورى ة والانوثية من ستة 
وانما طويت السھام , وليست الخمسة فريضة على تقدير الانـوثـية , ة الخنثى ھما مع النصف على تقدير انوثي

وھذا لا يسمى , اليھا حيث ردالسھم السادس الفاضل عن السھام المقدرة على الجميع بـنـسـبـة فـروضـھـم 
ج الخمس ثم تنكسر بسبب الرد في مخر, وانما اصلھا ستة كھي على تقدير الـذكـوريـة , فريضة في الاصطلاح 

وھي تداخل , فترتقي الى ثلاثين فھذه ھي الفريضة على تـقـديـر الانـوثـية وعلى تقدير الذكورية ستة , 
  .وتضربه في اثنين ,الفريضة الاخرى ـ وھي الثلاثون ـ فتكتفي بالاكثر

  .لانه لا رد ھنا, كان للابوين السدسان والباقي للخنثيين , ولو كان مع الابوين خنثيان فصاعدا
على ما اعتبره , او تكتفي بالفريضة الكبرى , وھو المطلوب الذي بيناه , على ما قررناه من القاعدة تبلغ ستين 
  .وھو احد عشرمن ثلاثين , المصنف من جعل سھم الابوين واحدا

ان  لا, ھذا اذا كان الابوان معا اما لو كان احدھما مع الخنثى ـ وكان حق المصنف ان يذكر فريضته منفردة 
وعلى تقدير الانـوثية اربعة على , تـطـوى مـع فـريـضة الابوين كما فعل ـ فالفريضة على تقدير الذكورية ستة 

ثم , فتضرب نصف احـداھـمـا فـي الاخـرى , وبين الفريضتين توافق بالنصف , ما اعتبره المصنف رحمه اللهّ 
, وعلى تقديرالانوثية ستة , على تقدير الذكورية اربعة لاحد الابوين , المجتمع في الاثنين تبلغ اربعة وعشرين 

  .وللخنثى الباقي وھو تسعة عشر, فله نصفھما خمسة 
ولا يحتاج ھـنـا الـى , ثم ترتقي على تقدير الانوثية الى اربعة وعشرين , وعـلى ما قررناه الفريضتان من ستة 

من حيث ان ضرب , تقاض ھذه من ھذا الوجه لان, ضربھا في اثنين ولعل ھذا ھو المرجح للطريقة الاولى 
  .فريضة الخناثى في اثنين لازم 

  .انه يجري على الطريقين وفيه نظر ))٩٧٠(( وھذا كله مبني على الطريق الثاني وفي القواعد
  )).ولو كان مع الابوين الخ : ((قوله 

وعلى تقدير الذكورية لھما الباقي كيف كان , فلھما الثلثان وللابوين الثلث , ون الخنثيان انثيان لان ادنـى مـا يـك
  .فلا يفترق الحال على التقديرين , 

  .وافتقرت الى عدد يصح منه ذلك , كان الرد عليھم اخماسا, ولو كان احد الابوين 



  )).ولو كان احد الابوين الخ : ((الاولادقوله والعمل في سھم الخناثى من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في 
وھما متباينان فتضرب احـداھـما , وعلى تقدير الذكورية من ستة , فـريـضتھم على تقدير الانوثية من خمسة 

وعلى تقدير , ثم المجتمع ـ وھو ثلاثون ـ في اثنين فلاحد الابوين على تقدير الذكورية عـشـرة , في الاخرى 
وعلى تقدير الانوثية , وللخنثيين على تقدير الذكورية خـمـسون , فله نصفھما احد عشر, عشرالانوثية اثنا 

فلھما نصفھما تسعة واربعون وتصحيحھا عليھما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين , ثمانية واربعون 
  .باعتبار تعدد الخناثى 

, وترتقي على تقدير الانوثية الى ثلاثين , وعـلـى مـا ذكرناه من الطريق ففريضتھم على التقديرين من ستة 
  .ثم يكمل الحساب , ثم ضرب المجتمع في اثنين ,المنكسر عليھم في اصل الفريضة  ))٩٧١(( بضرب عدد

  )).والعمل في سھم الخ : ((قوله 
وعلى تقدير انوثيته فـالـمـال , ذكوريته المال بينھمانصفان  فعلى تقدير, فـاذا فرضنا اخا لاب خنثى وجدا له 

وللخنثى خمسة ولو كانت , ثم المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر فللجد سبعة , تضرب اثنين في ثلاثة , اثلاثا
الخنثى او البنت معه وكذا لو فرضنا عما لاب خنثى مع  في الابن مع ))٩٧٢(( على نحو ماتقرر, جدة فبالعكس 

  .عمة 
  .لان ذكرھم وانثاھم سوا في الميراث وكذا الاخوال , اما الاخوة من الام فلا حاجة في حسابھم الى ھذه الكلفة 

 شريحالا ان يبنى على ما روي عن , لان الولادة تكشف عن حال الخنثى , وفـي كون الابا او الاجداد خناثى بعد
  .في المراة التي ولدت واولدت  ))٩٧٣((

  )).اما الاخوة ـ الى ـ وكذا الاخوال : ((قوله 
  .لاستوا الجميع في السھم وھو واضح , فلا يفترق الحال بين كون الاخ للام خنثى وذكرا وانثى 

  )).وفي كون الابا الخ : ((قوله 
وذلك لان مني كل واحد من الرجل والمراة لا يـكفي , وجه البعد ما اشار اليه من كون الولادة تكشف عن حاله 

فاذا كان في مني الخنثى قوة توليد من جھة الابوة لم يكن , بل لابد من اجتماعھماوتفاعلھما فيه , في تولد الولد
  .فيه قوة من جھة الامومة 

  .كما جمع ھو بين الامرين , ان يجمع مني الخنثى الخاصتين  لجواز, وفي ھذا التعليل نظر
 فھو اشارة الى ما ذكرناه سـابقا)) الا ان يـبـنـى عـلـى مـا روي عـن شريح في المراة الخ : ((وقـولـه 

بـل انـمـا دلت , ـ ليست دالة على كون الخنثى ولدوھي ـ مع ما فيھا من ضعف السند , من الرواية  ))٩٧٤((
بدليل , يريد به ولد لي من خادمي الدال على كونه ذكرا))انما جئتك لما ولد لي : ((على انه اولد وقوله فيھا

  )).لتفرق بيني وبين زوجي : ((تعليله بعده بقوله 
ونصف ميراث , ن له نصف ميراث الزوج كا, ولو كان الخنثى زوجا او زوجة : وقـال الشيخ ـ رحمه اللهّ ـ 

  .الزوجة 
  )).وقال الشيخ رحمه اللهّ الخ : ((قوله 

لانه متى كان ابا كان , لا يتقدر في الخنثى ان يكون ابا واما: ((فانه قال فيه , ھـذا القول للشيخ في المبسوط
ن كان زوجا فـلـه نـصـف فا, ويتقدر ان يكون زوجا او زوجة على ما روي في بعض الاخبار, ذكرا بيقين 

  . ))٩٧٦(( وعنى بالخبر رواية شريح المتقدمة ))٩٧٥(( ))مـيـراث الـزوج ونـصف ميراث الزوجة 
فكيف يجعل له شي من نصيب , ن زوجا يكون زوجته انثى لانه اذا كا, وھذا الكلام حينئذ غير موجه اصلا

فانه حينئذ يجوز ان يكون الميت امراة والباقي , بان يكون خنثى زوج خنثى  ))٩٧٧(( الزوجة ؟ وقيده بعضھم
زوجھا رجلا فانھا ان كانت امراة فـلـھـا فلذلك يعطى نصف النصيبين اما على تقدير كون , وبالعكس , رجلا

  .لانتفا سبب الارث وكذلك ان كان الخنثى متزوجا بامراة , وان كانت رجلا فلاشي , نصيب الزوجة 
وان كان , لان الاشتباه ان كان قبل النكاح لم يقع النكاح صحيحا, وعلى ھذا التقدير ايضا لا يتوجه كلام الشيخ 

  .صحيح زوجا كان ام زوجة  حال النكاح غير مشتبه فھو
  :.مسائل ثمان 

  :.الاولى 

  .من ليس له فرج الرجال ولا النسا

فما خرج عمل عليه , ويستخرج بعد الدعا,امة اللهّ : وعلى آخر, عبداللهّ : بان يكتب على سھم , يورث بالقرعة 
.  

  )).من ليس له فرج الرجال الخ : ((قوله 
اويفقد الدبر ايضا ويخرج مـن , او يخرج الفضلة من دبره ,  ))٩٧٨(( اما بان يفقدا, من ليس له الفرجان 

, كما نقل وقوع ذلك كله , او بان يتقيا ما ياكله , او يكون له ھناك لحمة رابية يخرج منھا, ثـقبة بينھما
  .فالمشھور انه يورث بالقرعة 



سالت اباعبداللهّ عليه السلام عن مـولـود : ((منھا صحيحة الفضيل بن يسار قال , بار كثيرة وعـلـيه دلت اخ
امة : وعـلـى سھم , عبداللهّ : يكتب على سھم , يقرع الامام اوالمقرع : قال , لـيـس له ما للرجال ولا له ما للنسا

انـت تحكم بين عبادك فيما , عالم الغيب والشھادة , انت اللھم انت اللهّ لا اله الا : ثم يقول الامام او المقرع , اللهّ 
بين لنا امر ھذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ؟ ثم يطرح السھمان في سھام , كانوا فيه يختلفون 

  . ))٩٧٩(( ))ثم تجال السھام على ما خرج وورث عليه , مبھمة 
ولعله لصحة روايته ولو , خالية من الدعا ويظھر من المصنف اعتباره في القرعة  ))٩٨٠(( وبـاقـي الاخـبـار

  .كغير ھذا الفرد من محال القرعة , حمل على الاستحباب امكن 
  :.الثانية 

  .من له راسان او بدنان على حقو واحد

  .وان انتبه احدھما فھما اثنان , فان انتبھا فھما واحد, يوقظ احدھما
اذا لم يكن له الا ثقب يخرج منه البول فنح ى ببوله عند خروجه عن مباله فھو : ((وفـي مرسلة عبداللهّ بن بكير

  . ))٩٨١(( ))وان كان لا ينحي ببوله بل يبول على مباله فھوانثى , ذكر
لانه لـمـا ذكرھا , وان كانت القرعة احوط, ويظھر من الشيخ جواز العمل بھا ))٩٨٢(( وعـمل بھا ابن الجنيد

ناك طريق يـعـلـم بـه انه ذكر ام لانھا محمولة على ما اذا لم يكن ھ, انه لا تنافي بينھا: ((مع تلك الاخبار قال 
وانما الاولة , فاما اذا امكن ـعلى ما تضمنته الرواية الاخيرة ـ فلا يمتنع العمل عليھا, انثى استعمل القرعة 

  . ))٩٨٣(( ))احوطواولى 
وضعف الاخرى بالارسال والقطع فضلا عن , يته وكثرتھالما ذكرناه من صحة روا, والاصـح اعـتبار القرعة 

  .غيرھما
  )).من له راسان الخ : ((قوله 

وانما , الـحـقـو ـ بفتح الحا وسكون القاف ـ معقد الازار عند الخصر وعلى ھذافيكون لھما فرج ذكر او انثى 
فـيـرثـان مـع الـتـعـدد , نوثية مع اتحادھما في الذكورية والا,يحصل الاشتباه في اتحادھما وتعددھما بالشخص 

من حكم الخنثى وما  ))٩٨٤(( ارث ذي الـفـرج الموجود ولو لم يكن لھما فرج او كانا معا حكم لھما بما سبق
  .في معناه 

صحاب عن علي عليه السلام انـه ولـد والـقول باعتبار تعددھما ووحدتھما بالايقاظ ھو المروي من طريق الا
: فسئل عليه السلام عن امره في الـمـيـراث فقال , عـلـى عـھـده مولود له راسان وصدران في حقوواحد

وان انتبه واحد وبقي الاخر نائما يورث , فان انتبھا معا كان له ميراث واحد, يترك حتى ينام ثم يصاح به ((
  . ))٩٨٥(( ))ميراث اثنين 

وينبغي مثله في الشھادة , لكن لا راد لھا وحكمھا ورد في الارث , وفي طريق الرواية ضعف او جھالة 
  .فيجب عليه غسل اعضائه كلھا ومسحھا,والحجب لو كان اخا اما في العبادة فاثنان مطلقا

, لاحتمال الوحدة , من الشك في ارتفاع حدثه , خر نظرولـو لـم يتوضا احدھما ففي صحة صلاة الا
 ))٩٨٦(( فمن لا ينتبه لتنبيه, فـيـسـتـصـحـب الـمـانـع الـى ان يـتـطھر الاخر ويمكن ھنا اعتبارالايقاظ ايضا

  .دھماللحكم بتعد,الاخر لا يعتبر طھارته في صحة صلاة الاخر
وفي النكاح ھما واحد من حيث الذكورة والانوثة اما من حيث العقدفالظاھر توقفه على رضاھما معا وكذا يقع 

  .الاشكال في الطلاق وفي العقود ـ كالبيع ـھما اثنان 
ھما بجناية الاخر ولواشتركا في الجناية اقتص منھما فلا يقتص من احد, اثنان  ))٩٨٧(( ]ھما[وفـي الجناية 

  .او باثنين حيث تكون , وھل يحسبان بواحد
  :.الثالثة 

  .الحمل يرث ان ولد حيا

  .وكذا لو سقط بجناية او غير جناية فتحرك حركة الاحيا
كحركة المذبوح , ة ولـو خـرج نـصـفـه حيا والباقي ميتا لم يرث وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحيا

.  
وكذا في رواية ابي بصير )) اذا تحرك تحركابينايرث ويورث : ((وفـي روايـة ربعي عن ابي جعفر عليه السلام 

  .عن ابي عبداللهّ عليه السلام 
او لتسعة ولم , حتى انه لو ولد لستة اشھر من موت الواطئ ورث , ولا يـشترط كونه حيا عند موت الموروث 

  .تتزوج 
  .جناية في غير المشترك ؟ وجھان ولو كانت جنايتھما في المشترك ـ وھو ماتحت الحقو ـ اكتفي بواحدة الـ



  )).الحمل يرث الخ : ((قوله 
وھو الـصـوت وقـد , سوا كان مستقر الحياة ام لا ولايشترط فيه الاستھلال , ارث الـحمل مشروط بخروجه حيا

اذا : سمعته يـقـول فـي الـمـنفوس : ((ي عبداللهّ عليه السلام قال صرح به في صحيحة ربعي بن عبداللهّ عن اب
اذا سـقـط مـن بـطـن امـه : ((وفي رواية اخرى له حـسـنـة  ))٩٨٨(( ))انه ربما كان اخرس , تحرك ورث 

لان , ومؤدى الروايتين متقارب  ))٩٨٩(( ))ن اخـرس فانه ربما كا, فـتـحـرك تـحـركـا بينايرث ويورث 
  .فانه يقع من الميت طبعا, الحركة متى تحققت كانت بينة وكانه احترز بالبينة عن التقلص 

بل , ـ انه لايشترط استقرار الحياة  ))٩٩٠((ومـقـتـضى ھذه الروايات والفتاوى ـ وبه صرح في الدروس 
وكذا لو تحرك حركة لا تدل على : ((وان قوله , وجودھا مطلقا وظاھر المصنف ـ رحمه اللهّ ـ اعتباراستقرارھا

عقيب ذلك  وكذا ذكره لرواية ربعي)) ولو خرج نصفه حيا لم يرث : ((معطوف على قوله )) استقرار الحياة 
  .تنبيه على انھادالة على خلاف ما ذكره 

لا يرث شيئا حـتـى : ((وامـا رواية عبداللهّ بن سنان عن ابي عبداللهّ عليه السلام في ميراث المنفوس قال 
 ))٩٩٣(( وجماعة ))٩٩٢(( لھا الشيخففيھا ضعف السندبجماعة وحم ))٩٩١(( ,))يـصـيـح ويـسمع صوته 

  .على التقية 
الشامل لما لو كان , حيا ))٩٩٤(( لاطلاق النصوص بارثه مع ولادته, ولا يـشترط حياته عند موت المورث 

  .عند الموت نطفة 
يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه اليه ويعلم ذلك بان تلده لما دون ستة اشھر من حـين , نعم 

موته وينبغي اعتبار المدة قبل الموت بحيث يمكن تولده منه واطلاق المصنف كون المدة ستة اشـھـر مـن حين 
ـ ولادته  ))٩٩٥(( بل المعتبر ـ كما ذكر غيره, فان تحقق الستة يقتضي الزيادة عليھا, ت لا يخلو من تجوزالمو

  .لدونھا ولوبيسير
  :.الرابعة 

  .اذا ترك ابوين او احدھما او زوجا او زوجة 

  .فان سقط ميتا اكمل لكل منھم نصيبه , واحتبس الباقي , لادنى اعطي ذوو الفروض نصيبھم ا, وتـرك حـملا
ولـو ولدته فيما بين الست ة واكثر الحمل وكانت خالية من زوج ووطيمكن الحاقه به لحق بالميت ايضا سوا 

لان مطلق التزوج لا يـقتضي الحاق الولد , تزوجت ام لا وفي جعل المصنف الغاية التزوج تجوز ايضا لا يخفى 
ولا وجه ,البحث في ھذه المسالة مرة اخرى  ))٩٩٦(( كما انه قديلحق بدونه بوط الشبھة والملك وقد تقدم,  به

  .لذكرھا في الكتاب مرتين 
  )).اذا ترك ابوين الخ : ((قوله 

لجواز ولادته حيا مطلقا فان ولد , جان نصيبھماالادنى ويعطى الزو, لجواز كونه ذكرا, فيعطى الابوان السدسين 
وان سقطميتا اكمل للزوجين نصيبھما الاعلى ومن ھـنا يظھر ان قول , انثى اكمل للابوين على الخمسين 

فان اكمال نصيب بعضھم ـ وھم الابوان ـ , ناقص )) فان سقط ميتا اكمل لھم نصيبھم : ((المصنف ـ رحمه اللهّ ـ 
  .لى سقوطه ميتالا يتوقف ع
فمن كان محجوبا بالحمل ـ كالاخوة ـ لا يعطى شيئا , انه متى كان ھناك حمل وطلب الورثة القسمة : والـضابط

  .الى ان يتبين الحال ومن كان 
يعطى كمال نصيبه ومن , كنصيب الزوجين والابوين اذاكان معه ابن آخر, لـه فـرض لا يتغير بوجوده وعدمه 

  .لى بعض الوجوه يعطى اقل ينقصه وجوده ولو ع
قال الشيخ ـ : كالابوين اذا لم يكن ھناك ولدغيره الخامسة , مـا يـصـيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه 

  :.رحمه اللهّ ـ

  .اعطي الموجود الثلث , لو كان للميت ابن موجود وحمل 

حتى يتبين , الموجود انثى اعطيت الخمس وما زاد نادر ولو كان , لانه الاغلب في الكثرة , ووقـف للحمل ثلثان 
  .الحمل وھو حسن 

  .بالنسب والسبب ,ومن يدلي بھما جميعا او بالاب , دية الجنين يرثھا ابواه : السادسة 
  )).قال الشيخ رحمه اللهّ الخ : ((قوله 

ونـقـل , ي زماننافقدوجد منه ثلاثة واربعة ف, انما نسب القول الى الشيخ لان الحمل يمكن زيادته على اثنين 
بـلوغه العشرة في غيره وروي ان امراة بالانبارالقت كيسا فيه اثنا عشر ولدا لكن لما كان الزائد عن الاثنين 

  .واكتفوابتقدير الاثنين , نادرا لم يلتفتوا اليه 
او , او خنثى , او انثى , اما ان يولدذكراواحدا : احتمالات عشرة  لا يخلو من ))٩٩٧(( ثـم على ھذا التقدير



او يسق ط ميتا واكثر ھذه , او انثى وخنثى , اوذكراوخنثى , او ذكرا وانثى , او خنثيين , او انثيين , ذكرين 
, باعطا الولد الـموجود ان كان ذكرا الثلث  ))٩٩٨(( فلذلك حكم الشيخ, الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين 

بل لم يذكر غير المصنف ـ رحمه اللهّ ـ في ,  ))٩٩٩((وان كان انثى الخمس وتبعه على ذلك معظم الاصحاب 
  .المسالة قولا

  )).دية الجنين الخ : ((قوله 
  :.ة السابع

  .اذا تعارف اثنان ورث بعضھم من بعض 

  .ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولھما
بالابوين  ))١٠٠٠(( ]به [لا خـلاف فـي ان الدية مطلقا ـ سوا كانت لجنين ام غيره ـ يرثھا المتقرب 

مع عدم المعارض , الدالة على الارث  ))١٠٠١(( عملا بعموم الادلة, ـشـھـور ان المتقرب بالاب كذلك والـم
  .كالمتقرب بالام وھو شاذ, قول بمنع المتقرب بالاب وحده  ))١٠٠٢((وللشيخ في موضع من الخلاف 

وابـن ,  ))١٠٠٤(( واتباعه,  ))١٠٠٣(( واما المتقرب بالام فجماعة من الاصحاب ـ منھم الشيخ في النھاية
لـلـروايات , منھا ))١٠٠٧(( المتاخرين ـ منعھم ))١٠٠٦(( واكثر, والـمـصـنف ,  ))١٠٠٥((ادريـس 

البحث  ))١٠٠٩(( والحقوا الباقين بھم بطريق اولى وقد تقدم,الكثيرة الواردة بمنع الاخوة من الام  ))١٠٠٨((
  .في ھذه المسالة ايضا

  .وما في معناه حيث يفقدالقريب والمراد بمن تدلى بالاب بالسبب معتق الاب 
  )).اذا تعارف اثنان الخ : ((قوله 

وخـصوص  ))١٠١٠(( ))اقرار العقلا على انفسھم جائز: ((وعموم , وجـه الـتـوارث انـحـصار الحق فيھما
وقد ساله عن المراة تـسـبـى مـن ارضـھـا : ((لسلام صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهّ عليه ا

وليس لھم على ذلك , اخي ويـتعارفان : والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول ,ھو ابني : ومعھا الولد الصغير فتقول 
انما كانت , لانه لم يـكـن لھم على ذلك بينة , لا يورثونھم : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : فقال ,بينة الا قولھما

واذاعـرف اخاه وكان ذلك , سبحان اللهّ اذا جات بابنھا او ابنتھا معھا ولـم تـزل مـقـرة : فقال , لادة في الشرك و
  . ))١٠١١(( ))ورث بعضھم من بعض , في صحة من عقلھما ولم يزالا مقرين 

الكلام فيه في الاقرار  ))١٠١٢(( دعوى الام الولد من غير بينة وقدتقدموفي ھذه الرواية دلالة على قبول 
اقامتھا البينة فارقين بامكان , دون الاب , اعتبروا في قبول دعواھا البينة  ))١٠١٣(( وان جماعة, بالنسب 

  .كما ذكر في الرواية , على الولادة وھو فرق عسيرعلى تقدير كونھا مسبية 
  :.الثامنة 

  :.المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص اقوال 
  اربع سنين وھي رواية: قيل 

  .ابي عبداللهّ عليه السلام وفي الرواية ضعف عن , عن سماعة , عثمان بن عيسى  ))١٠١٤((
رحمه اللهّ وھي رواية علي بن مھزيار عن  ))١٠١٥(( تـباع داره بعد عشر سنين وھي اختيار المفيد: وقـيـل 

  . ابي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داروالاستدلال بمثل ھذه تعسف
  )).المفقود يتربص الخ : ((قوله 

مقيدا لھا بكونه ,  ))١٠١٦(( فانھما واقفيان وعمل بمضمونھا ابن الجنيد, ضـعفھا بعثمان بن عيسى وسماعة 
  .في عسكر شھدت ھزيمتھم وقتل اكثرھم 

  )).تباع داره الخ : وقيل : ((قوله 
, انه لا يلزم من تسويغه عليه السلام بيع القطعة من الدار بعد العشرسنين الحكم بموته حـينئذ: التعسف  وجه

فكيف بالامام عليه السلام ؟ مع ان الرواية تضمنت  ))١٠١٧(( فان الغائب يمكن الحاكم ان يبيع ماله لمصلحته
وان , فجاز كون تسويغ البيع لذلك , ولم يحصل له منازع ھذه المدة الطويلة , ع الدار ادعى كونھا ملكه ان بائ

  .وھو ضعيف , بقي الغائب على حجته وايضا في طريق الرواية سھل بن زياد
  .ع الى الحاضرين وكفلوا به جازان دف: ـ رحمه اللهّ ـ  ))١٠١٨(( وقال الشيخ

فان جا ردوه عليه , اذا كان الورثة ملا اقتسموه : ((وفـي رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام 
(( ))١٠١٩(( .  

  .وھو ضعيف , وفي اسحاق قول وفي طريقھا ابن سماعة 
سالت اباجعفر الثاني عليه السلام عن دار : ((ة عن سھل بن زياد عن علي بن مھزيار قال وصورة الرواي
فادعت ابنتھا ان امھا كانت صـيـرت , وماتت المراة ,فغاب الابن بالبحر, وكان لھا ابن وابنة , كـانت لامراة 



وھـو يـكره ان , صحابناوبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من ا,ھـذه الدار لھا وباعت اشقاصا منھا
ومنذ كم غاب ؟ : فقال لي , وليس يعرف للابن خبر, يشتريھا لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شراؤھا

اذاانـتـظـر بـه غـيـبته عشر : فقلت , ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى : فقال , منذ سنين كثيرة : قلت 
  .وانت اذا تاملتھا ظھر عليك وجه التعسف في دلالتھا ))١٠٢٠(( ))نعم : سنين يحل شراؤھا؟ قال 

  )).وقال الشيخ رحمه اللهّ الخ : ((قوله 
فالقول الذي اشار اليه ان كان من جھة مذھبه وانه مـردود , لكنه ثقة , اسـحـاق بن عمار فطحي بغير خلاف 

وان كان من حيث ان المخالف للحق ھل يقبل خبره ـ اما مع كونه ثقة او مـطـلقا ـ فالكلام , يه بـه فلا خلاف ف
  .كسھل وغيره والشيخ ـ رحمه اللهّ ـ كثيرا ما يعتمد, آت في غيره من الروات المخالفين للحق 

  .يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله اليھابمجرى العادة وھذا اولى لا :  ))١٠٢١((وقال في الخلاف 

 



وان لم ينص على توثيقه فالقول على ھذاالوجه مشترك بينه وبين غيره , ولا يلتفت الى فساد العقيدة , ذلك 
  .واعتماد كثير منھم على روايته لثقته , ولعل اختصاصه بذلك ومراعاة جانبه لشھرته بين الاصحاب 

فالكلام فيه قريب من الكلام في  ,وھو واقفي ثقة ايضا, وفـي طريق الرواية ايضا الحسن بن محمد بن سماعة 
  .اسحاق 

  )).وقال في الخلاف الخ : ((قوله 
ولا وجه , البحث في ھذه المسالة ايضا ))١٠٢٢(( وعليه المعظم وقد تقدم, تمسكا بالاصل , ھـذا ھو الاقوى 

  .كما اتفق للمصنف وغيره , تين لتكرار ھذه المسائل في ھذا الكتاب مر
 .الفصل الثالث 

  .في ميراث الغرقى والمھدوم عليھم 

واشتبھت الحال في تقدم موت , وكانوايتوارثون , اذا كان لھم او لاحدھم مال , وھؤلا يرث بعضھم من بعض 
  .بعض على بعض 

سقط , كاخوين لاحدھما ولد, ن صاحبه او كان احدھما يرث دو, او لم يكن بينھم موارثة , فـلـو لم يكن لھم مال 
  .ھذا الحكم 

  .او تقدم احدھما على الاخر, او علم اقتران موتھما, وكذا لو كان الموت لا عن سبب 
وفي ثبوت ھذا الحكم بغير سبب الھدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد وكلام الشيخ في النھاية يؤذن 

  .بطرده مع اسباب الاشتباه 
  )).ي ميراث الغرقى الخ ف: ((قوله 

بحيث يكون الوارث حيابعد موته فمع اقتران موتھما او الـشـك لا , من شرط التوارث علم تقدم موت المورث 
لان الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط واستثني من ذلك صورة واحـدة بـالـنـص , يـثـبت الارث 

واشتبه الحال في تقدم موت احـدھما على الاخر وعدمه , ھدم وھي ما لو اتفق موتھما بالغرق او ال, والاجـماع 
ثم يفرض موت الاخر اولا , بان يفرض موت احدھما اولا فيور ث الاخر منه , فانه يرث كل منھما من الاخر, 

  :.وھي , فيرث الاول منه بشروط ثلاثة 
انتفى الارث من حيث عدم فـرض فانه متى لم يكن لھمامال , ان يكون لھما او لاحدھما مال وھذا شرط واضح 

  .ومنه الى وارثه الحي , مـال يـورث ولو كان لاحدھما مال دون الاخرانتقل المال الى من لا مال له 
  .فلا توارث بينھما, اولاحدھما, وان تكون الموارثة دائرة بينھما فلو غرق اخوان ولكل منھما ولد

واشتبه تقدم احدھما على الاخر , رث ولو ماتا حتف انفھماوان يـشتبه الحال فلو علم اقتران الموت فلا توا
مـاتـت ام : ((عن ابيه عليھما السلام قال , فلا توارث بينھما اجماعا وقد روى القداح عن الصادق , وعدمه 

فلم , كـلثوم بنت علي عليه السلام وابنھا زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايھما مات قبل 
  . ))١٠٢٣(( ))وصلى عليھما جميعا, دھما من الاخريورث اح

  : .ففي توارثھما كالغرق قولان ,واشتبه الحال , ولو ماتا بسبب آخر غير الھدم والغرق كالحرق والقتل 
لان الارث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ليمكن , العدم : ـ  ))١٠٢٤(( احـدھـمـا ـ وبـه قـال المعظم

 ))١٠٢٥((خرج من ذلك الغرق والھدم بالنص , فاذا جھل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط, الحكم له بالملك 
  .باقي على الاصل فيبقى ال, والاجماع 

  .وابي , ))١٠٢٧(( وابن الجنيد,  ))١٠٢٦(( والثاني ـ وھو ظاھر كلام الشيخ في النھاية
لان العلة في التوارث اشتباه التقدم والتاخر في الموت , تعميم الحكم في كل الاسباب : ـ  ))١٠٢٨(( الـصلاح

  .ووجودالعلة يستلزم وجود المعلول , وھي موجودة في غير الامرين , المستند الى سبب 
, انماھو الاشتباه بالامرين المذكورين  ))١٠٢٩(( واي دليل يدل عليھا؟ والمعلوم, واجـيب بمنع علية المذكور

  .لان مرجعھا الى وضع الشارع , فجاز ان تكون العلة مختصة بذلك 
وانما جعل المصنف ـ رحمه اللهّ ـ طرد الحكم في كل سبب مما يؤذن به كلام الشيخ في النھاية دون ان يـكـون 

, وما اشبه ذلك , او انھدم عليھم حائط, اذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد: ((يھاصـريحا فيه لانه قال ف
ورث بعضھم من بعض لان ھذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقدم , ولم يعلم ايھم مات قبل صاحبه 

  . ))١٠٣٠(( ))موت كل واحد منھما على صاحبه 
وفي تعليله بكون الحكم في الموضع الذي , ))وما اشبه ذلك : ((وھي تؤذن بالتعميم في قوله , ھذه عبارته 

ما اشبه ذلك ((لجواز ان يريد بـ , يجوز فيه تقدم موت كل واحد منھما على صاحبه مع انه ليس بصريح فيھما
وباقي , انه ذكر اولا ھدما خاصا والحق به ما اشبھه ف, بان ينھدم السقف , الھدم عليھم بغير سبب الحائط)) 

الاسباب لا تشبه الھدم مطلقا وان اشبھته في سببيته الموت والتعليل جار على ما ذكر سابقا مع ان التعليل لو 
  .اخذ باطلاقه لشمل ما لو اشتبه 

 ورث منه وقال الـمـفـيـدولا يورث الثاني مما , فمع حصول الشرائط يورث بعضھم من بعض , اذا ثـبـت ھـذا 



والتوريث مما ورث , لانه انما يفرض الممكن , يرث مما يرث منه والاول اصح : ـ رحمه اللهّ ـ  ))١٠٣١((
ر المال لمن ولما روي انه لو كان لاحدھما مال صا, وھو غير ممكن عادة , يستدعي الحياة بعد فرض الموت 

  .لامال له 
مع ان ظـاھر , وقد ادعى جماعة الاجماع على عدم التوارث في ھذه الحالة , الـحـال مع موتھما حتف انفھما

  .كلام ابن الجنيد وابي الصلاح تعميم الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه من غير تقييد بسبب 
  )).فمع حصول الشرائط الخ :((قوله 

والذي دلـت , توارث على خلاف الاصل وجب الاقتصار منه على موردالنص وموضع الوفاق لما كان ھذا ال
فروى عـبدالرحمن بن , دون ما ورثه الاول من الاخر,عـلـيـه الـنصوص توريث كل منھما مما تركه صاحبه 

والاخر ليس , ـم لاحدھما مائة الـف درھ, في اخوين ماتا: ((الحجاج في الصحيح عن ابي عبداللهّ عليه السلام 
ولاشي لورثة , ان المال لورثة الـذي لـيس له شي : فلم يدر ايھما مات اولا, ركبا في السفينة فغرقا,له شي 
يورث ((: قال , ويؤيده ما روي عن علي عليه السلام في قـوم غـرقـوا جـميعااھل بيت  ))١٠٣٢(( ))الاخر

  .والى  ))١٠٣٣(( ))ولا يرث ھؤلا مما ورثوامن ھؤلا شيئا, وھؤلا من ھؤلا, ھؤلا من ھؤلا
  .ھذا ذھب الاكثر

  .وھو محال عادة , واحـتـجوا له ايضا بان توريث الثاني مما ورث منه الاول يستلزم فرض حياته بعد موته 
ثم فرضتم موت الاخر قبل , لانكم فرضتم موت احدھما وورثتم الاخر منه , ورض بلزومه على التقديرين وع

  .فقد حصل فرض الحياة بعدالموت وان لم يورثوه مما ورث منه , الاول وورثتموه منه 
قـطـعـنا النظر , نه وورثنا الاخر م, لانا اذا فرضنا موت احدھما وحياة الاخربعده , واجـيـب بالفرق بين الامرين 

ثم , كانا لم نفرض الاول واما اذا ورثـنـا الاول من الثاني , عن ھذا الفرض ثم فرضنا موت الاخر وحياة الاول 
فقد لزم في حالة فرض موت الاول وحياة الثاني موت الثاني , ورثنا الثاني من الاول مماورث من الثاني 

  .ايضاوحياة الاول 
ان فرض توريث كل واحد على انفراده من الاخر من غير ما ورث منه مع قطع النظر  وحاصل الفرق يرجع الى

فانه يستلزم ذلك في , بخلاف توريثه مما ورث منه , لعدم لزوم احدھما للاخر, عن الاخر لا يستلزم المحال 
فالاعتماد على قضية واحدة وفرض واحدوھذا وان اوجب الفرق بين الامرين في الجملة الا انه لا يخلو من شي 

  .النص الصحيح اسھل 
الى ان الثاني يرث من الاول من ماله الاصلي ومما ورث من  ))١٠٣٥(( وسلا ر ))١٠٣٤(( وذھـب الـمفيد

  .لان فرض توريث الثاني من الاول انما وقع بعدالحكم , الثاني 
 وطوفي المبس, لايجب :  ))١٠٣٦(( قال في الايجاز, وفـي وجـوب تـقـديـم الاضـعـف فـي التوريث تردد

  )).لا يتغير به حكم غير انا نتبع الاثر في ذلك : (( ))١٠٣٧((
وعـلى قول المفيد ـ رحمه اللهّ ـ تظھر فائدة التقديم وما ذكره في الايجاز اشبه بالصواب ولو ثبت الوجوب كان 

  .تعبدا
ويـعـطى الـزوج , ثم يفرض موت الزوجة ,الزوج اولا وتعطى الزوجة  فـرض موت, فـلـو غـرق زوج وزوجـة 

فكان ذلك بـمـنزلة غيره من امواله , نـصيبه من تركتھا الاصلية لا مما ورثته للاول بملك نصيبه من الثاني 
لاول لم فلو لم يكن ارث الثاني مما ورث منه ا, ولانه قد وردتقديم الاكثر نصيبا في الموت وتوريث الاخر منه 

  .يكن للتقديم فائدة 
, واجيب بان ھذا في مقابلة النص الصحيح فلا يسمع ولا يلزم من انتفاالفائدة ظاھرا انتفاؤھا في نفس الامـر

وجاز كونه , فـان اكـثـر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظرالشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن ادراكھا
  .من غير اعتبار التعليل  ))١٠٣٨((فيجب اتباع النص , تعبدا محضا

لان القائل بھذا لا يحكم بالارث مما , فغير وارداصلا, واما ما قاله بعضھم على ھذا القول من استلزامه التسلسل 
قد صار من جملة ما له قبل ان يحكم  نظرا الى ما اشرنا اليه من التعليل بكون ما ورثه, ورث منه لغير الثاني 

فلا يتوھم احدانه يعود , فانه حكم بموته والارث منه قبل ان يحكم له بالارث , بخلاف الاول ,بموته والارث منه 
  .الى الارث مرة ثانية 

  )).وفي وجوب تقديم الخ : ((قوله 
الاقوى اولا ويورث الاضـعـف  بان يفرض موت, اختلف الاصحاب في وجوب تقديم الاضعف وھو الاقل نصيبا

 ))١٠٤٠((وابن ادريـس  ))١٠٣٩(( ثـم يـفـرض مـوت الاضـعـف فـذھب جماعة ـ منھم الشيخان, مـنـه 
لصحيحة محمد بن مسلم عن احـدھـما عليه السلام في رجل , ـ الى الوجوب  ))١٠٤١(( والـمصنف في النافع

 ))١٠٤٢(( ))ثم يـورث الـرجل من المراة , تورث المراة من الرجل : ((فقال , سقط عليه وعلى امراته بيت 
  .حقيقة في الترتيب )) ثم ((زرارة ولفظة  ))١٠٤٣(( ومثله رواية عبيد بن

: عن الباقر عليه السلام حيث ساله عنھا فقال , عن محمد بن مسلم , وعورضت برواية العلا بن رزين 
  .والواو للجمع المطلق  ))١٠٤٤(( ))المراة ويورث الرجل من , تورث المراة من الرجل ((

)) الـواو((بل يجب حمل , ))ثم ((و))الواو((فلا منافاة بين , ويـضـعـف بان الجمع المطلق لا ينافي الترتيب 



لان في طريقھا محمد بن عيسى , العلاكـما يجب حمل المطلق على المقيدھذا مع ضعف رواية )) ثـم ((عـلـى 
  .فتقصر عن معارضة الصحيح لو كان ھناك معارضة , عن يونس 

ثم يورث الابن ثم ان كان كل واحدمنھما اولى من بقية الوراث انتقل مال , يورث الاب , وكذا لو غرق اب وابن 
, فمال الولد يـنـتـقل الى الوالد, ه اخوة واب ل, كابن له اخوة من ام ,ومنه الى ورثته , كل واحد منھما الى الاخر

  .ثم ينتقل ما صار الى كل واحد منھما الى اخوته , وكذا مال الوالدالاصلي ينتقل الى الولد
ولـلـولـد , وللاب اولاد غير من غرق , كابن واب , وان كـان لاحـدھما او لكل واحد منھما شريك في الارث 

وينتقل ما بقي , ثم يفرض موت الاب فيرث الابن مع اخوته نصيبه , السدس فـان الاب يـرث مع الاولاد, اولاد
  .من تركته مع ھذا النصيب الى اولاده 

  .ان الرواية الاولى وان دلت على الترتيب الا انھا لاتدل على وجوبه : يتجه ان يقال , نعم 
  .ويندفع بانھا وقعت جوابا للسؤال عن الواجب فيكون واجبا

لانتفا , والمصنف في ھذاالكتاب ـ الى عدم الوجوب ,  ))١٠٤٥(( منھم الشيخ في الايجازوذھب آخرون ـ 
  .وقصور دليل الوجوب , الفائدة 

, الصحيحة ظاھرة في الوجوب  ))١٠٤٦(( ويـضـعف بان العلم بالفائدة غير شرط في اثبات الحكم والرواية
فلا يجب طلب الفائدة ولو قلنا بقول المفيد ـ ,  ))١٠٤٧(( كما ذكره المصنف وغيره, ومن الجائز ان يكون تعبدا

  .رحمه اللهّ ـ فالفائدة واضحة 
  )).اب الخ  وكذا لو غرق: ((قوله 

, وكانا سوا في الاستحقاق , ولـو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق ـ كاخوين ـ لم يقدم احدھماعلى الاخر
  .وينتقل مال كل واحد منھما الى الاخر

او معه مشارك تزيد معه حصته عن السدس , انما يتم كون الاب اضعف على تقدير كون الابن منفردا بالارث 
لاب خمسة اولاد ذكور غيره كان مساويا للاب في الارث ولو فرض كون الاولاد اكثر كان اضعف فلو فرض ان ل

  .وسياتي مثله في عبارة المصنف 
  )).ولو كان الوارثان الخ : ((قوله 

او تساوي نصيبھما مع الشريك فلو ,ھـذا الـمـثـال ايضا كالسابق لا يتم الا مع انحصار ارث كل منھما في الاخر
  .احدھما اخوة دون الاخر فھو الاضعف  كان مع

سوا كان بالفرض كـالـزوجـيـن , واعـلـم ان مـقـتـضـى ھذه الامثلة ان المراد بالاضعف من نصيبه اقل من الاخر
فيعتبر في القرابة النصيب على الحال التي , ام بالقرابة كالابن والاخوين اذا كانا للاب , والـوالدين مع الابن 

والقوة , لان مفروضه الـوارث بـالـفـرض , على الوجوب  ))١٠٤٨(( ا يضعف دلالة الخبريرث بھا وبھذ
ولادليل , فان نصيبه لا ينضب ط بحسب المشارك وعدمه , بخلاف من يرث بالقرابة , والضعف فيه ظاھران 

  .وفيه ما فيه , لقائل بالفرق الا ان يجعل عدم ا, يدل على حكمه 
, وان كان لاحدھما وارث انتقل ما صار اليه الى ورثته ] عليه السلام [فان لم يكن لھما وارث فميراثھما للامام 

  .وما صار الى الاخر الى الامام 
  )).فان لم يكن لھما الخ : ((قوله 

لان , ماعن الاخر المقتضي لكونه وارثالانه وارث من لا وارث له ولا يقدح في ذلك فرض تاخر موت كل منھ
  .فانتفى اثره بعد ذلك , ذلك الفرض قد انقطع في نظر الشارع بالفرض الاخر المضاد له 

  .الرابع ] الفصل [

  .في ميراث المجوس 

والسبب الصحيح والفاسد , فيحصل له النسب الصحيح والفاسد, الـمـجوسي قد ينكح المحرمات بشبھة دينه 
, فنسب الولد فاسد, كما اذا نكح امه فاولدھا ولدا, سد ما يكون عن نكاح محرم عندنالا عندھم ونعني بالفا

  .وسبب زوجيتھافاسد
عن يونس بن  ))١٠٤٩(( فـمن الاصحاب من لا يورثه الا بالصحيح من النسب والسبب وھوالمحكي

  .عبدالرحمن ومتابعيه 
 ))١٠٥٠(( وبالسبب الصحيح لا الفاسدوھو اختيار الفضل, ومـنـھـم مـن يـورثـه بـالـنـسـب صـحـيـحه وفاسده 

  )).في ميراث المجوس الخ : ((قوله ,تابعه  ))١٠٥١(( بن شاذان من القدما ومن
, الغرض من البحث عن ميراث المجوس يحصل على تقدير اسلامھم واحتياجھم الى حكمھم في شرع الاسـلام 

 ))١٠٥٢((او عـلـى تـقدير مرافعتھم الينا وان كانواعلى المجوسية والاصل فيه ورود حكمھم في بعض 
  .كما ستقف عليه , فبحثوا عنه على وجه يوافقھا ويخالفھا, الاخبار

  )).فمن الاصحاب الخ : ((قوله 
  .رحمه اللهّ وھو حسن  ))١٠٥٣(( ومذھب شيخنا المفيد



  .ـ رحمه اللهّ ـ يورث بالامرين صحيحھماوفاسدھما ))١٠٥٤(( والشيخ ابو جعفر
لھا نصيب الزوجية ـ وھو الـربـع ـ , مثل ام ھي زوجة , وعـلى ھذا القول لو اجتمع الامران لواحد ورث بھما

  .ب ـ فالباقي يرد عليھا بالامومة والثلث نصيب الامومة من الاصل فان لم يكن مشارك ـ كالا, مع عدم الولد
والباقي يرد عليھا بالقرابة اذا لم يكن مشارك ولو كان ابوان كان , لھا الثمن والنصف , وكذا بنت ھي زوجة 

  .ومايفضل يرد عليھا بالقرابة وعلى الابوين , ولھا الثمن والنصف , لھما السدسان 
  .يرد عليھا بالقرابة اذا لم يكن مشارك والباقي , لھا الربع والنصف , وكذا اخت ھي زوجة 
فلھا نصيب الـبـنـت , ورث من جھة المانع مثل بنت ھي اخت من ام , واحدھما يمنع الاخر, ولـو اجتمع السببان 

لانـه لالـمـا كـان الـمجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات في شرع الاسـلام حـصـل لھم , دون الاخـت 
رتب عليه نسب فاسد فاختلف الاصحاب في توريثھم بھماـ بعد اتفاقھم على توريثھم ويت, بواسطته سبب فاسد

  .بالصحيح منھما عندنا ـ على اقوال ثلاثة 
  .ميراث عندنا لاخت مع بنت 

  .لھانصيب البنت دون بنت البنت , وكذا بنت ھي بنت بنت 
  .لھانصيب العمة , عمة لھا نصيب الاخت دون العمة وكذاعمة ھي بنت , وكذا عمة ھي اخت من اب 

بن عبدالرحمن من قدما علمائنا واخـتـاره  ))١٠٥٥((الاقتصار على الصحيح منھما وھو مذھب يونس : احدھا
مـع ,  ))١٠٥٨(( ونـقـلـه عـن المفيد في كتاب الاعـلام,  ))١٠٥٧(( وابـن ادريـس ))١٠٥٦(( ابـو الـصـلاح

لف بل ھي الى مانقله عنه المصنف اقرب واختاره العلامة في المخت, ان عـبـارتـه لـيست صريحة فيه 
))١٠٥٩(( .  

 )وان احكم بينھم بماانزل اللهّ : (فلا يترتب عليه حكم ولقوله تعالى , ان ماعدا الصحيح باطل : ومـستندھم 
ولا شـي مـن  ))١٠٦١(( )وقل الحق من ربكم : ( وقوله تعالى ولا شـي من الفاسد مما انزل اللهّ  ))١٠٦٠((

  .ولا شي من الفاسد بقسط ))١٠٦٢(( )وان حكمت فاحكم بينھم بالقسط: (الفاسد بحق وقوله تعالى 
  .اما على انتفائه , الحجج انما تدل على انتفا الارث بالسبب الفاسدوھذه 

  . ))١٠٦٣(( كما سياتي, اذ المسلمون يتوارثون به , بالنسب الفاسد فلا
  . ))١٠٦٤(( كما سياتي, اذ المسلمون يتوارثون به , بالنسب الفاسد فلا

الـفـضـل  ))١٠٦٥(( وبالسبب الصحيح خاصة وھو خيرة, انھم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد: وثـانـيـھـا
واستحسنه وھو في بعض نـسخ المقنعة قال  ))١٠٦٦(( بن شاذان ونقله المصنف ـ رحمه اللهّ ـ عن المفيد

مع ان في اصل نسخة , ونسبه الى نسخة عليھا خ ط المفيد, وجدته بخط ابن ادريس :((الشھيد ـ رحمه اللهّ ـ 
صرح به المفيد في وقـد, وھو في اكثر الـنـسـخ , ابن ادريس بالمقنعة محض مذھب الشيخ ابي جعفر الاتي 

  .فعلى ھذا تكون الاقوال الثلاثة للشيخ المفيد رحمه اللهّ  ))١٠٦٧(( ))مواضع اخر من المقنعة 
لشبھة لان النسب الفاسد , وبتصحيحه الزم من الاول , فانھا به الصق , وحـجـة ھـذا القول ما تقدم من الادلة 

  .يوافق الحق فيتناوله الاوامر
 وكتابي الاخبار ))١٠٦٨(( انھم يورثون بالصحيح والفاسد منھما وھو اختيار الشيخ في النھاية: وثـالـثـھـا

ـ رحمه اللهّ ـ في الشرح  ))١٠٧٢(( ونسبه الشھيد ))١٠٧١(( وسلا ر,  ))١٠٧٠(( واتباعه,  ))١٠٦٩((
  .لانه قال , ن كلامه صريح في القول الاول مع ا,الى التقي ابي الصلاح 
انھم يورثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين ونقله عنه فـي :  ))١٠٧٣(( ریال فـي كتابه الكافي

  .والظاھر ان نقل الشھيد عنه وقع سھوا ))١٠٧٥(( وكذلك ولده في شرحه, كذلك  ))١٠٧٤((الـمختلف 
عن علي عليھم , عن ابيه , واحتج الشيخ ـ رحمه اللهّ ـ لھذا القول برواية السكوني عن الصادق عليه السلام 

 ))ومن وجه انھا زوجـتـه , من وجه انھاامه : اذا تزوج بامه من وجھين  انه كان يورث المجوسي: ((السلام 
ان رجلا سب مجوسيا بحضرة الـصـادق عـلـيـه : ((وبانھم يقرون على معتقدھم وبما روي  ))١٠٧٦((

وبـمـا  ))١٠٧٧(( ))اماعلمت ان ذلك عندھم الـنـكـاح : فقال  ,انه تزوج بامه : فـقال ,الـسـلام فـزبـره ونـھـاه 
ى وبانھم لو عقدوا عل ))١٠٧٨(( ))ان كـل قوم دانوا بشي يلزمھم حكمه : ((روي عـنـه عـلـيـه الـسـلام 
  .فكذا ھنا, مع عدم جوازه في شرع الاسلام , خمراو خنزير لاقروا عليه 

  .والباقي لا يدل على مطلوبه , واجيب بضعف خبر السكوني 
ان اعتماد الـشيخ : واطال المقال ومحصله , في ھذا الباب في الانكار على الشيخ  ))١٠٧٩((وبالغ ابن ادريس 

وحال السكوني مشھور والشيخ قد شرط في , لعدم دلالة غيرھا على مطلوبه , على رواية السكوني خاصة 
  .فكيف يرجع ھنا عن عمومات , كتابه العدة في اصول الفقه سلامة الرواية من فساد مذھب الراوي 

  :.مسالتان 
  :.الاولى 

  .رمة لم يتوارثاالمسلم لا يرث بالسبب الفاسد فلو تزوج مح



, او المتخلقة من ما الـزانـي ,او مختلفا فيه كام المزني بھا, سـوا كـان تـحـريمھا متفقا عليه كالام من الرضاع 
لان الشبھة , المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد: وسوا كان الزوج معتقدا للتحليل او لم يكن الثانية 

  .كالعقدالصحيح في التحاق النسب 
  .ب والسنة الى خبره ؟ وھو مردود عندھم الـكـتا

, كمايشھد به حاله وفتواه في اكثر الـمـسـائل , واجـيـب بان الشيخ يرى جواز التعويل على خبر المخالف الثقة 
ولا يـلزم من , وان كـان ذلك خلاف مذھبه في الكتاب المذكورفاقوال الشيخ منتشرة في ھذه المسالة وغـيـرھـا

لان , وفتواھم بما فيھا غالبا, ار الاقوال فيھماورواية السكوني قد اودعھا المصنفون كتبھم نقله قولين انحص
فكان قوله احد الاقوال بـل اولھا وقد عرفت ان كلام المفيد في , كتب الحديث قبله كانت ھي عمدة الفتوى 

  .القليلة وعلى كل حال فالقول الوسط اوسط ))١٠٨٠(( المقنعة يوافق قوله الا على النسخ
  )).المسلم لا يرث الخ : ((قوله 

واطلاقھا محمول على الصحيح منھا ,لان الـتـوريـث فـي الكتاب والسنة في السبب معلق على الزوجية ونحوھا
  .وھذا موضع وفاق 

  )).المسلم يرث الخ : ((قوله 

  .خاتمة في حساب الفرائض 

  :.وھي تشتمل على مقاصد
والا , مع لحوق النسب به شرعا بواسطة الشبھة , المراد ھنا بالنسب الفاسد الذي لا يستند الى نكاح صحيح 

فھو نسب صحيح شرعا من حيث لحوق احكام النسب به مطلقا وعلى ھذا التقدير فكل ما يفرض في انساب 
بـسـبب اجتماع , ة ويتفرع على ذلك فروع كثيرة المجوس يفرض في انساب المسلمين بالنظر الى الشبھ

  .تظھر بالتامل , اوعلى بعض الوجوه , او يحجب مطلقا, الانساب التي لا يحجب بعضھا بعضا
  )).خاتمة في حساب الخ : ((قوله 

كـمـا , ويستعمل في مسائل الكتاب , ليحفظ مضمونھا, كان حق ھذه الخاتمة ان تجعل مقدمة لكتاب الفرائض 
 واما جعلھا في الاخر ـ كما فعل المصنف رحـمـه اللهّ والاكـثر ))١٠٨١((الشھيد ـ رحمه اللهّ ـ في الدروس  فعل
فتقل فائدتھا , ث المسائل بغير قـاعـدة يرجع اليھاـ فلا يعلم الطالب مضمونھاالى ان يفرغ من بح ))١٠٨٢((

  .يقف عليه من تامل كلام جماعة من الفقھا في ذلك , وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض 
  .الاول 

  .وطريق الحساب , في مخارج الفروض الستة 

, والربع من اربعة , ثنين النصف من ا:ونعني بالمخرج اقل عدد يخرج منه ذلك الجز صحيحا فھي اذا خمسة 
  .والسدس من ستة ,والثلث والثلثان من ثلاثة , والثمن من ثمانية 

  .فھي من اثنين , او نصف وما بقي , وكل فريضة حصل فيھا نصفان 
  .فھي من اربعة , اوربع وما بقي , وان اشتملت على ربع ونصف 
  .ية فھي من ثمان, او ثمن وما بقي , وان اشتملت على ثمن ونصف 
  .فھي من ثلاثة , او ثلثين وما بقي , او ثلث وما بقي , وان اشتملت على ثلث وثلثين 

  .فمن ستة , او سدس وما بقي , او سدس وثلثين , وان اشتملت على سدس وثلث 
من ستة ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة , او مع احدھما, او الثلثين والسدس , والـنـصـف مـع الـثـلث 

  .اثني عشر ولو كان بدله ثمن كانت من اربعة وعشرين من 
  .او ناقصة , او زائدة , فالفريضة اما وفق السھام , اذا عرفت ھذا
  .ان تكون الفريضة بقدر السھام : القسم الاول 

او ابوين , فالفريضة من اثنين او بنتين وابوين , فان انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل اخت لاب مع زوج 
  .وتنقسم بغير كسر, فالفريضة من ستة , وزوج 

  )).في مخارج الفروض الستة الخ : ((قوله 
قسمة التركة على الورثة فـاما : تصحيح المسائل والثاني : احدھما, مـقـصود الحساب في ھذا الفن شيئان 

ستة المقدرة بيان مخارج الفروض ال: تصحيح المسائل فله مقدمات اورد بعضھا في الكتاب وترك بعضھا فمنھا
  .في كتاب اللهّ تعالى 

لان , فانه يخرج صحيحا من اثـنـيـن , كالنصف مثلا, والـمـراد بـالمخرج اقل عدد يخرج منه ذلك الجز صحيحا
لاتحاد مخرج , ولذلك كانت مخارج الفروض الستة خـمـسة , نـصـفھما واحد صحيح والثلث والثلثان من ثلاثة 

  .اخراج الحصص من اقل عدد ينقسم على ارباب الحقوق بغير كسر ھذين الكسرين والغرض من ذلك



او اثنان فصاعدافان لم يقع فيھا الا واحـد , فـالـفـروض الـستة المذكورة اما ان يقع في المسالة واحد منھا
عة والربع من ارب, والثلث من ثلاثة , فـالـمـخـرج الماخوذ منه ذلك الكسر ھو اصل المسالة فالنصف من اثنين 

  .وعلى ھذا
فالثلاثة اصل المسالة وان كـانـا , كالثلثين والثلث , فان كانا من مخرج واحد, وان وقـع فـيھا اثنان فصاعدا

كما اذا اجتمع الثمن والـنـصف والسدس , فان كانامتداخلين , مـخـتـلفي المخرج اخذنا المخرجين ونظرنا فيھما
  .و الثمانية في الاولى والستة في الثانية وھ, فاكثر المخرجين اصل المسالة , والنصف 

او زوج واحد الابوين , كما اذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الام , وان كـانـا مـتوافقين 
فالمجتمع ھو اصل المسالة ففي الـمثال تضرب ثلاثة في ,ضربت وفق احد المخرجين في جميع الاخر, مع ابن 

كزوجة واحد الابوين , فھو اصل المسالة ولو اجتمع الثمن والسدس , ي ستة تبلغ اثني عشراربعة او اثنين ف
  .لان الثمانية توافق الستة , فاصل الفريضة اربعة وعشرون ,مع ابن 

  .بالنصف فتضرب نصف احداھما في الاخرى وھكذا
او الثمن مع الثلثين في مثل الـزوجـة  ,كما اذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وام , وان كـانـا مـتـبـايـنين 

وجعلت الحاصل ھو اصل , ضربت احدالمخرجين في الاخر, او الثلث مع النصف في مثل زوج وام , وبنتين 
  .وستة في الثالث , واربعة وعشرون في الثاني ,وھو اثنا عشر في الاول , الفريضة 

  :.فاذا فصلت قلت 
  .فھي من اثنين , او نصفان كزوج واخت , خ كزوج وا, كل فريضة فيھا نصف وما بقي 

كاختين لاب مع , اوثلثان وثلث , فھي من ثلاثة , كاختين من الاب , او ھما وما بقي , وكـل فـريـضة فيھا ثلثان 
  .فھي من ثلاثة ايضا, اخوة لام 

فھي من , وبنت كزوج , او ربع ونصف ومابقي , وزوجة واخوة , كزوج وابن , وكـل مسالة فيھا ربع وما بقي 
  .اربعة 

فھي , كاخت وواحد من كلالة الام ,او سدس ونصف , كاحد الابوين مع ابن , وكل مسالة فيھا سدس وما بقي 
  .من ستة 

  .فھي من ثمانية , كزوجة وبنت , او ثمن ونصف وما بقي , كزوجة مع ابن , وكل مسالة فيھا ثمن وما بقي 
 ]وما بقي [او ربع وسدس , كزوجة وام , او ربع وثلث , زوج وبنتين ك, وكـل مـسـالـة فـيـھا ربع وثلثان 

  .فھي من اثني عشر, كزوج وام وابن ,  ))١٠٨٣((
بن كزوجة واحد الابوين وا,او ثمن وسدس وما بقي , كزوجة وبنتين , وكـل مـسـالـة فـيھا ثمن وثلثان وما بقي 

  .فھي من اربعة وعشرين , 
ان لم يكن بين , فاما على فريق واحد او اكثر فالاول يضرب عددھم في اصل الفريضة , وان انكسرت الفريضة 

فـيـضـرب , ولا وفـق , نصيب البنات اربعة , فريضتھم ستة ,ابوين وخمس بنات : نصيبھم وعددھم وفق مثل 
فمنه الفريضة وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سھم قبل عددھن ـ وھو خمسة ـ في ست ة فما ارتفع 

  .وذلك قدر نصيبه , الضرب فاضربه في خمسة 
ابوين : وان كـان بـيـن النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددھن ـ لا من النصيب ـ في الفريضة مثل 

فتضرب نـصـف , دھن بالنصف والنصيب يوافق عد, للبنات اربعة لا تنقسم عليھن على صح ة , وست بنات 
عـددھن ـ وھو ثلاثة ـفي الفريضة ـ وھي ستة ـ فتبلغ ثمانية عشر وقد كان للابوين من الاصل سھمان 

لكل , وللبنات من الاصل اربعة فضربتھا في ثلاثة فاجتمع لھن اثنا عشر, ضربتھما في ثلاثة فكان لھما ستة 
  .بنت سھمان 

اقي الفروض مجتمعة ومتفرقة فھذا القدر ھوالمطلوب من اصل الـمـسـالة وقـس عـلى ھذا ما يرد عليك من ب
سوا كان معه غيره ام لا فان لم يكن في الجميع ذو فرض فـاصـل الـمـال عدد , اذا كان في المسالة ذو فرض 

الانثيين وكـانوا يقتسمون مثل حظ , كاربعة اولادذكوروان اختلفوا بالذكورية والانوثية , رؤوسھم مع التساوي 
فما اجتمع فھو اصل الفريضة ثم ان انقسمت على الجميع بصحة , ولكل انثى سھما, فاجعل لكل ذكر سھمين , 

  .وان انكسرت فسياتي تفصيله , فذاك 
  )).وان انكسرت الفريضة الخ : ((قوله 

لانا , وافق والـتـباين اذا انـكـسـرت الـفـريضة على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى الت
واعتبار التداخل يوجب ابقا الفريضة , نحتاج الى تصعيد المسالة على وجه ينقسم على المنكسرعليه بغير كسر

فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب مـن انـكـسـر عليه وعدد رؤوسھم فان ,فلا يحصل الغرض , على حالھا
  .فما اجتمع صحت منه المسالة , ريضة كانا متباينين ضربت عدد رؤوسھم في اصل الف

فيضرب عددھما , ولا موافقة ,يبقى واحد لا يصح عليھما, للزوج واحد, زوج واخوان ھي من اثنين : مـثـاله 
  .ومنھا تصح , في اصل الفريضة يبلغ اربعة 

اخل مـخـرج ومخرج الثلثين يد,لان فيھا من الفروض سدسا وثلثين , وفـي مـثال المصنف اصل الفريضة ستة 
للابوين منھااثنان ينقسم عليھما وللبنات اربعة لا يـنـقـسـم على , الـسدس فاصل الفريضة مخرج السدس 



فتضرب عـددھـن ـ وھـو خـمسة ـ في , لانك اذااسقطت الاربعة من الخمسة بقي واحد, عددھن صحيحا وتباينه 
  .لكل واحدة اربعة ,  وللبنات عشرون, للابوين عشرة , اصل الفريضة يبلغ ثلاثين 

توافق , وللاخوة الباقي اربعة ,للاخوين الثلث اثنان , اخوان لام مع ستة لاب او ثمانية : ومثال التوافق 
فـتـضـرب , وھما يفنيان الاربعة , لانك اذا اسقطت الاربعة منھا بقي اثنان , عـددھـم ـ وھـو الـسـتة ـ بالنصف 
  .لكل واحد اثنان , للاخوة منھا اثنا عشر, ي اصل الفريضة يبلغ ثمانية عشرالـوفق من عددھم ـ وھو ثلاثة ـ ف

واما ان لا يكون للجميع , فاما ان يكون بين سھام كل فريق وعدده وفق , وان انـكـسرت على اكثر من فريق 
  .او يكون لبعض دون بعض , وفق 

اله وفي الثالث ترد الطائفة التي لھا الوفق ففي الاول يرد كل فريق الى جز الوفق وفي الثاني يجعل كل عدد بح
  .وتبقى الاخرى بحالھا, الى جز الوفق 

  .او متباينة , او متوافقة , او متداخلة , ثم بعد ذلك اما ان تبقى الاعداد متماثلة 
ومثلھما لام فـريـضتھم , اخوين لاب وام :فـان كان الاول اقتصرت على احدھما وضربته في اصل الفريضة مثل 

, ضربت احد العددين ـ وھو اثنان ـ في الفريضة ـ وھي ثلاثة ـ فصار ستة , لا تنقسم على صحة , من ثلاثة 
  .اربعة ] والام [وللاخوين للاب , للاخوين للام سھمان بينھما

لما ذكرناه من عدم حصول الغرض فتضرب ربع , ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع ولا يعتبر ھنا التداخل 
  .للاخوة منھا ثمانية تنقسم عليھم بغير كسر,ـ وھو اثنان ـ في اصل الفريضة يبلغ اثني عشر عددھم

فتضرب ربع عددھم ـ وھوثلاثة ـ في اصل الفريضة يبلغ , ولـو كـان عـدد الاخوة اثني عشر فالموافقة بالربع 
  . ـ واضح نظير مثالنا الاول نصيبھم منھا اثنا عشر على مقدار عددھم ومثال المصنف ـ رحمه اللهّ , ثمانية عشر

  )).وان انكسرت على اكثر من فريق الخ : ((قوله 
اويحصل على البعض ـ , فاما ان يستوعب الكسر المجموع , اذا انـكـسـرت الـفـريضة على اكثر من فريق 

  .الزائد على فريق ـ دون البعض وعلى 
او لا يكون للجميع ,او يكون للبعض دون البعض , اما ان يكون بين سھام كل فريق وعدده وفق : الـتـقديرين 

, او ردھا الى جز الوفق , اما ان تبقى الاعداد ـ بعدابقائھا على حالھا: وفق فالصور ست وعلى التقادير الستة 
او متباينة ومضروب الستة في الاربعة اربعة , او متوافقة , اومتداخلة , او رد البعض وابقا البعض ـ متماثلة 

  .وبعضھا متداخلا, وبعضھا موافقا, بان يكون بعضھا مباينا لبعض , وقديجتمع فيھا الاوصاف  وعشرون
لكن , فـھـذه جـمـلة اقسام المسالة وقد اشار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ الى اربعة امثلة منھاللصور الاربع الاخيرة 

بعض ونحن نذكر ما يحتاج اليه من ھذه وواحدة مع موافقة بعض ومباينة , ثلاثة منھا مع مباينة العدد للنصيب 
  :.الصور ممثلا في قسمين 

  :.ان يكون الكسر على الجميع وھو ثلاثة انواع : الاول 
  :.ان لا يكون ھناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده وفيه اربع صور: احدھا

, لان فيھا ثلثا, ثلاثة  وثلاثة من ام اصل فريضتھم, كثلاثة اخوة من اب , ان تكون الاعداد متماثلة : الاولى 
, وثلثاھا اثنان ينكسران ايضا على اخـوة الاب , فثلثھا واحد ينكسر على كلالة الام , وھو فريضة كلالة الام 

ثلاثة منھا لاخوة , عة وتضربه في اصل الفريضة يبلغ تس ))١٠٨٤(( فتكتفي باحدھا, واعـداد الاخـوة متماثلة 
  .وستة لاخوة الاب ,الام كعددھم 

  .فتقتصر, كما لو كانت اخوة الاب ستة , ان تكون الاعداد متداخلة : الثانية 
, ومنھا تصح ايضا وكزوجتين واربعة بنين , وتضربھا في اصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر, عـلـى الـستة 

ولا وفق بين الـجميع بالمعنى , وللبنين سبعة لا تنقسم ايضا, عليھما للزوجتين سھم لا ينقسم, فريضتھم ثمانية 
, فتقتصرعلى الاربعة وتضربھا في اصل الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين , وعدد الزوجات يداخل الاولاد, الاخص 

  .تنقسم على الجميع , وثمانية وعشرون للاولاد,اربعة منھا للزوجتين 
فتضرب وفـق , كما لو كان الاخوة من الام اربعة والاخوة من الاب ستة , افقة ان تكون الاعداد متو: الثالثة 

ثم تضرب المرتفع في , او اثنان في ستة ـ يبلغ اثني عشر, احـدھـمـا في مجموع الاخر ـ وھو ثلاثة في اربعة 
, وعـشـرون  وللاخوة من الاب اربـعـة, للاخوة من الام اثنا عشر,ثلاثة اصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين 

فـريـضـتھم ثمانية واحد للزوجات وسبعة , وكـلاھـمـا ينقسم على فريقه بصحة وكاربع زوجات مع ستة اولاد
فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع , وعددھما متوافق بالنصف ايضا, فلا وفق بين النصيب والعدد فيھما, للاولاد

وللاولاد اربعة وثمانون لكل واحد اربعة , واحدة ثلاثة  للزوجات اثنا عشر لكل, في ثمانية يبلغ ستة وتسعين 
  .عشر

فتضرب احـدھـمـا , كثلاثة اخوة لام واربعة لاب , ان تكون الاعداد متباينة كتباين العدد والنصيب : الـرابـعـة 
  . ولاخوة الاب اربعة وعشرون, لكلالة الام اثناعشر, في الاخر ثم المرتفع في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين 

وعدد البعض لا يوافقه وفيه ,ولكن عدد البعض يوافق النصيب , ان يكون الكسر على الجميع : النوع الثاني 
  .الصور الاربع 

فريضتھم اربـعة لا , كزوجتين وستة اخوة لاب , ان تبقى الاعداد بعد رد الموافق الى جزئه متماثلة : الاولـى 



فترد الستة الـى اثـنـيـن مـماثل , توافق عددھم بالثلث بالمعنى الاعم  وللاخوة منھا ثلاثة, تنقسم على الفريقين 
  .وللاخوة ستة , للزوجتين اثنان , فتقتصر على احدھما وتضربه في اصل الفريضة يبلغ ثمانية , عدد الزوجات 

اللذان رد عدد الاخوة فيداخلھا الاثنان ,كما لو كانت الزوجات اربعا, ان تبقى الاعداد بعد الرد متداخلة : الـثانية 
وللاخوة الستة اثنا , للزوجات الاربع اربعة , فتجتزي بالاكثر وتضربه في اصل الفريضة يبلغ ستة عشر, اليھما
  .عشر

فريضتھم , كزوجتين وستة اخوة من الاب وستة عشر من الام , ان تبقى الاعداد بعد الرد متوافقة : الـثـالـثـة 
للزوجتين مـنـھـا ثـلاثة لا تنقسم , اربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث  وھي الحاصل من ضرب, اثنا عشر

وھي , وللاخوة من الام اربعة , وھي مباينة لعددھم ايضا, وللاخوة من الاب خمسة , وھي مباينة لعددھما, 
احدھمافي فتضرب نصف , فتردھم الى اربعة جز الوفق توافق عدد اخوة الاب بـالنصف ,توافق عددھم بالربع 

ثم المجتمع في اصل الفريضة ـ اثني عشر ـ يبلغ مائة واربعة واربعين ولايحتاج الى النظر في عدد , الاخر
او مداخل لھا , لانه اما موافق بالنصف ايضا للاربعة الـمـوجـب لاطـراح نـصـفـه وھو الواحد, الزوجات 

  .ولاخوة الاب ست ون , ل واحد ثلاثة ولكلالة الام ثمانية واربعون لك, فللزوجتين ستة وثلاثون 
والاخوة من الام , والاخوة من الاب خمسة , كما لو كانت الزوجات اربعا, ان تبقى بعد الرد متباينة : الرابعة 

  .نصيبھم من الفريضة اربعة توافق عددھم , ستة 
ثم المرتفع , ب ثلاثة في اربعة فتضر, تقع المباينة بينھا وبين الاربعة والخمسة , فتردھم الى ثلاثة , بالنصف 

للزوجات , ثم المجتمع ـ وھو ستون ـ في اصل الفريضة ـ وھو اثناعشر ـ يبلغ سبعمائة وعـشـرين , في خمسة 
ولاخوة الاب , ولاخوة الام مائتان واربعون لكل واحد اربعون , منھا مائة وثمانون لكل واحدة خمسة واربعون 

  .ثلاثمائة لكل واحد ست ون 
, فترد كل فريق الى جز الوفق ثم تعتبر الاعداد, ان يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق : نـوع الـثالث الـ

  .فتاتي فيھا الصور الاربع 
ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويـدخـل , كست زوجات , ان تبقى الاعداد بعد ردھا متماثلة : الاولـى 

, وعشرة من كلالة الاب فالفريضة اثنا عشر مخرج الربع والثلث , ة الام وثمانية من كلال, ثم يموت قبل الحول 
ولـكـلالـة الاب خمسة توافق , ولكلالة الام اربعة توافق عددھم بالربع , للزوجات ثلاثة توافق عددھن بالثلث 

ربع الثاني لانھما ثلث الاول و, فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين الى اثـنـيـن , عددھم بالخمس 
فتجتزي باثنين وتضربھما فـي اصل الفريضة يبلغ اربعة وعشرين فللزوجات , فتتماثل الاعداد, وخمس الثالث 

  .لكل واحد من الجميع سھم سھم , ولاخوة الاب عشرة , ولاخوة الام ثمانية , ستة 
, الا ان الاخوة من الام ستة عـشـركالمثال الاول , ان تبقى الاعداد بعد ردھا الى جز الوفق متداخلة : الـثانية 

والاثنان اللذان رجع اليھما عدد الـزوجـات والاخـوة ,فتردھم الى اربعة , فـنصيبھم يوافق عددھم بالربع ايضا
  .للزوجات اثنا, فتجتزي بالاربعة وتضربھا في اصل الفريضة تبلغ ثمانية واربعين , لـلاب يداخلانھا

  .والباقي ـ وھو عشرون ـ للاخوة للاب , ھم وللاخوة للام ستة عشر عدد, عشر

 



كما لو كان الاخوة من الام في المثال اربعة , ان تبقى الاعداد بعد ردھا الى جز الوفق متوافقة : الثالثة 
 ))١٠٨٦(( واخوة الاب عـشرين,فـيـرجـع عددھم الى ستة , تـوافـق الاربـعـة بـالـربـع  ))١٠٨٥(( وعـشـريـن

فـبين كل عدد وما , وقدرجع عدد الزوجات الـى اثـنـيـن , فيرجع عددھم الى اربعة , يوافق نصيبھم بالخمس 
ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة واربعة , وتضرب اثنين في ستة ,فيسقط الاثنان , فوقه موافقة بالنصف 

  .اربعين والقسمة واضحة و
فيرجع عددھم بعد الـرد الـى ,كما لو كان الاخوة للام اثني عشر, ان تكون الاعداد بعد الرد متباينة : الـرابعة 
ثـلاثـة  ))١٠٨٧(( فيبقى العدد اثنين مـع, فيرجع عددھم الى خمسة , واخـوة الاب خمسة وعشرين , ثـلاثـة 

تبلغ , ثم الثلاثين في اثني عشر, ثم الستة في خمسة , فتضرب اثنين في ثلاثة , وھي متباينة , وخـمسة 
  .ثلاثمائة وستين والقسمة واضحة 

وثـلاثـة اخوة , كثلاث زوجات ,ان يكون الكسر على اكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع : الـقـسـم الـثـاني 
وينكسر نـصـيـب الاخـوة من الطرفين , للزوجات ثلاثة لاتنكسر عليھن , الفريضة اثنا عشر, وثلاثة للاب  ,للام 

فتكتفي بـاحدھا وتضربه في اصل الفريضة يبلغ , والاعداد متماثلة , وبين النصيب والعدد فيھمامباينة , عليھم 
وللاخوة من , فللاخوة من الام اثناعشر,  فمن كان له من الاصل شي اخذه مضروبا في ثلاثة, ستة وثلاثين 

  .وللزوجات تسعة , الاب خمسة عشر
فـريـضـتھم , وستة لاب , اخوة ثلاثة لام : واضرب الاكثر في الفريضة مثل , وان تـداخل العددان فاطرح الاقل 

الفريضة تبلغ  فاضرب الستة في, فالعددان متداخلان , واحد الفريقين نصف الاخر, ثلاثة لا تنقسم على صحة 
  .ومنه يصح , ثمانية عشر

والـصـور الاثنا عشر آتية في ھذا القسم وامثلتھا سھلة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والامثلة وكـذلـك لو 
الى غير ذلك من الفروض , وبعضھا موافق , فبعضھا مباين لبعض , كانت الاعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة 

  . ))١٠٨٨(( اه بادنى تغييرالتي تظھر مما ذكرن
  )).وان تداخل العددان الخ : ((قوله 

وھو متوافق ايضا بالثلث وايضانصيب اخوة الاب ـ وھو اثنان ـ كما , ھذا العدد ـ وھو الثلاثة والستة ـ متداخل 
واعتبار كل واحد من المداخلة والموافقة صحيح الا , ه بالنصف يصدق عليه انه يداخل عددھم يصدق انه يوافق

  .لعدم الفائدة في زيادتھا مع امكان صحتھا مما دون ذلك , ان اعتبار ما تقل معه الفريضة اولى 
فـعـلـى مـا اعتبره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من المداخلة تصح من ثمانية عشر وعلى ما اعتبرناه من الـمـوافقة 

فـتقتصر , فيماثل عدد اخـوة الام , لان بين نصيبھم وعددھم توافقابالنصف , د الاخوة للاب الى ثلاثة يرجع عد
فكان الاعتبار به , ومنھا يصح لكل واحد من الاخوة واحد, على احدھما وتضربه في اصل الفريضة يبلغ تسعة 

  .اولى 
اربـع : ع فاضربه في اصل الفريضة مثل فما ارتف, وان توافق العددان فاضرب وفق احدھما في عدد الاخر

فتضرب , وبين الاربعة والستة وفق وھو النصف , فريضتھم اربعة لاتنقسم صحاحا , زوجـات وسـتـة اخوة 
فتضرب ذلك في اصل الفريضة ـ وھي اربعة , نصف احدھماـ وھو اثنان ـ في الاخر ـ وھو ستة ـ تبلغ اثني عشر

  .ـ فما ارتفع صحت منه القسمة 
اخوين من ام وخـمـسة : فما اجتمع فاضربه في الفريضة مثل , ان تـبـاين العددان فاضرب احدھما في الاخرو

فاضرب احدھما في الاخر تكن , ولا وفق بين العددين ولا تداخل ,فريضتھم ثلاثة لا تنقسم على صحة , من اب 
  .منه تصح ثم اضرب العشرة في اصل الفريضة ـ وھي ثلاثة ـ فما ارتفع ف, عشرة 

  )).وان توافق العددان الخ : ((قوله 
نظرا الى تداخل نصيب الاخوة مع عددھم واعـتـبـار , المتوافق  ))١٠٨٩(( ھـذا ايضا كما يصح جعله من قسم

ن بين نصيب الاخوة وعددھم توافقا بالثلث لا, يصح جعله مثالا لتداخل الاعداد, نـسبة احد العددين الى الاخر
وتضربه في اصل , فتقتصر على عددھن به , فيداخل عدد الزوجات , فترد عددھم الى اثنين , بالمعنى الاعم 

وللاخوة اثنا عشر وھـذا اولى مما اعتبره المصنف ـ رحمه , للزوجات الاربع اربعة , الفريضة يبلغ ستة عشر
 .نھا على فرضه تكون من ثمانية واربعين لا, اللهّ ـ واخصر فريضة 

  .تتمة 

  .او مختلفان , اما متساويان : العددان 
  .او متباينان , او متوافقان , اما متداخلان : والمختلفان 

ولايتجاوز الاقل نصف الاكثر وان شئت , اما مرتين او مرارا, ھما اللذان يفني اقلھما الاكثر: فـالـمتداخلان 
  .وكالاربعة بالقياس الى الثمانية والاثني عشر, كالثلاثة بالقياس الى الستة والتسعة , اسبين سميتھما بالمتن

  )).العددان اما متساويان الخ : ((قوله 
وكان تقديمھا على القسم السابق , ھـذه الـتتمة من جملة المقدمات التي تشتد اليھا الحاجة لحساب الفرائض 



  .لتوقف حساب مسائله عليھا, اولى 
, او غيرمتماثلين وھما المختلفان , ان كل عددين اما متماثلان كثلاثة وثلاثة وخمسة وخمسة : ومـحـصـلـھـا

اولا يفنى به , كالثلاثة مع التسعة والخمسة مع العشرة ,فاما ان يفنى الاكثر بالاقل اذا اسقط منه مرتين فصاعدا
فاما ان , ل والاخر مدخول فيه وان كـان الـثـانـي والمعنى ان احدھما داخ,فان كان الاول سميا متداخلين 

, وكالتسعة مع الاثـنـي عـشر يفنيھماالثلاثة , كالستة مع العشرة يفنيھما الاثنان , يفنيھماجميعاعدد ثالث 
, او لا يفنيھما عدد آخر, والعشرة والخمسة عشر يفنيھماالخمسة , والثمانية والاثني عشر يفنيھما الاربعة 

  .وان كان الثاني سميا متباينين ,نيان بالواحد فان كان الاول سميا متوافقين وانما يف
لان الاقل اذا افنى الاكثر كانامتوافقين باجزا ما في العدد الاقل , وقـد ظـھر من ھذا ان كل متداخلين متوافقان 

  .فھمامتوافقان بالخمس , كالخمسة فانھا تفني العشرة , من الاحاد
  .م ان احد العددين ھل يدخل في الاخر؟ فاسقط الاقل فاذا اردت ان تعل

فان فني الاكثربالاقل او ساوى الاقل الاكثر , او زد على الاقل مثله مرتين فصاعدا, مـن الاكثر مرتين فصاعدا 
  .والا فلا, بزيادة الامثال فھما متداخلان 

فـان بـقـي , فما بقي فاسقطه من الاقل , مكن وان اردت ان تـعـلم ھل ھما متوافقان ؟ فاسقط الاقل من الاكثر ما ا
فان فني بواحد , ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه اخيرا, مـنـه شي فاسقطه مما بقي من الاكثر

وان فني بعددفھما متوافقان بالجز الماخوذ من ذلك العدد فـان فـني باثنين فھما متوافقان , فلا موافقة بينھما
احد  ))١٠٩٠(( وان فني باحد عشر فباجزا, وان فني بعشرة فبالعشر, ان فني بثلاثة فبالثلث و,بالنصف 

  .عشروعلى ھذا القياس 
تسقط السبعة من الاقل ,تسقط الاقل من الاكثر مرتين تبقى سبعة , احد وعشرون وتسعة واربعون : مـثاله 
تسق ط الاول مـن , فھما متوافقان بالاسباع وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين , مرات يفنى بھا ثلاث

تسقطھا من الـخمسة , تسقطھا من المائة والعشرين مرتين تبقى ثلاثون , الثاني تبقى خمسة واربعون 
وافقان بجز من خمسة فھما مت, تسقطھا من الثلاثين مرتين تفنى بھا الثلاثون ,والاربعين تبقى خمسة عشر

  .عشر
  :.ثم تنبه لامور

لكن المعتبر في الوفق ھـنا جز ,لو فني العددان باكثر من عدد واحد فھما متوافقان بجميع ما يفنيان به : الاول 
فانه يـفـنـيھما الستة , كمافي اثني عشر وثمانية عشر, وھو ادق كسر منھا, ما في تلك الاعداد من الاحاد

والاعتبار في العمل بالجز الدقيق وھو السدس وفي , فتوافقھما بالسدس والثلث والنصف , ان والثلاثة والاثن
  .فيعتبر في , العشرة والعشرين تفنيھما العشرة والخمسة والاثنان 

كالعشرة والاثني , ھما اللذان اذا اسقط اقلھما من الاكثر مرة او مرارا بقي اكثر من واحد: والـمـتـوافـقان 
  .ك اذا اسقطت العشرة بقي فان, عشر

  .لانه اقل للفريضة واسھل في الحساب وعلى ھذا القياس , توافقھما العشر
  :.يطلق المتوافقان على معنيين : الثاني 
وھو الذي عرفه به المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من انھما العددان اللذان اذا اسق ط اقـلھما , وھو ما ذكرناه : اعـم 

فانھما يـعـدھما الاربعة , فيشمل المتداخلين كالاربعة والثمانية , ا بقي اكثر من واحدمن الاكثر مرة او مرار
فانه يعدھما الاثنان وعلى ھذا فكل , وغيرالمتداخلين كالاربعة والستة , ويعتبر فيھما الاربعة , والاثنان 

  .ولا ينعكس ,متداخلين متوافقان 
, سوا تجاوزالاقل نصف الاكثر كـاربعة وستة ,  يعد اقلھما الاكثروھـما العددان اللذان يعدھما ثالث ولا: واخـص 

فان بينھما توافقا بالربع بالمعنى الاخص مع قصور الثمانية عن نصف العشرين وعلى , ام لا كثمانية وعشرين 
فه لا يطابقه لـكـن تعري, وھو الذي اعتبره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ فـي الامـثـلـة , ھذا فالمتداخلان غيرمتوافقين 

وان كان ما يقتضي اختصار , فيصح اعتبارھما بكل منھما, والعذر ما اشرنا اليه من اطلاق المعنيين عليھما,
  .الحساب اولى 

جـعل المصنف ـ رحمه اللهّ ـ المتوافقين قسيما للمتداخلين انما يصح اذا اعتبرناالتوافق بـالـمـعـنـى : الـثـالـث 
في  ))١٠٩١(( وقـد جـعلھما معا قسمين للمختلفين وقسيمين, ـشـي خـارج عـنـه لان قـسـيـم ال, الاخـص 
امـا عـلى ما , ولا يكون كل منھما خارجا عن الاخر الاعلى تفسير المتوافقين بـالـمـعـنـى الاخـص , انفسھما
فاذا , فلا يصح جعلھما اثنان , من المعنى الاعم فالمتداخلان داخلان في الـمـتـوافـقـيـن  ))١٠٩٢(( اعتبره

ولوبقي ثلاثة , اسقطتھما من العشرة مرارا فنيت بھما فاذا فضل بعد الاسقاط اثنان فھما يتوافقان بالنصف 
  .لو بقي احد عشر فالموافقة بالجزمنھاوكذا الى العشرة و, فالموافقة بالثلث 

فانك , ثلاثة عشر وعشرين : والـمـتـبـايـنـان ھـمـا اللذان اذا اسقط الاقل من الاكثر مرة او مرارا بقي واحدمثل 
فاذا اسقطت ستة من سبعة بقي , فاذااسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة , اذا اسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة 

  .واحد
  .ان تكون الفريضة قاصرة عن السھام : ي القسم الثان



او ابوين وبنت , ابوين وبنتين فصاعدا مع زوج او زوجة : ولـن تـقصر الا بدخول الزوج او الزوجة مثل 
ولكل , او احد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج فللزوج او الزوجة في ھذه المسائل نصيبھما الادنى , وزوج 

  .يبقى فللبنت او البنتين فصاعدا ولا تعول الفريضة ابدا وما, واحد من الابوين السدس 
اواحد كلالة الام مع اخت وزوج فـفـي , وكـذا اخـوان لام واخـتان فصاعدا لاب وام او لاب مع زوج او زوجة 

ويدخل النقص على الاخت او الاخوات للاب والام او , ھذه المسائل ياخذ الزوج او الزوجة نصيبھماالاعلى 
  .صة للاب خا
فلا يكون , لھما والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ في تعريفه ما اعتبر المتوافقين الا بالمعنى الاعم  ))١٠٩٣(( قسمين

  .التقسيم صحيحا
  )).ولو بقي احد عشر الخ : ((قوله 

لان الواحد لايدخل في اسم الـعـدد ـ , ه ما فوق الواحدان العددين متى افناھما عدد ـ والمراد ب: الـضـابـط
او عشرة فبالعشر والموافقة في , اوثلاثة فبالثلث , فان كان اثنين فبالنصف , فـالـمـوافـقة بينھما بجز ذلك العدد

  .تسعة باحد الكسورالمفردة ال ))١٠٩٤(( ھذه وما بينھما
كالاثني عشروالاربعة عشر والـخـمـسة , فان كان مضافا, وان كـان الـعـدد الـذي يـفـنـيھما مما فوق العشرة 

, ونصف السبع في الثاني , كنصف السدس في الاول ,فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب اليه الجز, عشر
  .وثلث الخمس في الثالث 

كاحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عـشـر وتـسـعـة , الى كسر منطق ولا الى جزئه  وان كـان الـعـدد اصـم لا يرجع
فانه لا يعدھما الا احد , كاثنين وعشرين وثلاثة وثـلاثـيـن , فالموافقة بجز من ذلك العدد, عشر وثلاث وعشرين 

ن في ثلاثة فتضرب اثني, فترد احدھما اليه وتـضربه في الاخر, فالموافقة بينھما بجز من احدعشر, عشر
فالموافقة بينھما بجز من ثلاثة , وثلاثين او ثلاثة في اثنين وعشرين وكثلاثة عشر وستة وعشرين 

  .فتضرب اثنين في ثلاثة عشر وھكذا,عشر
واثنين وعشرين اخالام ففريضتھم ثلاثة تـنـكـسـر , ويـتـفـق ذلك في مثل ما لو خلف احد عشر اخا لاب مثلا

فترد الاحد عشر الى واحد , وبين العددين توافق بالجز من احد عشر, عددھم نصيبھم ويباين , على الفريقين 
او ترد الاثنين والعشرين الى اثنين وتـضربھما في احد عشر يبلغ اثنين , وتضربه في الاثنين والعشرين لا يتغير

لالة الاب اربعة ولك,لكلالة الام اثنان وعشرون , تضربھا في اصل الفريضة تبلغ ستة وستين , وعشرين 
  .واربعون وھكذا

  .والا ضربت سھام من انكسر عليھن النصيب في اصل الفريضة , فان انقسمت الفريضة على صحة 
ويبقى خمسة , وللابوين اربعة ,للزوج ثلاثة , ابوان وزوج وخمس بنات فريضتھم اثنا عشر: مـثـال الاول 

  .للبنات بالسوى ة 
فما بلغت صحت , ضربت ثلاثة في اصل الفريضة , فلم تنقسم الخمسة عليھن , ثا كان البنات ثلا: ومثال الثاني 
  .منه المسالة 
  .ان تزيد الفريضة عن السھام : القسم الثالث 

  . ))١٠٩٥(( على ماسبق, عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة , فترد على ذوي السھام 
فيتصورفيھم الوفق بالنصف في مثل اربعة , وفي عدد الاخوة من الاب والام يسھل التمثيل لجميع اجزا الوفق 

وبالربع في اربعة وثمانية او ثمانية واثني , وبالثلث في ثلاثة وستة او ستة وتسعة , من اب وستة من ام 
وبالسبع في سبعة واربعة عشر , روبالسدس في اثني عشر وثمانية عش,وبالخمس في خمسة وعشرة , عشر

  .وھكذا وبقية العمل واضح بعد ما قد اوضحناه لك من الامثلة 
  )).فان انقسمت الفريضة الخ : ((قوله 

ة في ستة فتضرب نصف الاربع, وھما متوافقان بالنصف ,  ))١٠٩٦(( لان فـيھا من الفروض ربعا وسدسا
ولم تراع النقص الداخل فھو داخل في  ))١٠٩٧(( لو اعتبرته, يبلغ اثني عشر ومخرج الثلثين نصيب البنات 

  .مخرج السدس 
  )).ومثال الثاني الخ : ((قوله 

فاذا لم يكن اخوة , ابوين وبنت : ق بالردمثل فذوالسببين اح, او يـجـتـمع من له سببان مع من له سبب واحد
احد الابوين : تضرب مخرج سھام الرد في اصل الفريضة ومثل , وان كان اخوة فالرد ارباعا, فالرد اخماسا

  .فتضرب خمسة في اصل الفريضة , فالفاضل يرد اخماسا, وبنتين فصاعدا
فتقتصرعلى عدده ـ وھو ثلاثة ـ , يبه تباين ھـذا مـن امـثلة ما لو انكسر على فريق واحد وبين عدده ونص

  .وتضربه في اصل الفريضة وكذا لو كن اربعا او ستا الى التسع 
فترد عددھن الى اثنين وتضربھما في اصل الفريضة يبلغ , ولو كن عشرا وافق عددھن نصيبھن بالخمس 

  .تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددھن , اربعة وعشرين 
, فترده الى ثلاثة وتضربھا في اصل الفريضة , ـس عشرة وافق عددھن نصيبھن بالخمس ايضاولـو كـن خـم

  .تكمل لھن خمسة عشر بعددھن وعلى ھذا القياس 



  )).او يجتمع من له سببان الخ : ((قوله 
  .كالاخت من الابوين مع الاخوة للام 

  )).مثل ابوين الخ : ((قوله 
ن السھام ورد الفاضل عليھم من غيراولوية اصل فريضتھم ستة مخرج ھـذا مـثـال ما اذا زادت الفريضة ع

لدخول مخرج النصف فيه والفاضل عن الفروض ـ وھو واحد ـ ان رد على الجميع ضـربـت خـمـسة , السدس 
  .ضربت اربعة في ستة , لوجود الحاجب عنه للام , وان ردعلى الاب والبنت خاصة , سھام الرد في ستة 

  .فالرد عليھما على الاصح ارباعا, ن كلالة الام مع اخت لاب واحد م: ومثل 
فما ارتفع , تضرب خمسة في اصل الفريضة , فان الرد يكون اخماسا, ومـثـل اثنين من كلالة الام مع اخت لاب 

  .صحت منه القسمة 
  :.المقصد الثاني 

  .في المناسخات 

وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من اصل  ثم يموت بعض, ونعني به ان يموت انسان فلا تقسم تركته 
ويجعل للثاني من ذلك نصيب اذا قسم على ورثته صح من غير ,ان تصحح مسالة الاول : واحد فطريق ذلك 

  .كسر
  )).ومثل واحد من كلالة الخ : ((قوله 
  .البحث في ذلك  ))١٠٩٨(( يختص الزائد بالاخت للاب وقد تقدم: وقيل 
  )).في المناسخات الخ : ((قوله 

اذا نـقـلته , نسخت الكتاب : تقول , وھو النقل والتحويل , وھي مفاعلة من النسخ , الـمـناسخات جمع مناسخة 
, ى عددمن نسخة الى اخرى سميت ھذه المسائل بھا لان الانصبا بموت الميت الثاني تنسخ وتنتقل من عـدد ال

وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار الى مقدار بموت واحد منھم ,وكذا التصحيح ينتقل من حال الى حال 
ابطل  ))١٠٩٩((ان الفرض : اذا ابطلته ووجھه ھنا, نسخت الشمس الظل : ومنه , وقد يطلق على الابطال 

  .سمة وتعلق غرضه بغيرھا وان اتفق موافقة الثانية للاولى تلك الق
  .فان كان ورثة الثاني ھم ورثة الاول من غير اختلاف في 

ثم مـات , مات احد الاخوة , اخوة ثلاثة واخوات ثلاث من جھة واحدة : القسمة كان كالفريضة الواحدة مثل 
  .فمال الموتى بينھما اثلاثا او بالسوية , خ واخت وبقي ا, ثم ماتت اخرى , ثم ماتت احدى الاخوات , الاخر
  )).فان كان ورثة الثاني الخ : ((قوله 

يـجعل , وكان الارث الثاني على حسب ارثھم في الاول , انه مع انحصار ورثة الثاني في الباقين : الـضـابـط
سـوا , وة واخوات من اب او ام كما لومات الاول عن اخ, الميت الثاني كان لم يكن وتقسم التركة على الباقين 

وسوا اتحدت , وسوا مات الثاني والثالث من صنف واحد ام من الـصنفين ,كانوا كلھم ذكورا ام اناثا ام متفرقين 
كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات احدھم ولم , جھة الاستحقاق ـ كما ذكرناه في الاخوة ـ ام اختلفت 

  .كذايترك وارثا سوى باقي اخوته وھ
  .واحترزنا بكون ارث الباقين على حسب ارثھم في الاول عما لو

  .فكان واحد منھم من اب ـ مثلا, ماتت امراة عن اولاد مختلفي الابا
  .,فان مالھا للجميع بالسوية او للذكر مثل حظ الانثيين , والباقون من اب آخر

  .,نحصر فيھم فاذا مات واحد من الاخوة للاب والام وترك الباقين فان ارثه م
  .فان الاخ من الام له , لكن ارثھم من الاخ ليس على حسب ارثھم من الام 

فيكون الحكم ھنا كما لو اختلف الوارث ولو اختلف الاستحقاق او , الـسـدس والاخـوة مـن الابـويـن لـھـم الباقي 
ان يـمـوت انـسان ويترك : ثل فان نھض بالقسمة على الصحة فلا كلام م, الوراث او ھما فانظر نصيب الثاني 

  .ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا, فللزوجة الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين ,زوجة وابنا وابا وبنتا
  )).ولو اختلف الاستحقاق الخ : ((قوله 

, اق ان الصورة الاولى اتحد فيھاالوارث والاستحق)) ولـو اختلف الاستحقاق او الوراث : ((يـفـھـم مـن قـولـه 
  .فان عدد الوارث في الاولى نقص عنه في الثانية فلم يتحد, وليس كذلك 

انه اما ان ينحصر ورثـة :والاولـى فـي تقسيم المسالة الى الحالتين ان يقال ـ كما اشرنا اليه في الاولى ـ 
او لا , لة الاولـى وھي الحا, ويكون الارث من الثاني على حسب ارثھم من الاول , الـمـيـت الثاني في الباقين 

وھي الحالة , او ينحصر ولكن اختلف مقدار الاسـتـحقاق , بان لا ينحصر ورثة الثاني في الباقين , يـكـون كذلك 
  .او لان غيرھم يشركھم , الثانية ثم عدم انحصارورثة الثاني من الباقين اما لان الوارث غيرھم 

فان الوارث فـي , ا من ارث الاخوة الذين احدھم من الام والـمراد باختلاف الاستحقاق ما اشرنا اليه سابق
بخلاف , فاحتيج الى تصحيح المسالة الثانية ايضا,الـثانية ھو الباقون من وارث الاولى لكن اختلف الاستحقاق 



 كما اذا كان الاخوة من جھة واحـدة ولا فـرق عـلـى, ما لو كان الوارث ھو الباقون مع بقاالاستحقاق على حاله 
او اختلافه كالارث في الاولى بالبنوة وفي الثانية , الحالتين بين اتحاد جھة الاستحقاق كالارث بالبنوة والاخوة 

  .كما في الفرض الذي ذكرناه , بالاخوة 
فكما لو خلف الاول اولاداثم مات احدھم وخلف اولادا , ومثال اختلاف الوارث في المسالتين اما في الجميع 

كما لو خلف الاول زوجة واولادا من الزوجة ثم مات احد الاولاد عن اولاد ,  ))١١٠٠((لبعض او في ا, ايـضا
كالمثال , وعن امه وھي الزوجة المذكورة ومع اختلاف الوارث قد يختلف الاستحقاق على الوجه الذي ذكرناه 

فان ارث الثاني بالبنوة على حسب ارثھم في الاول للذكر مثل , وقد لا يختلف كالاول ,  الثاني بواسطة دخول الام
  .حظ الانثيين 

فجعل الوارث في الامرين متى كان بالاخوة او , وبـعـضـھـم فـسر الاستحقاق بجھته من بنوة واخوة ونحوھا
ة والثاني بالاخوة ـ مثلا ـ فالاستحقاق ومتى كان احدھما بالبنو, بالبنوة فالاستحقاق واحد وان اختلف الوارث 

  .مختلف وان كان الوارث الثاني منحصرا في الباقين من الاول 
لانه يستلزم ان يكون مع اختلاف , وھـذا الـتعريف لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على اطلاقه 
وھو ينتقض بما لو مات الاول عن , لاولى جھة الارث مطلقا يحتاج الى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى با

مع ان ھذه لا , فان جھة الاستحقاق في الاولى بالبنوة وفي الثانية بـالاخوة , اولاد ثم مات بعضھم عن الباقين 
كما لوكان الاول قد , لثاني كـان لـم يكن بل يجعل الميت ا,  ))١١٠١(( تفتقرالى تصحيح الفريضتين كما قررناه

  .ولا يقدح اختلاف جھة الارث بالبنوة والاخوة في ذلك اصلا, ترك اخوته ثم مات اخوة الاخر
  :.فان لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فھنا صورتان 

فتضرب وفق الفريضة , ان يـكـون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الاول والفريضة الثانية وفق : الاولـى 
  .فما بلغ صحت منه الفريضتان , الثانية ـ لا وفق نصيب الميت الثاني ـ في الفريضة الاولى 

ثم مات الزوج وخلف ابناوبنتين فالفريضة الاولى ستة تنكسر , اخـويـن من ام ومثلھما من اب وزوج : مـثـل 
, ولكن توافق الفريضة الثانية بـالـنصف  ,نصيب الزوج ستة لا تنقسم على اربعة , فتصير الى اثني عشر

فـما , فتضرب جز الوفق من الفريضة الثانية وھو اثنان ـ لا من النصيب ـ في الفريضة الاولى وھـي اثـنـاعـشـر
  .بلغت صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الاولى شي اخذه مضروبا في اثنين 

لانه في الاولى زائد عـن الـثـانية ,خوة في الصورتين ـ الوارث مختلف وفي ھذه الصورة ـ وھي كون الارث بالا
فيلزم على ھذا ان يحتاج الى البحث عن حال , والجز مغايرللكل , والوارث الثاني بعض الاول , بالميت 

  .وليس كذلك ,الفريضتين كما في الحالة الثانية 
  .لكن على ھذا جرى الاكثر, ن ولو فرض الحالتين كما قررناه سابقا لسلم من المحذوري

  )).ان يكون بين نصيب الخ : ((قوله 
ان من له شي من المسالة الاولـى : ولـو اردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب فاعلم 

ة ومن له شـي من المسال, وھوتمام المسالة الثانية او وفقھا, يـاخذه مضروبا فيما ضربته في المسالة الاولى 
  .وفي وفق النصيب ان كان بين نصيبه , الثانية ياخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسالة الاولى 

  .ومسالته موافقة 
  :.امثلة ذلك 
ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة , وھو اخوان لام ومثلھما لاب وزوج , ما ذكره المصنف : فـمـنـھـا

, لـلـزوج ثـلاثـة , في الاخر ستة  ))١١٠٢(( ومضروب احدمخرجيھما, ثلثالان فيھا نصفا و, الاولى ستة 
فـتـضـربـھـمـا في اصل الفريضة , ولھما سھمان , وللاخوين من الاب واحد,فلا كسر, ولـلاخـوين من الام اثنان 

وفـريضتھم اربعة توافق نصيبه بالنصف , نقسم على ورثته بصحة لا ت, للزوج منھا ستة ,يبلغ اثني عشر
فتضرب وفق الفريضة الثانية ـ وھو اثنان ـ في الفريضة الاولـى تـبـلغ اربعة وعشرين فللاخوين من الام ,

, ياخذانھا مضروبة فيما ضـربـتـه في المسالة الاولى ـ وھو اثنان ـ تبلغ ثمانية , اربعة من الفريضة الاولى 
وللزوج ستة ياخذھا , ياخذانھما مضروبين في اثنين , وللاخوين من الاب من الاولى اثنان , وھو ثلث الفريضة 

ياخذھامضروبة في , وھو ثلاثة من نصيب ابيه في الاولى , مضروبة في اثنين ثم ابن الزوج له نصف فريضة 
  .ضروبة في اثنين كذلك وللبنتين النصف تاخذان الثلاثة م, وفق نصيبه ومسالته وھو اثنان 

وبينھما توافق , وفريضتھم من اربعة , ان يخلف الاخ من الام في المثال ابنا وبنتين نصيبھم اثنان : ومنھا
فتضرب نصف الفريضة ـ وھو اثنان ـ في الفريضة الاولى يبلغ اربعة وعشرين ايضا والقسمة , بـالـنـصـف 

  .واضحة 
, للابن منھا اربعة , ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الاول من ستة ان يخلف الاول ابوين وابنا : ومنھا

  .وھي توافق , من ستة ايضا ))١١٠٣(( وفريضته
  :.الصورة الثانية 

  .ان يتباين النصيب والفريضة 



صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الاولى شي فما بلغ , فـتـضـرب الـفريضة الثانية في الاولى 
  .اخذه مضروبا في الثانية 

, ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا فريضة الاول من سـتة , ]من اب [زوج واثنين من كلالة الام واخ : مـثـل 
فما بلغ صحت منه , فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ,نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق 

  .الفريضتان 
له منھا اثنا عشر , فتضرب نصف فريضته ـ وھو ثلاثة ـ في اصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر, نـصيبه بالنصف 

  .وللابوين ستة , تنقسم بين ورثته على صحة 
لفريضة ـ فتضرب ربع ا, ان يخلف الابن في المثال زوجة وولدا فريضته ثمانية توافق نصيبه بالربع : ومـنـھـا

  .له منھاثمانية بمقدار فريضته المطلوبة وعلى ھذا القياس , وھو اثنان ـ في الفريضة الاولى يبلغ اثني عشر
  )).ان يتباين النصيب الخ : ((قوله 

لان كلالة , ان فيھا سدساونصفاوالنصف داخل فيه : انـما كانت الاولى من ستة لان فيھا ثلثا ونصفا ولا يقال 
فان ذلك اتفاقي , وان اتفق ان لكل واحد منھم سدسا على تقدير كونھم اثنين , دد فريضتھم الثلث الام مع التع

  .وباقي المثال واضح 
فله ستة في الثانية مـضـروب , لكن ھنا فريضته اثنان تضربھما في الاولى , ولـو تـرك الـزوج ابـنـين فكذلك 

  .وللاخ من الاب اثنان , من الام اربعة مضروب اثنين في اثنين وللاخوين , الـثـلاثة نصيبه من الاولى في اثنين 
للابن اربعة وفريضته , ثم ترك الابن ابنين وبنتا او ابنا وبنتا ففريضة الاول ستة كالسابقة , ابوين وابن : ومثل 

  .فتضرب , في الاول خمسة تباين نصيبه 
, ان انقسم نصيب الثالث على ورثته على صـحـة ف, ولو كانت المناسخات اكثر من فريضتين نظرت في الثالثة 

والا عملت في فريضته مع الفريضتين ماعملت في فريضة الثاني مع الاول وكذا لو فرض موت رابع او ما زاد 
  .على ذلك 

وھوعشرون وفي الثاني , فياخذ ورثته الاربعة مضروبة في خمسة , فريضته في الفريضة الاولى تبلغ ثلاثين 
له منھا اثنا عشر بين الابن والبنت , ثمانية عشر فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ , ة تباين الاربعة ايضافريضته ثلاث

  .اثلاثا وھكذا قس ما يرد عليك من الامثلة 
  )).ولو كانت المناسخات الخ : ((قوله 

كور مـن فان نصيب الولد المذ, بان يموت احد ولدي الزوج , يـمكن فرض ذلك باقسامه في المثال السابق 
او ستة اولاد متساوين , فھذه مناسخة ثالثة فان خلف ابنين وبنتين , نـصـيـب ابـيه ستة من خمسة عشر

  .انقسمت فريضته من سھمه بغير كسر, ذكورية وانوثية ونحو ذلك 
فتضرب نصف فريضته ـ وھو ,وھي توافق نصيبه بالنصف , وان خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من اربعة 

وكل من كان له شي من  ))١١٠٤(( وتكمل العمل, ستين  فيما اجتمع من المسالتين ـ وھو ثلاثون ـ يبلغ  اثنان ـ
  .الفريضة الثانية اخذه مضروبا في اثنين 

ته في ثلاثين تبلغ مائة فتضرب فريض, وان خـلـف ابنين وبنتا باينت فريضته وھي خمسة لنصيبه وھو ستة 
  .وخمسين ومن كان له شي من الفريضة الثانية اخذه مضروبافي خمسة 

  .وتعمل كما عملت سابقا وھكذا, فتعتبر فريضته ونصيبه , ولو فرض موت آخر من ھذه الاولاد فھي رابعة 
  .المقصد الثالث 

  .في معرفة سھام الوراث من التركة 

فما , وتاخذ له من التركة بتلك النسبة ,ھا ان تنسب سھام كل وارث من الفريضة اقرب, فـلـلـنـاس فـي ذلك طرق 
  .كان فھو نصيبه منھا

  )).في معرفة الخ : ((قوله 
فلا , فان المسالة قد تصح من مائة ـمثلاوالتركة ثلاثة دراھم او درھم , ھذا المقصد ھو ثمرة حساب الفرائض 

  .وبيانه بھذه الطرق ونحوھا, كل وارث الا بعمل آخر ))١١٠٥((يتبين ما نصيب 
ولا يحتاج الى عمل آخر ,المسالة  ))١١٠٦(( واعـلـم ان التركة ان كانت عقارا فھو مقسوم على ما صحت منه

نصيب زيادة على ما صحت منه وان كان مما يعد او يكال او يوزن او يذرع احتيج الى ويمكن مع ذلك توضيح ال
  .عمل يتبين به نسبة حق كل واحد من الاصل 

  )).وللناس في ذلك الخ : ((قوله 
, عقارا كان ام غيره وھو انما يكون اقرب اذاكانت النسبة واضـحة , ھـذا الطريق شامل لجميع اصناف التركة 

, فيعطى نصف التركة كـائنـة ما كانت ,للزوج ثلاثة ھي نصف الفريضة , الفريضة من ستة , ن كزوج وابوي
فيعطى , وللاب واحد وھو سدس الفريضة , فلھاثلث التركة , وللام مع عدم الحاجب اثنان ھما ثلث الفريضة 
, ي ربع الفريضة للزوجة ثلاثة ھ, الفريضة من اثني عشر, سدس التركة وان كانت درھماوكزوجة وابوين 



  .وھكذا القول في البواقي , فتعطى ربع التركة 
  .فما بلغ فھو نصيبه , فما خرج بالقسمة ضربته في سھام كل واحد, وان شـئت قسمت التركة على الفريضة 

فيحتاج الى عمل آخر مما ,فتعسر معرفة سدسھا, كما لو كانت التركة خمسة دراھم , وقـد لا تتضح النسبة 
  .سياتي 

  )).وان شئت قسمت الخ : ((قوله 
كما لو كانت التركة عشرة ,ھذا الوجه يحتاج اليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التركة الى سھام الفريضة 

  .فتعسرمعرفة سدسھا ونحوه من الكسور, دنانير والسھام ھي المذكورة في المثالين السابقين 
المثال الاول واحد وثلثان فاذااردت ان تعرف نـصـيب  يخرج في, ان تقسم التركة على الفريضة : فـطـريقه 

فھي نصيبه من العشرة واضرب , الزوج من التركة فاضرب الخارج في سھامه ـ وھي ثلاثة ـتخرج خمسة 
وھو , فھي نصيبھا من العشرة وتضربه في واحد يخرج بقدره , الخارج في اثنين سھام الام تخرج ثلاثة وثلث 

  .نصيب الاب 
تضربھافي سھام الزوجة ـ وھي ثلاثة , ثال الثاني تنسب العشرة الى الاثني عشر تكون خمسة اسداس وفـي الم

وھي نصيبھا , فھو نصيبھا من التركة وتضربھا في اربعة نصيب الام تخرج ثلاثة وثلث , ـ يخرج اثنان ونصف 
  .فھي نصيبه , منھا وتضربھا في خمسة سھام الاب تخرج اربعة وسدس 

للبنت منھاخمسة فلو اردت معرفة , ـت مـع الورثة في المثال الاول بنت فالفريضة من اثني عشرولـو كـان
نسبتھا الى العشرة التي ھي التركة فاضرب الخمسة الاسداس الخارجة بالقسمة في الخمسة تـخـرج اربـعة 

  .كنصيب , صف وھو اثنان ون, كنصيب الاب في الثانية وللزوج مضروب خمسة اسداس في ثلاثة , وسدس 
ثـم , وھـو انـه اذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيھاحرر العدد الذي منه تصح الـفـريـضـة : ولـك طـريـق آخـر

فما , فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة , خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة 
  .خرج فھونصيب ذلك الوارث 
  .وھي ثلاثة وثلث , مضروب خمسة اسداس في اربعة  الزوجة في الثاني وللابوين

ومـتـى كانت الفريضة والتركة متوافقتين ـ كما في المثال ـ فلك ان تاخذ وفقھماوتضرب سھام كل وارث في 
  .فما خرج فھو نصيبه من التركة , فما بلغ فاقسمه على وفق الفريضة , وفق التركة 

, ضرب فيه سھام البنت ـ وھي خمسة ايضاـ تبلغ خمسة وعـشـريـن فـفـي الـمـثال تاخذ وفق التركة خمسة وت
اقـسـمھا على وفق الفريضة ـ وھو ستة ـ تخرج اربعة وسدس وتضرب ايضا سھام الابـويـن ـ وھي اربعة ـ في 

تقسمھا على وفق الفريضة تخرج ثلاثة وثـلـث وتضرب سھم الزوج ـ وھو ثلاثة ـ ,الوفق المذكور تبلغ عشرين 
  .تقسمه على ستة يخرج اثنان ونصف , سة تبلغ خمسة عشرفي خم

فما بلغ فھو نـصـيـبه , فما خرج فاضربه في سھم كل وارث , وان شئت فاقسم وفق التركة على وفق الفريضة 
فاذا ضربت فيھا سھم كل , وھو المعبر عنه بالنسبة , فتقس م في المثال خمسة على ستة تخرج خمسة اسداس 

  .من التركة وھو ظاھر وعلى ھذا القياس وارث خرج نصيبه 
  .والاول اسھل عند ظھورھا, وھذا الطريق اسھل اخراجا للمطلوب من الاول عند خفا النسبة 

  )).ولك طريق آخر الخ : ((قوله 
ھـذا الـطريق ايضا عام النفع في النسبة الظاھرة والخفية ومثاله في الزوج والابوين والبنت وكون الـتـركـة 

تـقسمھا على اثني عشر , تبلغ خمسين , ان تاخذ سھام البنت ـ وھي خمسة ـوتضربه في التركة : دنانيرعـشرة 
تقسمھا على اثني , تخرج اربعة وسدس وتضرب سھام الابوين ـ وھي اربعة ـ في عشرة تبلغ اربـعين 
ه على اثني عشر تقسم, عشرتخرج ثلاثة وثلث وتضرب سھام الزوج ـ وھي ثلاثة ـ في عشرة تبلغ ثلاثين 

  .يخرج اثنان ونصف كالاول 
والخارج من قسمتھا على اثـنـي , ولـو كـانت التركة خمسة ضربت سھام البنت فيھا تبلغ خمسة وعشرين 

والخارج من قسمتھا على الـفـريـضـة , عشرين  عشر اثنان ونصف سدس وضربت سھام الابوين فيھا تبلغ 
والخارج من قسمتھا على الفريضة واحد وربع , اتبلغ خمسة عشرواحـد وثلثان وضربت سھام الزوج فيھ

  .ومجموع ذلك خمسة 
اقسمھا على اثني عشر يكون الـخـارج , ولـو كـانت التركة عشرين دينارا فاضرب فيھا سھام البنت تبلغ مائة 

والـخـارج مـن , واضرب فيھا سھام الابوين ـوھي اربعة ـ تبلغ ثمانين  ))١١٠٧(( بـالقسمة ثمانية وثلثا
والخارج من , قـسمتھا على اثني عشر ستة وثلثان واضرب فيھا سھام الزوج ـ وھي ثلاثة ـ تبلغ ستين 

  .باقي الامثلة  ))١١٠٨((قسمتھا على اثني عشر خمسة وعلى ھذا القياس 
فما ارتفع , بان تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة , وان كان فيھا كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر

فان كان , فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك الـمـخـرج , وعملت فيه ما عملت في الصحاح , اضفت اليه الكسر
فما , وعلى ھذا الى العشر تقسمه على عشرة , على ثلاثة وان كان ثلثا قسمته , الكسر نصفاقسمته على اثنين 

  .اجتمع فھو نصيبه 
  )).وان كان فيھا كسر الخ : ((قوله 



فاذا بسطتھا من جنس الكسر صارت احد , كـما لو كانت التركة في المثال المذكور عشرة دنانير ونصفا
خمسة من اثني عشر ـ في احـد بان تضرب سھام البنت ـ وھي , واعمل فيھا ما عملت سابقا, وعشرين 

تقسمھا على , تقسمھا على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة ارباع , وعـشـريـن تبلغ مائة وخمسة 
اثنين تخرج اربعة وربع وثمن وتضرب سھام الابوين ـ وھي اربعة ـ في احد وعشرين تـبـلغ اربعة وثمانين 

فـھونصيبھما من التركة , على اثنين تخرج ثلاثة ونصف تقسمھا , تقسمھا على اثني عشر تخرج سبعة ,
تـقـسـمھا على اثني عشر تخرج , وتضرب سھام الزوج ـ وھي ثلاث ـ في احد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين 

اجمع الجميع واضف الكسور بعضھا الى بعض , تقسمھا على اثنين يخرج اثنان ونصف وثمن , خمسة وربع 
  .القياس تبلغ عشرة ونصفا وعلى ھذا 

بدليل , انك تضربه في صحاح التركة دون كـسـرھـا)) بان تضرب مخرج الكسر في التركة : ((والـمـراد بـقـوله 
ثم تضيف الواحد ـ وھو الكسر ـ , فتضرب في المثال اثنين في عشرة )) فما ارتفع اضفت اليه الكسور: ((قوله 

لكن يستغنى , والكسر ابتدا حصل المطلوب ايضاالى المجتمع وھو عشرون ولو ضربت المخرج في الصحاح 
  .عن اضافة الكسر مرة اخرى 

ولو كانت المسالة عددا اصم فاقسم التركة عليه فان بقي ما لا يبلغ دينارافابسطه قراريط واقسمه فـان بـقي ما 
ا لا يبلغ ارزة لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه فان بقي ما لايبلغ حبة فابسطه ارزات واقسمه فان بقي م

  .فانسبه بالاجزا اليھا
  )).ولو كانت المسالة الخ : ((قوله 

كاحد عشر وثلاثة عشر فاذا , العدد الاصم ھو الخالي من الكسور التسعة المنطقة من النصف والثلث الى العشر
انت التركة فـان كـ, ففريضتھم احد عشر, كما لو خلف الميت اربعة بنين وثلاث بنات , كانت الفريضة كذلك 

للابن ديناران : فيقال , اثني عشر دينارا ـ مثلا ـ جعل كل سھم منھا دينارا وجزا من احد عشر جزا من دينار
  .ولا يحتاج الى البسط, وللبنت دينار وجز, وجزان من احد عشر جزا من دينار

فابسط كسر , وثلاثة ارباع ديناركما لو كانت التركة احد عشر دينارا , وان بـقـي بـعد القسمة ما لا يبلغ دينارا
اقسمھا على احـد عـشر تبقى اربعة , لان الدينار عشرون قيراطا, الدينار قراريط يبلغ خمسة عشر قيراطا

ابسطھا , تـفضل عن القسمة حبة , لان القيراط ثلاث حبات , ابسطھا حب ات تبلغ اثنتي عشرة حبة , قراريط
  .بالجز يكون الخارج بالقسمة اربعة اجزا من ارزة فاعتبرھا , ارزات تكن اربعا لاتنقسم 

يخرج احد عشر , اجمعھا لتعلم صحة الحساب , فـكل سھم يخصه دينار وقيراط وحبة واربعة اجزا من ارزة 
يكون , كل احد عشر منھا بارزة , دينارا واحد عشر قيراطا واحدى عشرة حبة واربعة واربعون جزا من ارزة 

  .وجملتھا اربعة , ضمھا الى الحبات تكن اثنتي عشرة حبة , ذلك حبة المجموع اربع ارزات و
  .والا فھي خطا, فان ساوى التركة فالقسمة صواب , فاجمع ما يحصل للوراث , وقد يغلط الحاسب 

وھو , ضم اليھا القيراط الزائد عن نصف الدينار ـ وھو عشرة قراريط ـ يكن المجموع خمسة قراريط, قراريط
  .صار مجموع ذلك احد عشر دينارا وثلاثة ارباع دينار, ربع دينار

لكن , صح ايضا, وكذلك الدينار الكامل كالثاني عشر في المثال بذلك , ولـو اعـتبرت الكسر المنطق بذلك 
  .المصنف ـ رحمه اللهّ ـ اعتبر به ما يعتبر من الكسر

 



تقسم عليه , فالفريضة ثلاثة عشر عدد اصم , والتركة عشرين دينارا, والبنات خمسا, ولـو كانت البنون اربعا
وتفضل عشرة قراريط , تبسطھا قراريط تخرج بالقسمة عشرة قراريط لكل سھم , العشرين تفضل سبعة 

تبسطھا ارزات تكن ست , اربع تقسمھا على ثلاثة عشر تخرج حبتان وتفضل ,تبسطھا حبات تكن ثلاثين حبة 
تقسمھا عليھا بالاجزا تـخـرج ثـلاثـة اجـزا مـن ثـلاثة , تقسمھا على ثلاثة عشر تفضل ثلاث ارزات ,عشرة 

جـزا مـن ثـلاثـة ا ))١١٠٩(( عشر جزا من ارزة فنصيب كل ابن ثلاثة دنانير واربع حبات وارزتـان وسـتـة
وھو ديناروعشرة قراريط وحبتان وارزة وثلاثة اجزا من ثلاثة , ولكل بنت نصف ذلك , عشر جزا من ارزة 

  .عشر جزا من ارزة وعلى ھذاالقياس 
  )).وقد يغلط الحاسب الخ : ((قوله 

لحساب او في ھذا ضابط مفيد في ھذه المسالة وغيرھا من مسائل الفرائض اذا قسمتھاواحتمل الخطا في ا
  .فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم , القسمة 

 فان بلغ مجموع السھام او مجموع التركة بالنسبة الى قسمتھا فالحساب صحيح او القسمة, بـعضه الى بعض 
  .والا فلا,  ))١١١٠((

وتعتبر ھل تبلغ , وتضم الدنانير واجزاھا بعضھا الى بعض  ,ففي مثالنا السابق تجمع ما حصل للاولاد
الـعـشـريـن التي ھي التركة ام لا؟ وقد عرفت ان كل سھم من الثلاثة عشر يخصه دينار وعشرة قـراريـط 

, فضم بعضھا الى بعض تكن الـدنـانـيـر ثلاثة عشر, وحـبـتان وارزة وثلاثة اجزا من ثلاثة عشر جزا من ارزة 
وذلك تسعة عشر دينارا ونـصـف ديـنار ثم تجمع الحبات , ثلاثة عشر ايضا بستة دنانير ونصف  وانصافھا

واجـزاؤھا تسعة وثلاثين جزامن ثلاثة , والارزات ثلاث عشرة ارزة , بعضھا الى بعض تكن ستا وعشرين حبة 
اذا جمعتھا مع ما ف, ھي اربع حبات , وذلك ثلاث ارزات فمجموع الارزات ست عشرة , عشر جزا من ارزة 

فتبين ان القسمة صحيحة واللهّ , وذلك مجموع عشرين دينارا, ھي عشرة قراريط, سبق بلغت ثلاثين حبة 
 .الموفق 

  .كتاب القضا

  .كتاب القضا
وعلى الاتـمـام  ))١١١١(( )وقضينا الى بني اسرائيل : (ومنه , الـقـضـا لغة يطلق على احكام الشي وامضائه 

 )فوكزه موسى فـقـضـى عليه : (ومنه , وعلى الفراغ من الامر ))١١١٢(( )فاذا قضيتم مناسككم : (ومنه , 
, اتمھا وفرغ منھا وعلى نفس الحكم : اي , قضى حاجته : ومنه قولھم , له وفرغ منه قت: اي ,  ))١١١٣((

  . ))١١١٤(( )واللهّ يقضي بالحق : (ومنه قوله تعالى 
فيه من منع الظالم لما , وسـمي القضا قضا لان القاضي يتم الامر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه ويسمى حكما

  .عن ظلمه 
على , القوانين الشرعية  ))١١١٥((بـانـه ولاية الحكم شرعا لمن له اھلية الفتوى بجزئيات : وعـرفـوه شـرعـا

  .باثبات الحقوق واستيفائھا للمستحق , اشخاص معينة من البرية 
  .العامة في امور الدين والدنيا الرئاسة: ومبدؤه 
  .قطع المنازعة : وغايته 

, وصيرورته اصلا ينفذه غيره من القضاة وان خالف اجتھاده , ان الحكم فيه لا ينتقض بالاجتھاد: وخـواصـه 
ومع وجوده في مواضع ياتي بعضھا ان , ما لم يخالف دليلا قطعيا وله ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه 

  . تعالى ويلزم شا اللهّ 
  .واحكام الدعاوي , وكيفية الحكم , وآدابه , صفات القاضي : والنظر في 

  .في الصفات : الاول 
  .والذكورة , والعلم ,وطھارة المولد, والعدالة , والايمان , وكمال العقل , البلوغ : ويشترط فيه 

  .مانة وكذاالفاسق لانه ليس اھلاللا, ولا لكافر, فلا ينعقد القضا لصبي ولا مراھق 
  .والمحافظة على فعل الواجبات , ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الامانة 

  .كما لا تصح امامته ولا شھادته في الاشيا الجليلة , ولا ينعقد القضا لولد الزنا مع تحقق حاله 
فبتغريمھم اياه لو بـه حكم البينة من شھدت عليه والشھود فاما من شھدت عليه فبالزامه الحق واماالشھود 

  .رجعوا عن الشھادة بعده 
: قال اللهّ تـعالى , نظام النوع الانساني والاصل فيه ـ قبل الاجماع ـالكتاب والسنة  ))١١١٦((وھو من متممات 

انا انزلنا اليك الكتاب : (وقال تعالى  ))١١١٧(( )يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق (
والاخبار فيه  ))١١١٩(( )وان احكم بينھم بما انزل اللهّ ( ))١١١٨(( )بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللهّ 

  .وفعل النبي صل ى اللهّ عليه وآله ومن بعده من الخلفا بنصب القضاة امر مشھور,  ))١١٢٠(( ]كثيرة [
  )).ويشترط فيه البلوغ الخ : ((قوله 



فانتفاؤھا عن , وفاق اما الاولان فلان الصبي والمجنون لا ولاية لھماعلى انفسھما ھـذه الـشـرائط عندنا موضع
  .فاولى ان لاينفذ على غيرھما, غيرھما اولى ولا ينفذ قولھما على انفسھما

لان الكافرليس من اھل التقليد على , فان اريد به الاسلام اوما في معناه فاشتراطه واضح , وامـا الايـمان 
مثله وان اريد به الخاص المتعارف عندنا ـ كما ھو الظاھر ـ فـلـمـشـاركـة  ))١١٢١(( ]غيره [على  المسلم ولا

 واختلاف الاصول المعتبرة فيه عند الفريقين وجـوز بـعض العامة,غيره للكافر في عدم اھلية التقليد
ولانه لا يصلح للشھادة فللقضا , تقليد الكافرالقضا على اھل دينه وھو شاذ وكذا القول في الفاسق  ))١١٢٢((

  .اولى 
فالقضا , حتى ان امامته وشھادته ممنوعتان , وامـا طـھـارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولي ھذه المرتبة 

  .اولى 
: القضاة ثـلاثـة : ((وقد قال النبي صلى اللهّ عليه وآله , ـلم فللنھي عن القول على اللهّ تعالى بدونه وامـا الـع

رجل عرف : والل ذان في النار, فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به , واثنان في النار, واحد في الجنة 
  . ))١١٢٣(( ))ورجل قضى للناس على جھل , الحق فجار في الحكم 

  .لانه لا يليق بحالھا, واما اشتراط الذكورة فلعدم اھلية المراة لھذا المنصب 
ولا يكفيه فتوى العلماولا بد ان يكون عالما بجميع ما وليه , وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل باھلية الفتوى 

  .فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه , ويدخل فيه ان يكون ضابطا
نظرا الى اختصاص النبي عليه السلام بالرئاسة العامة مع خلوه في , وھـل يـشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردد

  .اول امره من الكتابة 
  .لما يضطر اليه من الامور التي لا تتيسر لغيرالنبي عليه السلام بدون الكتابة , والاقـرب اشـتـراط ذلـك 

لن يفلح قوم : ((ولا بد للقاضي من ذلك وقد قال صلى اللهّ عليه وآله , مـجـالـسة الرجال ورفع الصوت بينھم 
  . ))١١٢٤(( ))وليتھم امراة 

  )).وكذا لا ينعقد لغير العالم الخ : ((قوله 
المجتھد في الاحكام الشرعية وعلى اشتراطذلك في القاضي اجماع  ))١١٢٥(( ]الفقيه [المراد بالعالم ھنا 

 علمائنا ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى
  .الفقھا وغيره  ))١١٢٦((

فلا يكفي اجتھاده في بعض الاحكام دون بعض على , والـمـراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتھدا مطلقا
  .القول بتجزي الاجتھاد

وان , لان محله اصول الفقه , من الشرائط ھنا ))١١٢٧(( ولم يذكر المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ما يعتبر في التفقه
  .جرت عادة الفقھا بذكرھا في ھذا المحل ايضا

  )).وھل يشترط علمه الخ : ((قوله 
  .ولا ينعقد القضا للمراة وان استكملت الشرائط

مع العمى الا وتعذر ذلك , لافتقاره الى التمييز بين الخصوم , وفي انعقاد قضا الاعمى تردد اظھره انه لا ينعقد
  .فيما يقل 

ومنھا تتفرع , وكونھا غير معتبرة في النبوة التي ھي اكمل المناصب , منشا التردد من اصالة عدم الاشتراط
وما كنت : (كما نبه عليه تعالى بقوله , وقد كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اميا لا يحسنھا, الاحكام والقضا

ومن اضـطـراره الـى مـعـرفـة ,  ))١١٢٨(( )خطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون تتلوا من قبله من كتاب ولا ت
والمصنف  ))١١٢٩(( الـوقـائع والاحـكـام التي لايتيسر ضبطھا غالبا الا بھا وھذا اختيار الـشيخ

  .واكثرالاصحاب والنبي صلى اللهّ عليه وآله محفوظ بالعصمة المانعة من السھو والغلط الرافعة للاحتياج اليھا
لھا قبل وانما كان فاقدا ,ان النبي صلى اللهّ عليه وآله كان عالما بھا:  ))١١٣٠(( وقال الشيخ في المبسوط

  .البعثة والاظھر خلافه 
  )).ولا ينعقد القضا للمراة الخ : ((قوله 

 الـشـرائط الـمـعـتـبـرة فـي الـقـضـا غـيـر الذكورية وھو موضع وفاق وخالف فيه بعض العامة: اي 
  . فجوز قضاھا فيما تقبل شھادتھا فيه ))١١٣١((

  )).وفي انعقاد قضا الخ : ((قوله 
  .وان الاعمى لا تنفذ شھادته في بعض , منشا التردد مما ذكر من القصور

  .نعم والاقرب انه ليس شرطا: وھل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط
  .والقاضي تنفذ شھادته في الكل , القضايا

ر والغرض حصول التمييز بين الخصوم ولـو ومنع كلية نفوذ شھادته في الامو, للاصل , لا يشترط: وقيل 
  .بـنـصب شاھدين عليه ولان شعيبا على نبينا وآله وعليه السلام كان اعمى وھو نبي في ضمن ولايته القضا

ولا على القاضي غير النبي صلى ,والاشھر الاشتراط وعمى شعيب على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا
  .ة بالعصمة والوحي لانجبار النبو, اللهّ عليه وآله 



  )).وھل يشترط الحرية الخ : ((قوله 
لان القضا ولاية , ))١١٣٣(( واتباعه ))١١٣٢(( اشتراط الحرية في القاضي مذھب الاكثر ومنھم الشيخ

ولانه من المناصب الجليلة التي لا يليق ,لاشتغاله عنھا باستغراق وقته بحقوق المولى , يس محلا لھاوالعبد ل
  .بحال العبد

وعموم قول الصادق , ولان المناط العلم وھوحاصل , للاصل , واسـتقرب المصنف ـ رحمه اللهّ ـ عدم اشتراطھا
 ))فاني قـد جـعـلـتـه قـاضيا, انا فاجعلوه بينكم قاضياانظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضاي: ((عليه السلام 

  .ويمنع من عدم اھليته للولاية مع اذن السيد وعدم تاھله لھذا المنصب مجرد دعوى ,  ))١١٣٤((
  :.وھنا مسائل 

  :.الاولى 

  .من فوض اليه الامام  او) ع (يشترط في ثبوت الولاية اذن الامام 

, وترافعا الـيـه , لو تراضى خصمان بواحد من الرعية , ولـو اسـتقضى اھل البلد قاضيا لم تثبت ولايته نعم 
لزمھما الحكم ولا يشترط رضاھمابعد الحكم ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن , ]بينھما[فـحكم 

  .الامام ويعم الجوازكل الاحكام 
  )).يشترط في ثبوت الخ ((: قوله 

فـتـكـون , الـمراد ان ھذه الشرائط كلھا غير كافية في نفوذ القضا ما لم ياذن له الامام فيه عموما او خصوصا
خلافا , بمعنى انه لا يسوغ له نصب من لم يـستجمعھا, ھـذه الشرائط معتبرة في منصوب الامام عليه السلام 

 ]بطلان [حيث جوز نصب غير العالم لمكان الضرورة ويتحصل مـن ذلك ان  ))١١٣٥(( لبعض العامة
  .قضا من فقد بعض ھذه الشرائط بدون نصب الامام او ذي الشوكة محل وفاق بين المسلمين  ))١١٣٦((

  )).لو استقضى الخ و: ((قوله 
فان الحكومة , اتقوا الحكومة ((قال الصادق عليه السلام , وظـيـفـة نـصب القاضي على العموم منوطة بالامام 

  . ))١١٣٧(( ))انما ھي للامام العالم بالقضا العادل في المسلمين 
 ]ام لا[سوا نص من له التولية ,م الخصمان واحدا من الناس جامعا لشرائط الحكم واما التحكيم وھو ان يحك

بل لم يذكروافيه خلافا وقد وقع في زمن الـصحابة ولم ينكر , فـالـمشھور بين الاصحاب جوازه ,  ))١١٣٨((
من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل : ((ان النبي صلى اللهّ عليه وآله قال  ))١١٣٩(( احد منھم ذلك وروي

ولكان التحذيرعلى , ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لھذا التھديد معنى  ))١١٤٠(( ))فعليه لعنة اللهّ 
ولو لم يكن جائزا كان التھديد ,فعله لا على عدم العدل ولان التھديد على عدم العدل يدل على ان العلة عدمه 

  .بالاعم اولى 
وفيه تفويت الولاية على القاضي , لانه على خلاف الاصل ,  ))١١٤١(( ومـنـع منه جماعة من العامة

  .فورودھذا الوجه عندنا اولى , وتفويت رايه ونظره مع كون الخبر من طريقھم , المنصوب 
 جميع ما يقع فـيه التداعيثـبـوت ھـذا الـحـكم في  ))١١٤٢(( وظـاھـر الاصـحـاب وصـريـح بـعـضـھـم

  .وعموم الخبر, لوجود المقتضي في الجميع , من المال والنكاح والقصاص والحد وغيرھا,  ))١١٤٣((
  .من حيث انه , س واستيفا العقوبة ثبوته في الحب ))١١٤٤(( واستشكل العلامة

 ولايـة شـرعـيـة وامـر خـطـيـر فـلا يـصـلـح ان يـكـون لـغير الحاكم الشرعي وھو قول لبعض الشافعية
))١١٤٥(( .  

فلا يحكم في حـقـوق , حيث انه متوقف على نصب المتخاصمين  ))١١٤٦(( ]من [يختص بحق الادمي , نـعم 
فلا يضرب دية القتل خطا على العاقلة اذا لم , اذ ليس لھا خصم معين ويختص حكمه بمن رضي به , اللهّ تعالى 

  .ولا يكفي رضا القاتل , يرضوا بحكمه 
, حتى لو اقام المدعي شـاھدين , فمتى رجع قبله رد, م الحكم ومـحـل اعـتـبار رضا الخصمين بحكمه قبل تما

 لم يكن له ان يحكم ولو تم الحكم قبل الرجوع لزمھما حكمه واعتبر بعض العامة, عزلتك : فقال المدعى عليه 
في اصل الحكم فكذا في لزومه ومثله قسمة من  لان رضاھماكماھو معتبر, رضاھما بعده ايضا ))١١٤٧((

  . ))١١٤٨(( على ما سياتي, تراضى الشريكان بقسمته 
فلا يشترط رضاه بعدوقوع التراضي به قبل الـحـكـم ولا , ويـسـتثنى من ذلك ما لو كان احد المتحاكمين قاضيا

  .فلايبطل حكمه الا مع التصريح بالرجوع عنه , ضاه قائم مقام نصبه في تلك الحكومة لان ر, بـعـده 
واعـلـم ان الاتـفـاق واقـع على ان قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي 

  .فقاضي , من جملتھا كونه مجتھدا وعلى ھذا
, الجامع للصفات المشترطة في الـفتوى ,فقھا اھل البيت عليھم السلام  ومـع عـدم الامـام يـنـفذ قضا الفقيه من

ولو عدل ـ والحال )) فتحاكموا اليه , فاني قد جعلته قاضيا, فاجعلوه قاضيا: ((لقول ابي عبداللهّ عليه السلام 
  .ھذه ـ الى قضاة الجور كان مخطئا



بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي  ))١١٤٩(( ليفرق, الـتـحـكـيم مختص بحال حضور الامام 
لعموم , مـنـصـوبا وھذا غير منصوب من غير الخصمين اما في حال الغيبة فسياتي ان المجتھد ينفذ قضاؤه 

  .فلا يتصور حالتھاقاضي التحكيم , وغيره لا يصح حكمه مطلقا, الاذن 
  )).ع عدم الامام الخ وم: ((قوله 

مـختص , وعدم نفوذ حكمه الامع التراضي به , مـا تـقـدم مـن اشـتراط نصب القاضي وان كان فقيھا مجتھدا
, اما لغيبته او لعدم بسط يده , امامع عدم ذلك , بحال حضور الامام عليه السلام وتمكنه من نصب القضاة 

  .مام له وھونصب الا, فيسقط ھذا الشرط من جملة الشرائط
لقول ابـي , ويـنفذ عندنا قضا الفقيه العدل الامامي الجامع لباقي الشرائط وان لم يتراض الخصمان بحكمه 

ولكن انـظـروا الـى رجـل , اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اھل الجور: ((عـبـداللهّ عـلـيه السلام لابي خديجة 
وھذه ھي  ))١١٥٠(( ))فتحاكموا اليه , اني قد جعلته قاضياف,مـنـكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم 

  .الرواية التي نقلھا المصنف ـرحمه اللهّ ـ واستشھد بھا
 سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يـكـون: ((وقـريـب مـنھا رواية عمر بن حنظلة قال 

من تـحـاكم الى : ايحل ذلك ؟ فقال , فتحاكما الى السلطان اوالى القضاة , بـينھما منازعة في دين او ميراث 
لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد امـر اللهّ تـعـالـى ان يكفر به , الطاغوت فحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا

وعرف ,ونـظـر في حلالنا وحرامنا, نكم قد روى حديثناانظروا الى من كان م: كيف يصنعان ؟ قال : قلت , 
فاذا حـكـم بحكمنافلم يقبل منه فانما بحكم اللهّ استخف , فاني قد جعلته عليكم حاكما, فارضوا به حكما, احكامنا

  . ))١١٥١(( ))وھو على حد الشرك باͿّ , والراد علينا الراد على اللهّ , وعلينا رد
متفق على العمل بمضمونھما بينھم , لكنھما مشتھران بين الاصحاب , ضعف  ))١١٥٢(( وفي طريق الخبرين

  .فكان ذلك جابرا للضعف عندھم , 
فـيـجـوز , يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه وقد ظھر منھما الحكم بتخطئة المتحاكم الى اھل الجور و

 ))١١٥٣(( كـمـا يـجـوز الاسـتـعـانـة عـلى تحصيل الحق بغير القاضي والنھي في ھذه الاخبار وغـيـرھا
وقد صـرح بـه فـي خبر ابي بصير عن  محمول على الترافع اليھم اختيارا مع امكان تحصيل الغرض باھل الحق

  .فدعاه , ايما رجل كان بينه وبين اخ له مماراة في حق :((ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
  :.الثانية 

  .تولي القضا مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه 

  .ووجوبه على الكفاية , وربما وجب 
: كان بمنزلة الذين قال اللهّ عـزوجـل , بى الا ان يرافعه الى ھؤلافا, الـى رجـل مـن اخـوانه ليحكم بينه وبينه 

الـم تـر الـى الـذين يزعمون انھم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت (
  . ))١١٥٥(( ))ة الاي ))١١٥٤(( )وقد امروا ان يكفروا به 

  )).تولي القضا الخ : ((قوله 
ولان الظلم من شيم النفوس فلا بد من , لتوقف نظام النوع الانساني عليه , وظيفة القضا من فروض الكفاية 
وف والنھي عن المنكر وقد روي ان ولما يترتب عليه من الامر بالمعر, حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم 

 ))١١٥٦(( ))ان اللهّ لايقدس امة ليس فيھم من ياخذ للضعيف حـقـه : ((الـنـبـي صـلـى اللهّ عـلـيـه وآله قال 
  .ومن بعدھم من خلفائھم , نفسھم لامتھم ولـعظم فائدته تولا ه النبي صلى اللهّ عليه وآله ومن قبله من الانبيا با

ومن لم يامره به لم يجز له تـعـاطـيـه , ولـمـا كـان مـتـوقفا على نصب امام فمن امره به يجب عليه اجابته اليه 
وحينئذ فحكم المصنف ـ رحمه اللهّ ـ باستحبابه لمن يثق بنفسه  ))١١٥٧(( الا عـلـى وجـه التراضي كما مر, 

او على فعله لاھله في حال الغيبة حيث لا , محمول على طلبه من الامام ممن لم يامره به اذا كان من اھله 
  .يتوقف على اذن خاص 

حصر الامر فيه ولم يعلم وفيما اذاان, يتحقق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الامام له )) وربما وجب : ((وقـوله 
او الامر , او على تقدير توقف حصول الحق عليه , او لم ينحصر بالنظر الى الوجوب الكفائي , الامام به 

  .بالمعروف في حال الغيبة 
يعني به على تقدير وجوبه عنده وانما يكون على الكفاية اذا امكن قـيـام )) ووجوبه على الكفاية : ((وقوله 

كغيره من فروض الكفايات اذا لم يحصل منھا الا ,والا كان وجوبه عينيا, ولم يعينه عليه الامام غـيره مقامه 
وانحصار , نظرا الـى اصـلـھـا, فانھا تصير عينية ويمكن على ھذا اطلاق الوجوب الكفائي عليھا, فرد واحد

  .بعض خواصه الوجوب في الفردالواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العيني المحض وان شاركه في 
فحكم بكراھته نظرا الى الاحاديث الـمـحـذرة ,  ))١١٥٨(( وخـالـف فـي اسـتـحبابه او وجوبه بعض العامة

 ))١١٥٩(( ))من جعل قاضيافقد ذبح بغير سكين : ((كـمـا روي عنه صلى اللهّ عليه وآله انه قال , عـنـه 
يجا بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة ((وروي انه 



  .ن وغيرھم ومن ثم امتنع منه جماعة من اكابر التابعي ))١١٦٠(( ))قط
ويحل قتالھم طلبا , واذا علم الامام ان بلدا خال من قاض لزمه ان يبعث له وياثم اھل البلد بالاتفاق على منعه 

  .للاجابة 
ان , امرا عظيما من استقضى فقداحتمل ))١١٦١(( فان, واجـيـب بـان المقصود من التحذير بيان عظم خطره 

وامتناع من امتنع منه ـ مع كونه  ))١١٦٢(( وھكذا شان الامورالخطرة, وان عدل با بخير كثير, جار فيه ھلك 
من اقامة الشرع على وجھه في تلك  ))١١٦٣(( ]غالبا[ليس بحجة على غيره ـ ظاھر في كونه غير متمكن 

  .او يحمل على من يكره في حقه القضا او يحرم , ولا يدل على كراھته مطلقا, الدول 
  )).واذا علم الامام الخ : ((قوله 

ـوان كان المصنف  ))١١٦٤(( لـمـا كـان نـصـب الـقاضي واجبا على الكفاية بالنسبة الى الامام كما قررناه
رحمه اللهّ قد اطلق الاستحباب ـ فيتادى الفرض بان ينصب في كل قطر قاضيا بحيث لا يعسر على  ))١١٦٥((

يجب ان ينصب لكل بلد قاضيا فاذا علم ان بلدا خال  ))١١٦٦(( من حوله الرجوع اليه عادة وفي البلدان الكبيرة
او بان يامر رجلا من اھل البلد جامعا لشرائطه به فالبعث , اما من عنده , من قاض لزمه ان يبعث اليه قاضيا

  .ولا يتعين , احد افراد الواجب 
يجب على اھل بلده الذين ولا ه عليھم الترافع اليه عند الحاجة ومساعدته فان وحـيث يتعين واحد للقضا 

  .امتنعوا من الترافع اليه او من تمكينه قوتلوا الى ان يجيبواالى ذلك 
 ))١١٦٧((قال في الخلاف ,ولـو وجـد مـن ھـو بـالـشـرائط فـامـتـنـع لـم يـجبر مع وجود مثله ولو الزمه الامام 

  .اذ الامام لا يلزم بما ليس لازما, لان ما يلزم به الامام واجب ونحن نمنع الالزام , لم يكن له الامتناع : 
لان القضا من باب , ولزمه الاجابة ولو لم يعلم به الامام وجب ان يعرف نفسه , امـا لو لم يوجد غيره تعين ھو

  .روف الامر بالمع
  )).ولو وجد من ھو الخ : ((قوله 

او واحد خـاصة , اما ان يكون ھناك اشخاص متعددون صالحون له : اذا احـتـيـج الـى نصب قاض فلا يخلو
: لكنه موجود في الواقع ولا يعلم به الامام وعلى تقدير ظھور الاھل للامام , ولا يكون ھناك صالح ظاھر, ظاھرا

  :.او يطلق فھنا صور, بخصوصه اما ان يعين للقضا واحدا
لان الواجب الكفائي انما يـسـقـط , فلا اشكال في تعينه , ان يـكـون ھناك واحد خاصة ويعينه الامام : الاولـى 

والا خوطب به الجميع واثموا بتركه فحيث لا يوجد الا واحد فھو المخاطب , عن بعض المكلفين بقيام البعض 
فاذاانضم اليه امر الامام تاكد الوجوب ولم يجز لـه الامتناع فان امتنع وجعلناه  ,به على التعيين كفرض العين 

لانه قادر , لفوات الشرط ومع ذلـك لا يـسـقـط عـنه الوجوب , كبيرة اواصرعليه فسق وخرج عن اھلية القضا
  .تاب تولى فاذا , كما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطھارة , على تحصيل الشرط بالتوبة 

فتجب عليھم الاجابة كـفاية , فطلب الامام منھم واحدا لا على التعيين , ان يكون ھناك متعدد صالح له : الـثانية 
بل طلبا لاجابة غيره في , فيجوز لكل واحد منھم الامتناع منه على وجه لايؤدي الى تعطيل المصلحة العامة , 

  .وقت لا تفوت 
وكان حكمھم في الفسق ووجوب , وان امتنع الجميع اثموا, نھم سقط عن الباقين الـحـاجـة فان اجاب واحد م

  .الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعين 
فيسقط الوجوب عن الباقين مع اجابته وھل , الصورة بحالھا وطلب الامام منھم واحدا بخصوصه : الـثـالثة 

ام عليه السلام يوجب الاجابة وان لم يكن واجـبـا مـعـينا من ان امر الام, يجوز للمعين الامتناع حينئذ؟ وجھان 
وطلب الامام من , ومن ان الوجوب في نفسه كفائي ,  ))١١٦٨((وھو الذي اختاره الشيخ في الخلاف , لولاه 

  .ولا يقلب الواجب الكفائي عن اصله , وجب التعيين واحد معين لكونه احد الافراد الذي يتادى به الواجب لا ي
 مزية ))١١٦٩(( لانه ان كان في الملزم, والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ منع من اصل الزام الامام في ھذه الحالة 

, والا ففرض الامام اجرا الواجب على وجـھـه , وليس ھو محل النزاع , مرجحة فھو متعين  ))١١٧٠((
, لانه يسلم ان الامام اذا الزم واحـدا بـعـينه يتعين , ومـقـتضاه ان يامر واحدا منھم لا بعينه فالنزاع حينئذلفظي 

وانما ھو واجب , دا بعينه بما ليس لازما له لان الامام لا يلزم واح, وانما يدعي في صورة النزاع عدم الزامه 
  .عليه وعلى غيره كفاية 

لما تقرر من ان , فيجب عليه القيام به عينا, ان يكون ھناك واحد صالح خاصة ولا يعينه الامام : الرابعة 
فرق بين  ))١١٧٢((ولا  ))١١٧١(( الـواجب الكفائي اذا لم يقم به احد وجب عينا على القادر عليه الواحد

  .تعيين الامام له وعدمه ولان الامر
  .لانه كالرشوة , لا : وھل يجوز ان يبذل مالا ليلي القضا ؟ قيل 

وھذا ھو الدليل الذي  ))١١٧٣(( جب عليه فعلهفي, وھو متوقف على شرط قادر عليه , بـالمعروف واجب عليه 
  .داخل فيما ذكرناه  ))١١٧٤(( وھو, اشار اليه المصنف ـ رحمه اللهّ ـ 

فيجب على المتصف به اعلام ,ا مع كونه موجودا في نفس الامران لا يعلم الامام بواحد صالح للقض: الـخامسة 
  .فيكون واجبامن باب المقدمة , لتوقف الواجب على الاعلام , الامام بنفسه 



فيجب عليھم الاعلام بحالھم كفاية ومتى قام به واحد , الصورة بحالھا وھناك جماعة صالحون له : السادسة 
  .عن الباقين وجوب الاعلام  منھم على وجه اعتمد عليه الامام سقط

او يستحب ابتدا حيث لاضرورة الى نصب قاض تعرضا للولاية , وھل يستحب حينئذ للباقين الاعلام بحالھم 
وقت الحاجة اليھا؟ وجھان من تعارض الخطروالاجر على تقدير السلامة ويؤيد العدم ما في ابـتـدا التعرض اليه 

لـقـول النبي صلى , وھو عدم المعونة عليھا حينئذ من اللهّ تـعـالـى , على اصله  ))١١٧٥(( من خطر آخرزائد
وان , فانك ان اعطيتھا عن مسالة وكلت اليھا, لا تسال الامارة : ((اللهّ عليه وآله لعبدالرحمن بن سمرة 
  . ))١١٧٦(( ))اعطيتھا عن غير مسالة اعنت عليھا

  )).وھل يجوز ان يبذل الخ : ((قوله 
  :.اما اذا بذل مالا ليلي القضاففي جوازه وجھان , ما تقدم من التفصيل حكم الطلب عن غير بذل مال 

  .وھي محرمة , لانه كالرشوة على ذلك , العدم : احدھما
كما انه اذا تعذر , فاذا توقف تحصيل فضيلته على المال جاز بذله لذلك , لما تقرر من رجحانه  ,الجواز: والثاني 

  .فيكون ھنا كذلك , بل وجب مع وجوبه , الامر بالمعروف الا ببذل المال جاز
ـمـال والحق ان ھذا البحث لا يجري عندنا بالنسبة الى الامام العادل وربما احتمل جوازه اذا بذل المال لبيت ال

, فلا اشـكال في جوازه , وكان القضا في حقه راجحا,وفـيـه نظر اما اذا توقف توليه من الجائر على دفع المال 
ولكن الاخذ ظالم بالاخذ وكذا يجوز له بذل المال بعد ما ولي , بل وجوبه لو كان تولي القضاواجبامتوقفا عليه 

  .لئلا يعزل والاخذ ظالم بالاخذ ايضا
, لتخليص الناس منه , فان لم يكن بصفات القاضي فھومستحب , المال ليعزل من ھو ملابس للقضاوامـا بـذل 

  .لكن اخذه حرام على الاخذ وان كان اھلا فھو حرام 
  :.الثالثة 

  .اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيھما

  .لان خلله ينجبر بنظر الامام , ضول ؟ فيه تردد والوجه الجوازفان قلد الافضل جاز وھل يجوز العدول الى المف
  )).اذا وجد اثنان الخ : ((قوله 

فلا اشكال في رجحان تقديم الاعلم لـكن ھل , اذا وجد الامام اثنين صالحين للقضا لكن احدھما اعلم من الاخر
, ھل يجب عليه تقليد اعلم المجتھدين  ام يجوز تولية المفضول ؟ فيه قولان مرتبان على ان المقلد, يتعين ذلك 

  .ام يتخير في تقليد من شا منھم ؟ فيه قولان للاصوليين والفقھا
ولما اشتھر من ان الصحابة كانوايفتون مع اشـتـھـارھـم , لاشـتـراك الجميع في الاھلية , الـجـواز: احـدھـمـا

فيكون اجـمـاعـا منھم على جواز , د من الصحابة ومع تكرر الافتا لم ينكر عليھم اح, بـالاختلاف في الافضلية 
والعامي لا يمكنه , تقليد المفضول مع وجود الافضل ولان تعيين الارجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي 

  .لقصوره , الترجيح 
ولي له محتجا بان نقصه ينجبر بنظر الامام الم, وھذا ھو الذي اختاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ في ھذه المسالة 

  .وھذا معنى زائد على اصل التقليد في غير ھذه المسالة 
واتـبـاع , لان الظن بقول الاعلم اقوى منه بقول المفضول , المنع : والـثـانـي ـ وھو الاشھر بين الاصحاب ـ 

فكما يجب العمل بالدليل , بالنسبة الى المقلد كالادلة  ))١١٧٨(( اقوال المفتين ))١١٧٧(( لان, الاقوى اولى 
  .الراجح يجب تقليد الافضل ورواية 

فانه قال ـبعد ما نـقـلـناه منھا , ة في ھذاالسابقة صريح ))١١٧٩(( ]عن الصادق عليه السلام [عـمر بن حنظلة 
فان كل واحد منھما اختار رجـلا وكـلاھما اختلف : قلت : ((وامره عليه السلام بالرجوع الى العالم بالاحكام ـ 

ولا يلتفت الى ما يحكم , الحكم ما حكم به اعدلھماوافقھھما واصدقھما في الحديث واورعھما: قال , في حديثنا
وتلقيھم , لشھرة مضمونھا بينھم , وھذه الرواية ھي مستند القائل بذلك من الاصحاب  ))١١٨٠(( ))به الاخر

  :.لھابالقبول وفي كل واحد من الادلة من الجانبين نظر
وھل , يقتضي تساويھم بالنظر الى الـغـيرفـلـمنع كون اشتراكھم في اصل الاھلية بالنظر الى انفسھم : امـا الاول 

ذلك الا عين المتنازع ؟ واستفتا الصحابة مع تفاوتھم في الفضيلة لا يجري على اصول الاصـحـاب كـما لا يخفى 
كما امكنه معرفة المتاھل لاصل الفتوى من غيره وما ذكره المصنف ـ , والعامي يمكنه معرفة الافضل بالتسامع 

لا في البعيد ,نجبار نقص المفضول بنظر الامام انما يتم مع قربه منه واطلاعه على احكامه رحمه اللهّ ـ من ا
والمسالة اعم من كونه , عنه على وجه ربما لا يعلم شيئا من وقائعه في جميع الاوقات او في اوقات متطاولة 

  .قريبا وبعيدا
خصوصا في المسائل , مدارك الظن لاتنضبطفان , وامـا الـثـانـي فلمنع كون الظن بقول الاعلم اقوى مطلقا

  .فكثيرا ما يظھر رجحان ظن المفضول , الشرعية 
  :.الرابعة 



  .اذا اذن له الامام في الاستخلاف جاز

مثل سعة الولاية التي لا تضبطھا , ان كان ھناك امارة تدل على الاذن ,ولـو مـنـع لـم يجز ومع اطلاق التولية 
  .استنادا الى ان القضا موقوف على الاذن , والا فلا, ابة جاز الاستن, اليد الواحدة 

, وادلة الـمـسـتدل  ))١١٨١(( عـلـى ظـن الـفـاضـل في كثير من المسائل الاجتھادية وفرق بين اقوال المفتين
ف العامي بالنسبة الى الاقوال والرواية نص في بخلا, لان المستدل يمكنه ترجيح بعض الادلة على بعض 

, فان تم الاستدلال بھا لانجبار ضعفھا بالشھرة فھي العمدة ,ما في طريقھا ))١١٨٢((لكن قد عرفت , المطلوب 
  .والا فلا

, مع اشتراكھما في اصل الـعـدالـة , الاخر اعدل وعدمه وعـلـى الـقول بترجيح الاعلم لا يفر ق فيه بين كون 
ويبقى علمه خاليا عن الـمـعـارض ومـع , لان مـا عـنـد الفاضل منھا يكفي في منعه من التھجم على المحارم 

نظراالى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم الـمـرجوح عليه ويتحصل من , تـسـاويھما في العلم يقدم الاعدل 
ه يترجح اعلم الورعين واورع العالمين ومثل ھذا يجري في الـفـقـيھين حال الغيبة بالنسبة الى الاستفتا ذلك ان

  .لزوال نظر الامام الجابر لنقصان المفضول , والمنازعة واولى بوجوب اتباع الاعلم ھنا
  )).اذا اذن له الخ : ((قوله 

او , او ينھاه عنه , تخلاف مطلقا او على بعض الوجوه فاما ان ياذن له في الاس, اذا ولى الامام رجلا القضا
سوا احتاج اليه لاتساع , يـطلق التولية فان اذن له فيه فلا اشكال في جوازه مطلقا او على الوجه الماذون فيه 

  .كما لو اذن الموكل للوكيل في التوكيل , الولاية ام لا
لان القضا موقوف , وضه اليه اكثر مما يمكنه القيام به وان كان ما ف, وان نـھـاه عـن الاسـتخلاف لم يجز له 

  .على اذن الامام وقد قصره على نظر النائب فلا يتعداه 
اصحھما , نظر ان كان ما فوضه اليه مما يمكنه القيام به ـ كقضا بلدة صغيرة ـ فوجھان , وان اطـلـق الـتـولية 

, يرض بنظر غيره وان لم يمكنه القيام بما فوضه اليه لان الامام لم , عند الاصحاب انه ليس له الاستخلاف 
, لان قرينة الـحال مشعرة بالاذن , فله ان يستخلف , بلدة كبيرة  ))١١٨٣(( ]قضا[كقضا بلدتين فصاعدا او 

فانه يكون اذنا في دفعه الى من يقوم بذلك , رة البيع كما اذا دفع متاعا الى انسان ليبيعه وھو ممن لا يعتاد مباش
  .وكما لو وكله في عمل يعجز عن مباشرته بنفسه , بدلالة القرينة ,

ان اصحھما ام في الكل ؟ وجھ, في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به  ))١١٨٤(( ]ا[ثـم فـيـم يـسـتخلف ؟ 
  .لان ذلك القدر ھو المعلوم من القرينة , الاول 

فيتمكن من الاستخلاف , نظرا الى انه ناظر في المصالح العامة , ويـحـتمل مع الاطلاق جواز الاستخلاف مطلقا
  .كالامام ولانه قد وثق بنظره الذي من جملته ان يستخلف 
  .بنظره في القضا بنفسه لا مطلقاويضعف الاول بانه قياس مع وجود الفارق وانما رضي 

لما تقدم من عدم جوازه مطلقا لمن لا , وحـيث يجوز الاستخلاف يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي 
  .يستجمع الشرائط فيعتبر في النائب كونه 

  :.الخامسة 

  .اذا ولي من لا يتعين عليه القضا

  .لانه من المصالح , من بيت المال ولوطلب جاز فان كان له كفاية من ماله فالافضل ان لا يطلب الرزق
لانه , لا يجوز له اخذ الرزق : قيل ,وان تعين للقضا ولم يكن له كفاية جاز له اخذ الرزق وان كان له كفاية 

  .يؤدي فرضا
: فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل , اما لو اخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل 

  .الاولى المنع ولو اختل احد الشرطين لم يجزيجوز و
او في التحليف بعد ,كسماع البينة ونقلھا اليه , الا ان يـفـوض اليه امرا خاصا لا يتوقف على اجتھاد, مـجـتـھـدا

  .فيكفيه العلم بشرائط ذلك , دون الحكم , ان يسمع الحاكم البينة 
لان النائب ان كـان , ه تولية احد للحكم بين الناس مطلقاومـن ھنا يظھر ان المجتھد في حال الغيبة لا يمكن

وان كان المستنيب اعلم وقلنابترجيحه حيث لا يشترط الافـضـلـية او تعذر , مـجـتـھـدا كـان اصلا كالمستنيب 
وان كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا وانما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل , الوصول الى الافضل 

  .اذا استناب مجتھداغير منصوب الامام 
بل لوشرط عليه ان لا يحكم الا بمذھب , ولا فـرق في النائب بين ان يوافق اجتھاده لاجتھاد المستنيب وعدمه 

لو ترافع اليه , القاضي لم يصح الاستخلاف وحيث لا يجوزالاستخلاف لو استخلف فحكم الخليفة باطل نعم 
  .خصمان ورضيا بحكمه كان كالمحكم 

  )).اذا ولي من لا يتعين الخ : ((وله ق



لقيامه بنظام النوع واخذ الحق من الظالم , بـيـت الـمال محله مصالح المسلمين التي من جملتھا القاضي 
سوا كان له , م يكن متعينا عليه مطلقا اذا ل ))١١٨٥(( فيجوز له اخذ الرزق عليه, لـلـمظلوم والامر بالمعروف 

  .توفيرا له على غيره من المصالح التي لا كافي لھا,لكن يكره له اخذه مع الكفاية , كفاية ام لا 
  :.وان تعين عليه بتعيين الامام او عدم وجود غيره ففي جواز اخذه منه قولان 

  .عنه كغيره من الواجبات فلا يجوز له اخذ العوض , لانه حينئذ يؤدي واجبا, المنع : اشھرھما
بل اھمھا ومنع كون فعل الواجب يمنع من , لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح , الجواز: والـثـانـي 

  .ولھذا ياخذه المجاھدون وھم قائمون باھم الواجبات , اخذ الرزق عليه مطلقا
المتخاصمين مطلقا ومع عدمھا ووجـود وعـلى كل حال فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له اخذھا من 

, لانه بمنزلة الرشوة المنھي عنھا, الـحـاجـة الـيه ففي جواز اخذه منھما او من احدھما قولان اشھرھما المنع 
  .والواجب لا يجوز اخذ الاجرة عليه مطلقا, ولانه واجب في نفسه وان لم يكن متعينا

لـمـا , وان كان قد جعل الترك اولـى , التعيين وحصول الضرورة  والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ اختار الجواز مع عدم
فانه ان جاز له ترك القضا حينئذ والاشتغال , في تركه حينئذ مع وجودھا من تعطيل ھذه الوظيفة الدينية 

  .بالكسب تعطلت 
به وترك السعي لزم  وان امر, لتعين الاقامة عليه مع التمكن الوظيفة , وامـا الـشاھد فلا يجوز له اخذ الاجرة 

  .بل تكليف ما لا يطاق في بعض افراده , شرعا وعقلا ))١١٨٦(( الضرر والحرج المنفيان
لان وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورات , وھـذا الـدلـيـل ان تـم يرد مع تعيينه ايضا

  .لصبر على الجوع والجھدالرزق وا
, او التشريك بـينھما, او جعله على المدعي , ثـم عـلـى تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص احدھما به 

وعلى الثاني يـجب على , فعلى الاول ھو عليھما,من الشك في انھا تابع للعمل او للمنفعة الحاصلة , اوجه 
لانه عوض , ينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى المحكوم له او على المدعي وينبغي ان يكون ح

  .عن عمله لھمافيتبع شرطه 
  )).واما الشاھد الخ : ((قوله 

او وجود ما يتم به الـعدد , وكونه مقبول الشھادة , انما يتعين الاقامة على الشاھد بتقدير انحصار الشھادة فيه 
المقبولون عن النصاب المعتبر كان الوجوب عـلى العدد منھم المعتبر في ثبوت الحق لا ازيد فلو زاد الشھود

  .خصوصا مع التعين , لوجوبھا في الجملة , كفائيا لا عينيا وظاھرالاصحاب عدم جواز اخذ الاجرة عليھا مطلقا
ب لان الواج, ھذا بالنسبة الى نفس ادا الشھادة اما لو احتاج السعي الى اقامتھا الى مؤونة في سفره جاز اخذھا

  .لا السعي  ))١١٨٧(( الاقامة كما دلت عليه الاية
ان ياخذوا الرزق , ووالي بيت المال ,وصاحب الديوان , والمترجم , وكاتب القاضي , والقاسم , ويجوز للمؤذن 
  .ومن يعلم القرآن والاداب , لانه من المصالح وكذا من يكيل للناس ويزن , من بيت المال 

  .فيكون واجبا ايضا كاصله , لھا وقد يشكل بان السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق 
  )).ويجوز للمؤذن الخ : ((قوله 

ھـذه المعدودات كلھا من جملة مصالح الاسلام التي ھي محل الرزق من بيت المال وھو غير منحصر فـيمن 
وائمة الصلوات , العلوم الشرعية  ))١١٨٩((ومنه مدرس ,  ))١١٨٨(( ] دينية[بل ضابطه كل مصلحة , ذكر

  .وغير ذلك , والعدل المرصد للشھادة , 
وغيرھم من , اسما الجند والقضاة والمدرسين والمراد بصاحب الديوان من بيده الكتاب الذي يجمع فيه 

, وحافظ الماشية وراعيھا ونحوھما, ووالي بيت المال وخازنه , ونحوھما ))١١٩٠(( المرتزقة ومن يكتبه
  .ومعلم آداب الامور الحكمية والعلوم الادبية من النحو واللغة وشبھھما

وكفاية كايات الاحكام وحفظ ,القرآن بين ما يجب تعليمه منه عينا كالفاتحة  ))١١٩١(( ]تعليم [ولا فرق في 
وان نافى اخذ الاجرة , والوجوب لا ينافي الارتزاق منه ,لان ذلك كله من اھم المصالح , عدد التواتر له وغيره 

  . ))١١٩٢(( يه على الخلاف الذي سبقعل
  :.السادسة 

  .تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة 

  .والعتق , والوقف ,والنكاح , والموت , والملك المطلق , النسب : وكذا يثبت بالاستفاضة 
  

  

 



اشھد الامام او من , او لغيره من الاسباب , اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضا له , ولو لم يستفض 
  .وسيرھما معه ليشھدا له بالولاية , نصبه الامام على ولايته شاھدين بصورة ماعھد اليه 
  .ما لم يحصل اليقين , وان شھدت له الامارات , ولا يجب على اھل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة 

  )).تثبت ولاية القاضي الخ : ((قوله 
, ولايـة الـقـاضـي كـغيرھا من الحقوق تثبت بما تثبت به من شھادة عدلين بھا وان لم يحكم بھا حاكم 

ويـحـصل , اخبار جماعة لاتجمعھم داعية التواطؤ عادة : وھي , وبالاستفاضة , وبـسـمـاع الـتولية من الامام 
او الظن الغالب المقارب له على , العلم بمضمون خبرھم على ما يقتضيه كلام المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ھنا بقولھم

  .قول 
لانھا حينئذ اقوى من البينة التي نصبھا الشارع لاثبات , والاكتفا بالاستفاضة على تقدير اشتراط العلم واضح 

  .فيكون ثبوت الحكم بھا بطريق اولى , الحقوق 
لعسر اقامة الـبينة , منھا ولاية القاضي , دير الاكتفا بالظن الغالب تختص الاستفاضة بامور خاصة وعـلـى تق
بل بما , واستقرار الامر على قبولھا بذلك ونحوه من زمن النبي صلى اللهّ عليه وآله الى يومنا ھذا, عليھا غالبا

  .لافادته الظن الغالب ,كالكتاب مع امن التزوير, دون ذلك 
لان الحاكم المعزول قد سبق ارتفاع حكمه على وصـول الحاكم , ولان الـحـجة لا تقام عند حاكم والا دار: ل قـيـ

وينعزل قبل ان يحكم للثاني واما الثاني , وان قلناببلوغ الخبر فكذلك , الجديد ان قلنا انه ينعزل بمجرد التولية 
  .وھو دور ظاھر, ثبوت ولايته وحكمه يتوقف على , فلان ثبوت ولايته يتوقف على حكمه 

حـتـى ,  ))١١٩٣(( وقد جوزه العلامة في القواعد, وھذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط
فلا ينعزل , الثاني  عـلى تعليقه بقراة الكتاب المتضمن للعزل وعلى ھذا فيجوزتوقيف عزله على اثباته لولاية

  . ))١١٩٤(( ]فيه [ويرتفع الدور, الى ان يثبت 
ي اضـعـف وھ, ببطلان الوكالة المعلقة  ))١١٩٥(( وقد حكموا, لكن جواز تعليقھا لا يوافق قواعد الاصحاب 

 ))١١٩٦(( ))وفي جواز تعليق العزل وجه ضـعـيـف : ((ومـن ثـم قـال في الدروس , حـالا مـن ولايـة الـقـضـا
القاضي بـحيث ينتفع باثباته اھل ولاية , ويمكن اثباتھا ايضا عند حاكم آخر غيرالمعزول قريب من محل الولاية 

  .لان ذلك ليس من الادلة المنصوبة شرعا, وظاھرانه لا يكفي قوله وان شھدت له القرائن , الجديد
وجعلھا ممايثبت بالاستفاضة ووجه , فقد الحق المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ستة اشيا بالولاية , اذا تـقـرر ذلـك 

  .غالبا ولا مدخل للبينة فيھا, تخصيصھا من بين الحقوق انھا امور ممتدة 
لكن النسب الى الاجداد المتوفين والقبائل , فـالـنـسـب غـاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الانسان 

  .فدعت الحاجة الى اعتماد التسامع , القديمة مما لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش 
  :.وفي النسب من الام وجھان 

  .شتراكھما في المقتضي لا, كما في جانب الرجل , انه كذلك : احدھما
  .البحث فيه والاظھر الاول  ))١١٩٧(( لامكان رؤية الولادة وقد تقدم, انه لا يكفي فيه السماع : والـثـاني 

  .مع ايضافيكتفى فيه بالتسا, وتعددھا يوجب عسر الوقوف عليھا, واما الملك فلان اسبابه متعددة 
  .واما الموت فلتعذر مشاھدة الميت في اكثر الاوقات للشھود

, لتعذربقا الشھود في مثل الوقف , والـوقف والعتق لو لم تسمع فيھما الاستفاضة لبطلا على تطاول الاوقات 
  .بالتسامع  ))١١٩٨(( فمست الحاجة الى اثباتھا, والشھادة الثالثة غير مسموعة 

لان , وليس مدركه التواتر,فانا نعلم ان خديجة زوجة النبي صلى اللهّ عليه وآله , النكاح  ))١١٩٩(( ومـثـلـھـا
ن الظاھر ان الـمـخـبرين لم يخبروا لا, وھو منفي في الابتدا, شرطه استوا الطرفين والوسائط في العلم الحسي 

  .بل لابد من العلم بذلك في تحقق التواتر, عن المشاھدة بل عن السماع ولو سلم امكانه فھو غير كاف 
بل الى , ونقص آخرون وقد ظھر من تعليلھا انھا لا تستندالى نص خاص , وزاد بعضھم في ھذه الاسباب 

  :.اعتبار وكان الوجه فيھا ان يقال 
فـلا وجه , ))ما لم يحصل اليقين : ((كما اعتبره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بقوله , اعـتبرنا اليقين في المستندان 

لـمـا اشـرنا اليه من , وان كانت امس حاجة من غيرھا الى الاكتفا بالسماع من دون المشاھدة , للحصر في ھذه 
متى حصل ذلك في الملك المسبب وغيره من الحقوق ف, بل لا يقبل الخلاف ,ان العلم القطعي اقوى من البينة 

  .بالتسامع كفى 
والقدح في بعضھا حيث لا نـص ,وان اكتفينا في الاستفاضة بالظن الغالب المتاخم للعلم احتمل اختصاصه بھذه 

 ))١٢٠٠(( ]الـغالب [لان ادنى مراتب البينة الشرعية لا يحصل بھا الظن , ويـمـكـن الـقـول بـالـتـعـميم ايضا
, فكان اولى ايضا, والاجماع على ثـبـوتـه بـه  ))١٢٠١((فيكون ما افاده اقوى مماوقع النص , المتاخم للعلم 

لان مفھوم الـمـوافقة يكفي في المرتبة الدنيا , عضھاوان كان مساويا لبعض مراتب البينة او قاصرا عن ب
 بالقياس الى ذلك الفرد المتنازع فيه لو اقيمت عليه بينة كذلك او حـصـل به تسامع يفيد مرتبة اقوى وسياتي

  .على تردد فيه ,ا بمتاخمه رجوع المصنف عن الجزم باعتبار العلم الى الاكتف ))١٢٠٢((
لما , قوي جانب الحصر,ـ رحمه اللهّ ـ  ))١٢٠٣(( كما يظھر من كلام الشيخ, وان اكـتـفينا فيھا بمطلق الظن 



  . ))١٢٠٥(( من الوجه ))١٢٠٤(( ذكروه
 :.السابعة 

  .يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد

حسما لمادة , بالمنع : لـكـل مـنھما جھة على انفراده وھل يجوز التشريك بينھما في الولاية الواحدة ؟قيل 
  .نيابة تتبع اختيار المنوب لان القضا, اختلاف الغريمين في الاختيار والوجه الجواز

  )).يجوز نصب قاضيين الخ : ((قوله 
او عين لكل واحد منھما , فان خصص كل واحد منھما بطرف من البلد, اذا نصب الامام قاضيين في بلد واحد

  .جاز, او جعل احدھما قاضيا في الاموال والاخر في الدما والفروج ونحو ذلك , زمانا
  .فان شرط عليھما الاجتماع على الحكم الواحد ففي جوازه وجھان , زمانا وحادثة وان عمم ولايتھما مكانا و

  .فتبقى الخصومات غير مفصولة , لان الخلاف في مواقع الاجتھاد مما يكثر, العدم : احدھما
, لانه اضبطواوثق فـي الحكم , الجواز: ـ  ))١٢٠٧(( وولده ))١٢٠٦(( والـثاني ـ وھو الذي اختاره العلامة

وانما ينفذان , فان اختلف اجتھادھما في المسالة وقف الحكم , خصوصا عندنا من ان المصيب واحد وعلى ھذا
  .اجتھادھما ))١٢٠٨((ما يتفق فيه 

  :.وان اثبت لكل واحد منھما الاستقلال فوجھان ايضا
  :.الثامنة 

  .اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل 

  .كالجنون او الفسق ولو حكم لم ينفذ حكمه , وان لم يشھد الامام بعزله 
  .لاتزول تشھياف, لان ولايته استقرت شرعا, لا: وھل يجوز ان يعزل اقتراحا؟ الوجه 

, فانه جائز, او لوجود من ھو اتم منه نظرا, امـا لـو راى الامـام او الـنائب عزله لوجه من وجوه المصالح 
  .مراعاة للمصلحة 

وليس , كما في الولاية العظمى ولان الخصمين يتنازعان في اختيارھما وفي اجابة داعيھما, لا يـجوز: احـدھـمـا
خلاف الامام مع القاضي والقاضي مع النائب فعلى ھذا ان ولا ھما معا بطلت توليتھما ب, احدھما اولى من الاخر

  .وان ولى على التعاقب صحت تولية الاول 
كنصب الـوكيلين , لان القضا نيابة فيتبع اختيارالمنوب , الجواز: واصـحـھـما ـ وھو الذي اختاره المصنف ـ 

عيه منھما ولوجاا معا حكم بالقرعة ولو ابتدا المتنازعان بالذھاب والوصيين والتنازع يندفع بتقديم من سبق دا
  .اليھما من غير دعا قدم من يختاره المدعي 

, فالاصح حمله على الاستقلال ,ولا صرح بالاستقلال , ولم يشترط عليھما الاجتماع , وان اطـلـق نـصب اثنين 
  .اجرا للمطلق على اطلاقه 

  .واختلاف حكمھما,لاشتراك الاطلاق بينھما, لم يصرح باحد الامرين وربما احتمل فساد التولية ما 
  )).اذا حدث به ما يمنع الخ : ((قوله 

: لـمـا ذكر المصنف ـ رحمه اللهّ ـ جملة من احكام التولية اتبعھا بجملة اخرى من احكام العزل وھو قسمان 
  .واختياري , اضطراري 

او , اوعمي حيث يعتبر البصر, او اغمي عليه , فاذا جن القاضي  فـالاول يـحـصـل بـعروض ما يرفع الاھلية
  .انعزل بذلك وان لم يعلم الامام وكذا لو فسق , او خرج عن اھلية الضبط والاجتھاد بغفلة او نسيان جدا, خرس 

عودھا ف, لبطلان السابقة ,بل يفتقر الى تولية مستانفة , ولا تـعـود ولايـته بزوال ھذه العوارض على الاصح 
  .يحتاج الى دليل 

, دون الثاني , فتعود الولاية في الاول بزواله , وبين غيره كالجنون , وربـمـا فـرق بين ما يزول سريعا كالاغما
  .غالباوالفرق واضح  ))١٢٠٩(( لان الاغما كالسھو الذي يزول سريعا ولا ينفك منه

  .نظرا الى المصلحة الكلية , ويكفي فيه غلبة الظن , يجوز مع ظھور خلل لا يبطل القضا: الثاني و
فان كان اتـم منه , فان لم يكن ثم من يصلح للقضا غيره لم يجز عزله وان كان ھناك صالح , وان لـم يظھر خلل 

  .فتنة ونحوه جاز عزله ايضافان كان في عزله مصلحة من تسكين , جاز عزله به وان كان مثله او دونه 
وقد ثبتت ولايته شرعا بالتولية فلا تزول , لعدم المقتضي له , لم يجز عزله : قيل , وان لم يكن فيه مصلحة 

  .وفيه عرضة للقدح فيمن ليس بمقدوح , اقتراحا وتشھيا ولان عزله حينئذ بمنزلة العبث 
فتجب طاعته في ذلك كغيره , خذه متى شا واعطاؤه غيره فله ا, لان ذلك حق للامام , يجوز عزله مطلقا: وقـيل 

.  
  .لان الامام لا يفعل الا, وھذا البحث قليل الجدوى على اصول الاصحاب 



ق منه وانما يفرع ھذه الاحكام من يجوز امامة من يتف,  ))١٢١٠(( ما يوافق المصلحة ويناسب المشروع
  .خلاف المشروع 

او بعد بلوغه الخبر كالوكيل ؟ فيه قولان , فھل ينعزل بمجرد عزله , وحـيث يعزله الامام على وجه يصح 
  .فيكون الحكم فيه اولى من الوكيل , لعظم الضرر في رد اقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر, اظھرھما الثاني 

, اذااتاك كتابي فانت مـعـزول : عزلتك او انت معزول اما اذا كتب اليه  اني: او كتب اليه , ھـذا اذا عـزلـه لفظا
  .لم ينعزل قبل القراة , اذا قرات كتابي فانت معزول : لم ينعزل قبل ان ياتيه الكتاب بحال وان كتب اليه 
الانـعـزال : ي نظرا الى صورة اللفظ والثان, لا ينعزل : احدھما, ثم ان قراه بنفسه فذاك وان قرئ عليه فوجھان 

لان غرض الامام اعلامه صورة الحال لا قراته بنفسه ولو كان امـيـا ـ تـفريعا على , نظرا الى المعنى عرفا, 
  .نظرا الى مدلول اللفظ, جوازه ـ فقرئ عليه فالحكم بالانعزال اظھر مع احتمال العدم 

ه وعلى الغاية المقصودة منه وتـظھر ومـثـلـه في اختلاف ظاھر اللفظ والمعنى اطلاق الكتاب على مجموع
فانه لا يصدق قراة الكتاب ان جعلنا المفرد المضاف ,الفائدة فيما لو ذھب بعض الكتابة بحيث تعذرت قراته 

  .وكذا القول في بلوغه  ))١٢١١(( وقد اشرنا اليه سابقا, كما ھو راي المحققين من الاصوليين , مفيدا للعموم 
  .ھذا بحسب اللفظ واما بالنظر الى المعنى فالمقصود بلوغ ما يفيد الخبر او

  :.التاسعة 

  .اذا مات الامام عليه السلام 

 انعزال القضاة اجمع وقال في المبسوطالـذي يـقـتضيه مذھبنا : ـ رحـمـه اللهّ ـ  ))١٢١٢(( قـال الـشـيـخ
  .والاول اشبه ] عليه السلام [لان ولايتھم ثبتت شرعا فلا تزول بموته , لا ينعزلون :  ))١٢١٣((

قراة الفصول المقصودة فتعتبر , قـراة مـا يـحـصـل به الغرض وان لم تتم القراة مع امكانھا فضلا عن تعذرھا
  .وان بقي غيرھا كالبسملة والحمدلة ونظائرھما, التي يحصل بھا افادة المطلوب 

  )).اذا مات الامام الخ : ((قوله 
  .اة ام لا؟من الفقھا فيما لو مات امام الاصل ھل ينعزل القض ))١٢١٤(( اختلف كلام الشيخ وغيره

  .فاذا زال الاصل تبعه الفرع , وولايتھم فرع على ولايته , لانھم نوابه , ينعزلون مطلقا: فقيل 
ولما يترتب على الانعزال من الضرر العام اللاحق , لان ولايتھم ثبتت شرعا فتستصحب , لا ينعزلون : وقـيل 

  .فتتعطل المصالح , نواب  بالخلق بخلو البلدان عن الحكام الى ان يتجدد للامام اللاحق
جعله قاضيا وحاكما قد ] قد[فان الامام الذي , والاظـھـر ھـو الاول وقـد يقدح ھذا في ولاية الفقيه حال الغيبة 

فانھا ليست , الا ان الاصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية , فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور, مات 
.  

فالنائب , ]عليه السلام [لان الاستنابة مشروطة باذن الامام , م ينعزل النائب عنه ولـو مـات القاضي الاصلي ل
  .فلا ينعزل بموت الواسطة والقول بانعزاله اشبه , عنه كالنائب عن الامام 

فاعلامه بكونه من اھل الولاية على ذلك كاعلامه بكون العدل , بل حكم بمضمون ذلك , كـالـتولية الخاصة 
  .وغير ذلك وفيه بحث , ة وذي اليد مقبول الخبرمقبول الشھاد

  )).ولو مات القاضي الاصلي الخ : ((قوله 
او سماع بينة في حادثة , اذا مـات القاضي انعزل بموته كل نائب له في شغل معين ـ كبيع على ميت اوغائب 

  .معينة ـ بغير خلاف 
من , ناشئان من الوجھين في نواب الامام  وفي المتصرفين في شغل عام ـ كقوام الايتام والوقوف ـ وجھان

  .ترتب الضرر بزوال ولايتھم الى ان تتجدد الولاية  ))١٢١٥(( ]من [و, حيث التبعية 
  .واما نوابه في القضا ففي انعزالھم وجھان نقلھما المصنف رحمه اللهّ 

فلا ينعزل , فالنائب عن القاضي كالنائب عن الامام , ن الاستنابة مشروطة باذن الامام لا, عدمه مطلقا: احدھما
  .كما لا ينعزل وكيل الوكيل اذاكان قد اذن له في توكيله عن الموكل , بموت القاضي الواسطة 

ضي كونه نائبا فينعزل بموته ويمنع من كون الاطلاق يقت, لانه فرعه وكالوكيل عنه , الانعزال مطلقا: والثاني 
  .عن الامام وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمه اللهّ 

  .وفي كلا القولين على اطلاقھما اشكال 
, والنائب فيھا ليس نائبا عن الامام ,فلان النيابة قد تكون مستندة الى قرائن الاحوال كاتساع الولاية : امـا الاول 

ان الاستنابة مشروطة باذن الامام ولو : ن لفظا حتى يقال بل عن القاضي ولم يحصل من الامام ما يقتضي الاذ
  .سلم ان التولية على ھذاالوجه اذن في المعنى لم يدل على كونه اذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات 

, لامام فلان من جملة الاقسام ان يكون الامام قد اذن له صريحا في الاستنابة اما مطلقا او عن ا: وامـا الـثاني 
  .فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب 

بل استخلف , وھو ان القاضي ان لم يكن ماذونا في الاستخلاف لفظا, ثالث  ))١٢١٦(( فـيـتجه على ھذا وجه



لان الاستخلاف في ھذه الحالة اما ان , خليفته بموته انعزل , بنا على جوازه مطلقا او مع شھادة القرائن به 
لعدم , فاذا زالت ولايته بطلت الـمعاونة , فكان النائب كالمعاون في العمل ,يكون جوازه مشروطا بالحاجة 

لانه كالمعين ايضاوان لم , فتبطل بموت الموكل , واما لان الخليفة كالوكيل حيث جوزناھا مطلقا,الحاجة اليھا
  .جة يكن لحا

لانه ماذون مـن , لم ينعزل خليفته , فاستخلف , استخلف عني : ان قال , وان كان ماذونا في الاستخلاف نظر
لظھور غرض , انعزل , او اطلق , استخلف عن نفسك :فكان الاول سفيرا في التولية وان قال , جھة الامام 

  .وبطلانھا ببطلان ولايته , المعاونة 
  :.العاشرة 

  .لمصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته اذا اقتضت ا

  .كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام , مراعاة للمصلحة في نظر الامام 
, بل يشاركه فيما ينفذه , فانه عليه السلام لم يكن يفو ض الى من يستقضيه ولايرتضيه , وربما منع من ذلك 

  .ي الواقعة لاالمنصوب فيكون ھو عليه السلام الحاكم ف
  .مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة  ))١٢١٧(( وھذا البحث قد مضى

لانه ماذون , واولى بالعدم ھنا,ففي انعزاله بموت القاضي وجھان , ولـو نـصب الامام بنفسه نائبا عن القاضي 
  .فيتبعه كالاول , الا ان يكون الاذن مقيدا بالنيابة عن القاضي , مام من جھة الا

  )).اذا اقتضت المصلحة الخ : ((قوله 
ففي , بان كان قاصرا في العلم او العدالة , اذا اقـتـضـت الـمصلحة عند الامام تولية من لم يستكمل شرائط القضا

  :.جواز توليته عندنا وجھان 
: القضاة ثلاثة : ((ولقول النبي صلى اللهّ عليه وآله , الشرط المقتضي لفقد المشروط لفقد, المنع : احـدھما

, وقـد تقدم , وجعل الذي في الجنة من عرف الحق وقضى بـه ,  ))١٢١٨(( ))وواحد في الجنة , اثنان في النار
  .ففي القضا اولى , فمن يكون من اھل النار لا تسوغ توليته ولانه لايجوز ذلك في الفتوى 

  .نظرا الى وجود المصلحة الكلية التي ھي الاصل في شرع , الجواز: والثاني 
  :.الحادية عشرة 

  .كمه كل من لا تقبل شھادته لا ينفذ ح

  .والخصم على خصمه , والعبد على مولاه , كالولد على الوالد
  .كما تجوز شھادته , والاخ على اخيه وله , ويجوز حكم الاب على ولده وله 

فقد كان ولى شريحا القضا مع ظھور مخالفته له في , ولوقوع مثله في زمن علي عليه السلام , الاحـكام 
  .ي احد الشرائطالاحكام المنافية للعدالة التي ھ

والقرائن شاھدة بـخـلاف ذلك ,وانما يكون حجة لو وقع باختياره , واجـيـب بـان مـجرد وقوعه منه ليس بحجة 
فلم يمكنه عليه السلام المشاقة , فانه انما ولا ه جريا على طريقة السابقين حيث كان متوليامن قبلھم , 

  .كما علم من سيرته في زمن ولايته , والمخالفة 
وھو انه عليه السلام وان كان بحسب الصورة مفوضا اليه , واشـار الـمـصـنف ـ رحمه اللهّ ـ الى جواب آخر

فيكون عـليه السلام ھو , بل كان يشاركه فيما ينفذه , الا انه في المعنى لم يكن كذلك , القضا وراضيا بحكمه 
بن سالم في الحسن عن ابي عبداللهّ عليه  الحاكم في الواقعة لا المنصوب وقدروى مضمون ھذا الجواب ھشام

لما ولى اميرالمؤمنين عليه السلام شريحا القضا اشترط عليه ان لا ينفذ القضا حتى يعرضه عليه :((السلام قال 
(( ))١٢١٩(( .  

 وفي حديثه, يح معه عليه السلام مايخالف ذلك وھـذا الـجـواب لا يـخـلو من نظر والمروي من حال شر
  .مع الدرع الغلول ما يرشد الى ما ذكرناه  ))١٢٢٠((

  )).كل من لا تقبل شھادته الخ : ((قوله 
الشھادة من الـطـرفـيـن فيشترط في نفوذه ما يشترطفي نفوذ , الحكم لشخص على آخر شھادة له عليه وزيادة 

ويقبل حكمه له كما تقبل شھادته , واحدھما فمن لا تقبل شھادة الشخص عليه مطلقاكالخصم لا يقبل حكمه عليه 
مع عدم منافاة الخصومة للعدالة ومن تقبل شھادته له وعليه ـ كالاجنبي والاخ والاب بالنسبة الى الولدـ , له 

  .يقبل حكمه له وعليه مطلقا
بنا على المشھور من عدم قبول , حـكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بالمنع منه وامـا 

  .فيقبل حكمه له وعليه كغيره , ان الاصح قبولھا له وعليه  ))١٢٢١(( شھادته عليه وسياتي
  :.النظر الثاني 



  .في الاداب 

  .ومكروھة , مستحبة : وھي قسمان 
  :.فالمستحبة 

  .ان يطلب من اھل ولايته من يساله عما يحتاج اليه في امور بلده 
  .لترد الخصوم عليه ورودا متساويا, وان يسكن عند وصوله في وسط البلد

  .وان ينادى بقدومه ان كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه الا بالندا
  .ليسھل الوصول اليه , مثل رحبة او فضا, ضع بارزوان يجلس للقضا في مو

  .لان نظر الاول سقط بولايته , وان يبدا باخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعھم 
: ثم يجلس مستدبرالقبلة ليكون وجه الخصوم اليھا وقيل , ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد

  .والاول اظھر)) خيرالمجالس ما استقبل به القبلة : ((يه السلام لقوله عل, يستقبل القبلة 
  )).النظر الثاني في الاداب الخ : ((قوله 

للاھتمام بشانھاوقد اشار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ , وھي كثيرة حتى افردت بالتصنيف , لـلـقاضي آداب تختص به 
  .الى المھم منھا ھنا

  .من يساله عن حال من فيه من  ان يطلب قبل قدومه الى البلد: فمنھا
ومن يستحق التعظيم منھم والاقـبـال , ليكون على بصيرة ممن يعتمد عليه ويسكن الى قوله , الـعـلـمـا والعدول 

ويـسـتـحـب ان : قيل سال حين يدخل  ))١٢٢٢(( فان لم يتيس ر له ذلك قبل الوصول, مـن حين وصوله , 
  .ذلك اليوم  ))١٢٢٣(( ]في [تاسيابالنبي صلى اللهّ عليه وآله حين دخل المدينة ,يـكـون الـدخـول يوم الاثنين 

, يطول الطريق على بعضھم زيادة على بعض  ))١٢٢٤(( كيلا, ان ينزل في وسط البلد او الناحية : ومـنھا
  .كما يسوي بينھم في الكلام والانصات , فيكون ذلك اقرب الى انصاف الخصوم والتسوية بينھم 

ان يعلم بقدومه ان لم يشتھر خبره ولو توقف ذلك على مناد ينادي على حسب حال البلد في الـكـبـر : ومـنـھـا
: فعل وان توقف الامر على قراة عھده اضاف المنادي الى ذلك , ونحو ذلك , الا ان فلانا قدم قاضيا: غروالـص

وان كان مـعـه شھود شھدوا ثم , فاذا حضروا قرا عليھم العھد, فمن احب فليحضر ساعة كذا من يوم كذا
  .نية ثم يسالھم عن الشھود والمزكين سرا وعلا, ينصرف الى منزله ويستحضر الناس 

ليسھل الوصول اليه على من اراده ولا , مثل رحبة او فضا, ان يجلس للقضا في موضع بارز للناس : ومـنھا
  .ليكون ايسرفي وصول المحتاجين الى حقھم , يجعل ذلك في بيت يھابه الناس او بعضھم 

وحجج الايتام والاوقاف وھو ما كان عند الحاكم قبله من المحاضروالسجلا ت , ان يتسلم ديوان الحكم : ومنھا
  .لانھا, وحجج الناس المودعة في الديوان 

فيتوصل بذلك الى تفاصيل احوال الناس ومعرفة , كـانـت فـي يد الاول بحكم الولاية وقد انتقلت الولاية اليه 
  .حقوقھم وحوائجھم 

فـلـيـبدا عند , كون مكروھااو على وجه لاي, اما مراعاة لمجرد الجواز, انه ان اتفق حكمه في المسجد: ومـنـھا
كمايستحب ذلك لكل داخل اليه وانما خصه بالذكر دفعا لتوھم ان , وصوله بصلاة تحية المسجد ركعتين فصاعدا
  .ما ھو بصدده من الحكم اھم من صلاة التحية 

وقـت  خصوصا في, ليكون وجه الخصوم اذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة , ان يجلس مستدبر القبلة : ومنھا
نظرا الى عموم المصلحة وھذا , فيكون مراعاة جانب الاستقبال فيھم اھم من مراعاة جانبه , اسـتـحـلافـھـم 
, يكون متوجھا الى القبلة  ))١٢٢٦(( :وقال في المبسوط ))١٢٢٥(( ومنھم الشيخ في النھاية, اختيار الاكثر

,  ))١٢٢٧(( ))خير المجالس ما استقبل به القبلة : ((لما روي عن النبي صلى اللهّ عليه وآله انه قال 
  .واختار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ الاول وھو الاظھر ))١٢٢٨(( والقاضي احق بھذه الفضيلة وتبعه ابن البراج

فاذا , ويجعل لذلك وقتا, وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم , ويثبت اسماھم , ثـم يـسـال عن اھل السجون 
فان ثبت لحبسه موجب , مه وعرض قوله على خص, اجتمعوا اخرج اسم واحد واحد وساله عن موجب حبسه 

  .والا اشاع حاله بحيث ان لم يظھر له خصم اطلقه ,اعاده 
يحلفه مع : فان لم يظھرله خصم اطلقه وقيل , فانه ينادي في البلد, لا خصم لي : وكذا لو احضر محبوسا فقال 

  .ذلك 
  )).ثم يسال الخ : ((قوله 

لان الـحـبـس , ن يبتدئ اولا بالنظر في حال المحبوسين اذا تـفـرغ الـقاضي من مھماته واراد القضا استحب ا
: فلينظر ھل يستحقونه ام لا؟ ويامر قبل ان يجلس للنظر في امورھم مناديا ينادي عـلى حسب الحاجة , عذاب 

فمن له محبوس فـلـيـحضر ويبعث الى الحبس , المحبوسين يوم كذا ))١٢٢٩(( الا ان القاضي ينظر في امر
  .امينا من امنائه ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به ومن حبس له في رقعة منفردة والاحوطبعث اثنين 

واخذواحدة واحدة ونظر في الاسـم , فـاذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت تلك الرقاع بين يديه 
نظرفي امره ولو كثر المحبوسون وخـصـومـھم , انا خصمه : قال  فمن, وسال عن خصمه , الـمـثـبت فيھا



وكلما اخرج رقعة وظھر فيھا اسم واحد وظھر خصمه بعث , وشق اجتماعھم في المجلس ابقاھم في الحبس 
معه ثقة الى الحبس لياخذبيده ويخرجه للحكومة بينه وبين خصمه وھكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف 

  .مل النظر في ان المجلس يحت
  .امرھم 

  :.واذا اجتمع المحبوس وخصمه عنده سال المحبوس عن سبب حبسه والجواب يفرض على وجوه 
فعلى ما ذكر فـي , فانامعسر: فان قال , ان يعترف بالحبس بالحق فان كان ما حبس به مالا امر بادائه : مـنھا

ثم اذا لم يؤد ولم يثبت الاعسار رد الى الحبس وان ادى او ثبت الاعسار نـودي عليه فلعل  ))١٢٣٠((الـفـلـس 
  .فان لم يحضر خلي وان كان ما حبس به حدا اقيم عليه وخلي , له خصما آخر في مال او غيره 

صحاب في جواز الـحـبس شھدت علي البينة فحبسني القاضي ليبحث عن حال الشھودوللا: ان يقول : ومـنـھـا
وبحث عن , فان كان مذھب القاضي انه لا يحبس به اطلقه وان كان مذھبه الحبس رده , بھذا السبب اختلاف 

  .حال الشھود
  .والقول قول المحبوس مع يمينه , حبست ظلما فان كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة : ان يقول : ومـنـھـا

  :.وجه وان ذكر خصما غائبا ففي اطلاقه ا
  .وانتظار الغائب يطول , لان الحبس عذاب , نعم : احدھا

  .فان لم يفعل فحينئذيطلق , ويكتب الى خصمه في الحضور, انه لا يطلق : واظھرھا
فان تاخر تركت , ويكتب اليه ليعجل , ولكن يراقب الى ان يحضر خصمه , انه لا يحبس ولا يطلق : والـثالث 
  .ع بين الحقين لما فيه من الجم, المراقبة 

اما لبلوغ اليتيم , ويعتمد معھم ما يجب من تضمين اوانقاذ او اسقاط ولاية , ثم يسال عن الاوصيا على الايتام 
  .او ضم مشارك ان ظھرمن الوصي عجز, او لظھور خيانة 

مخيرا بين المراقبة  ))١٢٣٢((ووافقه الشھيد في الدروس ,  ))١٢٣١(( وھـذا اخـتـيـار العلامة في القواعد
  .والكفيل 
قال , فان لم يحضر احد, نودي عليه في طلب الخصم , لا ادري لم حبست : او قال , لا خصم لي اصلا: وان قال 
وانما احلف ھنا ولم يـحلف في الاجوبة  ))١٢٣٤((احلف واطلق واستحسنه في الدروس :  ))١٢٣٣(( الشيخ

س بخلاف الحب, فدعوى انه ليس له خصم آخر لا يخالف الظاھر, السابقة لان ھناك ظھر الخصم وفصل الامر
  .وفيه قدح في القاضي السابق , فانه خلاف الظاھر, بغيرخصم 

عدم ثبوت حق عليه : والـمصنف ـ رحمه اللهّ ـ اقتصر على جعل التحليف قولا مشعرا بعدم ترجيحه ووجھه 
  .الاول  ))١٢٣٥(( فلا وجه لاحلافه والاجود, ظاھرا
  )).ثم يسال عن الاوصيا الخ : (( قوله

لان الوصي يتصرف في حق من لا يمكنه الـمـرافـعـة , اذا فـرغ الـقـاضي من المحبوسين نظر في حال الاوصيا
  :.كالاطفال واصحاب الجھات العامة فاذا حضر من يزعم انه وصي تفحص القاضي عن شيئين , والـمطالبة 

من وديعة او مال محجور , موال الايتام الذين يليھم الحاكم ولاموال الناس الحافظين لا, ثم ينظر في امنا الحكم 
  .او يستبدل به بحسب ما يقتضيه رايه , ويسعد الضعيف بمشارك , فيعزل الخائن , عليه 

فينتزع , ما يزيلھا من فسق وغيره  ))١٢٣٦(( اصل الوصاية فان اقام بينة بھا قرره الى ان يطرا: احـدھـما
  .المال منه فان كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم اليه من يعينه 

وصية لمعينين لم نظر ان كانت ال, ما اوصى به  ))١٢٣٧((فرقت : تصر فه في المال فان قال : والثاني 
فان كان عدلا امضى تصرفه ولم يضمنه , لانھم يطالبون لو لم يصل اليھم وان كان لجھة عامة , يـتـعرض له 

  .لتعديه بالتفريق لا عن ولاية , وان كان فاسقا ضمنه 
ن لان لھم ان ياخذوه مـ,نظر ان كانت الوصية لمعينين وقع الموقع , ولو ان غير الوصي فرق الموصى به 

وان صرفه في , والا ضمن وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجداو مشھد وليس اھلا, غـيـر واسـطة 
  .مصلحته وان ظھر منه خيانة فاولى بالضمان 

ولـو تـبـين عجزه عن القيام بما فوض اليه ضم اليه مساعدا وان انتھت مدة وصايته لبلوغ اليتيم او غيره نزع 
  .لى الوصاة الى آخر ما يترتب ع, يده منه 

  )).ثم ينظر في امنا الحكم الخ : ((قوله 
وھم الذين نصبھم القاضي ,  ))١٢٣٨(( اذا فـرغ من النظر في الاوصيا شرع في النظر في حال امنا الحكم

  .وفي تفرقة الوصايا حيث لا, السابق على الاطفال 
ويتسلم ما عرفه الملتق ط حولا ان ,فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه , لضوال واللقطثم ينظر في ا

لتدفع , ويستبقي ما عدا ذلك ـ مثل الجواھر والاثمان ـ محفوظا على اربابھا, كان شي من ذلك في يد امنا الحكم 
  .اليھم عندالحضورعلى الوجه المحرر اولا

فعطفه عليھا عطف خـاص , وھو نوع من الوديعة , عة او مال محجور عليه ومن وضع عنده ودي, وصـي لـھا
, بخلاف الوصي , او استبدل به , او بضعف ضم اليه معيناان شا, عـلـى عـام فـمن تغير حاله بفسق استبدل به 



فمع العجز  ان ھذا تولى من جھة القاضي فله عـزله اقتراحا: فانه يتعين فيه الضم ولا يجوز الاستبدال والفرق 
وانما قصر عن الاستقلال , ونظره لم يعدم , فان الموصي قد نصبه ورضي بنظره , بخلاف الوصي , اولى 

  .فينجبر بضم المعين ,
, وانـمـا جـعـل ھـذا الـقسم مترت با على النظر في القسم السابق لان الاول لا خصم له فكان اولى بالرعاية 

  .ضي فكان ھو الخصم فيه فان خصمه وناصبه القا, بخلاف ھذا
  )).ثم ينظر في الضوال الخ : ((قوله 

وانما ھو الباحث عن حالھا والاخذ لبعضھا , انـمـا اخـر ھذه عن الاقسام السابقة لانھا ليست لھا مطالب الان 
  .ليضعه في بيت المال او ليبيعه وحكمھا على الوجه الذي ذكره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ واضح 

يتخير الحاكم بين ان يحفظھا معزولة عن امثالھا في بيت , او لا يختار الملتقط التملك , بل الملك وحـيث لا يق
واذا ظھر المالك غرم له من بيت المال ويقدم من كل نوع من ذلك الاھم , وبين ان يخلطھا بما فيه , المال 

  .فالاھم 
  .او ولو عرضت حادثة وھو مشغول بھذه المھمات استخلف من ينظر فيھا

لان المصيب عندنا واحد ويخاوضھم فيما يستبھم , فان اخطا نبھوه , ويـحضر من اھل العلم من يشھد حكمه 
  .لتقع الفتوى مقررة , من المسائل النظرية 

  .فكانت اولى بالتقديم ,وحاجات الاطفال والغياب ناجزة , لان الحبس عقوبة , ولا يؤخرھا, فـيـمـا ھـو فـيه 
من احكام ذلك وشرائطه  ))١٢٣٩(( ما سبق ذكره في باب اللقطة)) على الوجه المحرر اولا: (( والـمراد بقوله

  .من التعريف حولا وغيره 
  )).ويحضر من اھل العلم الخ : ((قوله 

, ق العلما وليس المراد ان يقلدھم في الـمـسـالة لا مطل, الـمـراد بـاھـل العلم المجتھدون في الاحكام الشرعية 
بل لان القضا مظنة تشعب الخاطر , لما تقرر من ان غير المجتھد لاينفذ قضاؤه مطلقا, سوا تبين خطؤه ام لا

فـربما غفل بواسطة , وجزئيات الاحكام الواردة عليه بعضھا يشتمل على دقة وصعوبة مـدرك , وتقسم الفكر
  .فينبھوه عليه ليعتمد منه ما ھو الارجح منه , المسالة  ذلك عن بعض مدارك

بان كان اجماعيا او مـنـصوصا ,ويـستحب له ايضا ابتداؤھم بالبحث عن الحكم الحاضر اذا لم يكن مدركه جليا
: ه فقد كان يشاور اصحابه امتثالا لامر اللهّ تـعـالـى فـي قـولـ, تاسيا بالنبي صلى اللهّ عليه وآله , نصا واضحا

ولكن اراد , وقد كان صلى اللهّ عليه وآله غنيا عن مشاورتھم بكمال علمه ,  ))١٢٤٠(( )وشـاورھم في الامر(
  .ان يستن به الحكام بعده 

حيث ذھب الى ان كـل  ))١٢٤١(( نبه به على خلاف بعض العامة)) لان المصيب عندنا واحد: ((وقوله 
وان كان , لان كلا منھما موافق للصواب , فلا وجه حينئذ في الرجوع الى قول من ينبھه , مـجتھد مصيب 

  .بعض الارا ارجح من بعض 
لان الاصابة فـي , قضاوقد ذكره الفريقان في آداب ال, لان ھذا الحكم يجري على المذھبين , وفـيه نظر

, القائل بكون كل مجتھد مصيبا انما ھي مع موافقة الاجتھاد للدليل المناسب للحكم  ))١٢٤٢(( الاجـتـھـاد عـند
غـيـر صـحـيـح بـحـسب  وعلم ان الدليل الذي اعتمده اولا, والمفروض ھنا الغفلة عنه وانه اذا نبه عليه تنبه 

او روايتان متعارضتان فجمع بينھما بامر غير , بان كان في المسالة رواية فيھا طعن غفل عنه مثلا, ما يراه 
او نحو ذلك وھذاالامر يشترك , اورجح احداھما بمرجح مع غفلته عن امور اخرى ترجح ذلك الجانب , سديد

  .فيه القولان 
ومن الجائز ان لا يكون الحكم الذي ينبه عليه ووجب , س الامر لا في الظاھرواصابة الواحد انما ھي في نف

لان الواجب في الظاھر اتباع الراجح بعد استفراغ الـوسع في تحصيل , عليه اتباعه ھو الصواب في نفس الامر
  .بل ذلك امر لا يعلم الا من قبل اللهّ تعالى , سوا طابق الواقع في نفس الامر ام لا , دليله 

لا باس ان : ((لانه قال , وقـد وقـع في كلام ابن الجنيد في ھذه المسالة ما يوھم جواز تقليده لھم في الحكم 
 ))فان اخبروه بنص او سن ة او اجماع خفي عليه عمل به , يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الاحكام 

))١٢٤٣(( .  
  .وكان على بيت المال , ولو اخطا فاتلف لم يضمن 

, فان عاد ادبه بحسب حاله ,فان عاود زجره , واذا تـعـدى احد الغريمين سنن الشرع عرفه خطاه بالرفق 
  .مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط

لكن لما اجمعنا على انه لا يجوز ان يلي القضا المقلدوجب حمل كلامه عـلى ما  : ))١٢٤٤((قال في المختلف 
عليه من الادلة  من ان المراد به ان ينبھوه على ما خفي,  ))١٢٤٦(( وغيره ))١٢٤٥(( يوافق كلام الشيخ

  .لا بمعنى ان يقلدھم , وسھا فيه ليعتمد على الدليل الصالح 
فتعين لذلك حمل المشاورة على ما اشرنا , فيحصل من كلام المختلف ان الاجماع واقع على عدم جواز التقليد

  .اليه من المعنى 
  )).ولو اخطا ـ الى ـ بيت المال : ((قوله 



مع كونه قد اجتھد فيه فلم يظھر ,ثم ظھر له خطا الحكم , احد بقصاص ونحو ذلك او على , بـان حـكم لاحد بمال 
 ))١٢٤٨((للنص , من بيت المال لا من ماله  ))١٢٤٧((فيلزمه اداالتلف , له الخطا الى ان حصل الاتلاف 

  .وموافقته للحكمة , على ذلك 
  )).واذا تعدى احد الغريمين الخ : ((قوله 

  .بان , تعدي احد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم 
  :.والاداب المكروھة 

  .ان يتخذ حاجبا وقت القضا
اساة الادب مع الخصم او الـقاضي وقد يكون ب, يكذب الشاھد او ينسب القاضي الى الجور او الميل ونحو ذلك 

ثم , لي بينة ساحضرھا: ثم يقطعھا عليه ويقول , بان يطلب يمين الخصم , او اللدد في الخصومة , او غيرھما
  .ايذاوتعنتا, وھكذا, يعود الى الاول 
انزجر فان , فيزجره عن فعله وينھاه برفق , جرى معه القاضي على مراتب النھي عن المنكر, فان كان الاول 

  .فان لم ينزجر عزره على مايقتضيه نظره , بذلك والا تھدده وصاح عليه 
والعفو اولى ان لم يحمل ,تخير بين ان يعزره وان يعفو عنه , بان كانت الجراة عليه , ولو كان الحق للقاضي 

  .والا كان الاستيفااولى , او يؤدي الى اغرائه بمثل ذلك , على ضعفه 
فان نجع والا اغلظ , وبين له فساد ماارتكبه , عرفه طريق الادب اللا ئق بذلك المقام برفق , وان كـان الـثاني 

  .ونحو ذلك , واغلاظ القول  فان افاد والا جاز تاديبه بما يقتضيه اجتھاده من التوبيخ , له 
  .والسنن ـ بفتح السين ـ الطريق وكذلك النمط والمراد به ھنا لزوم قوانين الشرع 

  )).والاداب المكروھة الخ (: (قوله 
من ولي : ((قال النبي صلى اللهّ عليه وآله , فانه منھي عنه , الـحـاجـب ھو الذي لا يدخل عليه احد الا برضاه 

  .فاحتجب دون حاجتھم , شيئا من امور الناس 
اتا الى ما عرف من التف, لا يكره مطلقا:وان يـجـعـل المسجد مجلسا للقضا دائما ولا يكره لو اتفق نادرا وقيل 

  .قضا علي عليه السلام بجامع الكوفة 
وانما يكره ذلك في حال القضا ونحوه من  ))١٢٤٩(( ))احتجب اللهّ عنه دون حاجته وفاقته وفقره , وفاقتھم 
  .وظھور الغرض الصحيح به , للاصل , واما في غيره فلا باس , الولايات 

عملا بظاھرالحديث وقربه مع اتخاذه على الدوام , عن بعض الفقھا انه حرام  ))١٢٥٠(( ونقل الشيخ فخرالدين
  .يث يمنع ارباب الحوائج ويضر بھم بح

 والا, لـمـا فـيـه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور والحديث يصلح شاھدا عليه , وھـو حـسـن 
  .للتسامح في ادلته , كان مفيدا للكراھية  ))١٢٥١((

  )).وان يجعل المسجد الخ : ((قوله 
فذھب الاكثر , اخـتـلـف الاصحاب في كراھية القضا في المسجد واستحبابه واباحته مطلقا اوعلى بعض الوجوه 

  .ـ ومنھم المصنف رحمه اللهّ في 
جنبوامساجدكم صبيانكم (( :لقوله صلى اللهّ عليه وآله , ـ الى كراھته مطلقا ))١٢٥٢(( كـتـاب الـصلاة

  .والحكومة تستلزم  ))١٢٥٣(( ))ومجانينكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم 
وايضافقد تحضره الحيض ,وقد يحتاج الى احضار الصبيان والمجانين ايضا, الـخصومة ورفع الصوت غالبا

سمع رجلا ينشد ضـالـة فـي الـمـسـجـد ((ومن لا يتوقى النجاسة ولما روي انه صلى اللهّ عليه وآله  ))١٢٥٤((
  .للحصر ))انما((و ))١٢٥٥(( ))انما بنيت المساجد لذكر اللهّ والصلاة , لا وجدتھا: فـقال 

وابـن  ))١٢٥٨(( واتباعھما, ))١٢٥٧(( والنھاية ))١٢٥٦(( وذھب جماعة ـ منھم الشيخان في المقنعة
فـلا , والقضا من افضل الاعـمـال , لان المسجد اشرف البقاع , ـ الـى الاسـتحباب مطلقا ))١٢٥٩((ريـس اد

  .لان ذكر اللهّ اعم من الذكر القولي , لان القضا من جملته , ينافيه وضع المسجد لذكر اللهّ 
ولم يذكر الاستحباب ,لا يكره :  ))١٢٦١((الاولى جوازه وفي الخلاف :  ))١٢٦٠(( طوقال الشيخ في المبسو

  .وھو قول متوسط
  .في  ))١٢٦٣(( في احد قوليه والشھيد ))١٢٦٢(( وذھب المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ھنا والعلامة

 



احـد قوليه الى كراھة الدائم منه دون المتفرق اما كراھة الدائم فلما مر واما استثناالمتفرق فلان عـلـيـا عـليه 
وھو محمول على ايقاعه مرات , ودكة قضائه الى الان معروفة ,  ))١٢٦٤(( السلام كان يقضي بمسجد الكوفة

فـفـي تـاخـيره الى ان , لا دائما ولانه اذا جلس للعبادة فحضرالخصمان صار القضا بينھما واجبا عـلـى الـفـور
فلا اقل من الكراھة اورفعھا عن , وان لم يكن حراما حيث لا يضر بالخصمين , يخرج منافاة لفورية الحق 

  .ايقاعه في المسجد
في الاستدلال لنفي الكراھة مطلقا بقضاعلي عليه السلام بالجامع وامـا مـا ذكـره الـمـصنف ـ رحمه اللهّ ـ 

, لا في المسجد ولا في غيره , لان المعلوم من حاله عليه السلام انه ما كان يجلس للقضا دائما, فموضع نظر
في قضائه به في جـمـيـع خـلافـتـه عليه  ))١٢٦٥(( وانما كان يقضي بالمسجد في زمنه نو ابه وحال شريح

السلام وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد اميرالمؤمنين عليه السلام مدة مـتـطـاولة معلوم وانما الواقع من 
او لغير , اميرالمؤمنين عليه السلام ـ على تقدير تسليمه ـ قضايا قليلة في امور مھمة كان يرجع شريح اليه فيھا

لك من الاغراض ودكة القضا على تقدير صحتھا لا تـدل عـلـى ازيـد مـن ذلـك في حقه وربما كانت مجلسا ذ
وجلوسه عليھا في حال انفاذ تلك القضايا  ))١٢٦٦(( لانھا من مستحبات مجالس القضاكما مضى, لغيره 

  .الخاصة لا غير
كالجوع والعطش والغم , يـقضي وھو غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس وان 

  .والفرح والوجع ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس ولو قضى والحال ھذه نفذ اذا وقع حقا
  )).وان يقضي وھو غضبان الخ : ((قوله 

 ))لا يقضي القاضي وھو غـضـبـان : ((ه انه قال امـا كـراھـتـه حـال الغضب فلما روي عنه صلى اللهّ عليه وآل
وفي  ))١٢٦٨(( ))لايقضي الاوھو شبعان ريان : ((وفـي حديث آخر عنه صلى اللهّ عليه وآله  ))١٢٦٧((
وفي وصية علي عليه السلام  ))١٢٦٩(( ))ولا مصاب محزون , وھو غضبان مھموم لا يقضي : ((آخر

نه من وھو ظـاھر في كون المقصود تمك ))١٢٧٠(( ))ولا تقعدن في مجلس القضاحتى تطعم : ((لشريح 
من الجوع والشبع , فيتعدى الحكم الى كل موضع يوجب تغير خلقه وتشويش فكره ,استيفا الفكر والنظر

, وغلبة النعاس والملال , والحزن والفرح الشديدين , والمرض والغم والھم والخوف المزعج , والعطش 
  .ونحو ذلك من المشغلات , وحضور طعام تتوق اليه نفسه , ومدافعة الاخبثين 

فاما اذا غضب Ϳّ تعالى في حكومته وھو ممن يملك نـفسه فلا , وخـص بعضھم الغضب بما اذا لم يكن Ϳّ تعالى 
, لحديث الزبير والانصاري حين اختصما الى النبي صلى اللهّ عليه وآله في شراج الحرة , باس بامضا القضا

  .فقال 
  .وان يتولى البيع والشرا لنفسه وكذا الحكومة 

ان كان ابن عمتك : فقال الانصاري , اسق زرعك يا زبير ثم ارسل الما الى جارك : ((ي صلى اللهّ عليه وآله النب
فقضى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله بعد غضبه للزبير  ))١٢٧١(( ))؟ الـى جارك حتى يبلغ اصول الجدر

  .ام حقه بعد ان كان قد استنزله عن بعضه باستيفا تم
اذا وقع على وجه , وحيث يخالف القاضي ويقضي في احدى الاحوال المشغلة ينفذ قضاؤه وان فعل مكروھا

  .وفي الخبر دلالة عليه , عملا بالاصل , الحق 
  )).وان يتولى البيع الخ : ((قوله 

ولانه قديحابى بـسبب القضا  ))١٢٧٢(( ))في رعيته ابداما عدل وال اتجر : ((لـقـولـه صلى اللهّ عليه وآله 
, فيميل قلبه الى من حاباه اذا وقعت بينه وبين غيره حكومة وربماخاف خصم من عامله من ميل القاضي عليه 

ل من لا يعرف انه وكـيله لئلا يحابى وكيله ايضا فيمتنع من رفعه وسبيله فيما يحتاج اليه من بيع وشرا ان يوك
فان لم يجد من يوكله عقد بنفسه للضرورة ثم اذا وقعت خصومة , فاذا عرف شخص بوكالته ابدله باخر, لاجله 

  .خوفا من ان يميل اليه او يتھم بذلك , لمن عامله اناب من يحكم بينه وبين خصمه 
انه يكره له : الاجارة والاستيجار وسائرالمعاملات في معناھما بل قيل بل , ولا يختص ھذا الحكم بالبيع والشرا
  .بل يكله الى غيره ليتفرغ قلبه للحكم , النظر في نفقة عياله وامر ضيعته 

  .جراة الخصوم ] من [وان يـسـتـعـمـل الانقباض المانع من اللحن بالحجة وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه 
ولان في ذلك , لاستوا العدول في موجب القبول , يحرم : ھادة قوما دون غيرھم وقيل ان يرتب للش: ويكره 

  .مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار
بل , والـمـراد بتولية الحكومة بنفسه ان يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاض آخر غيره 

ان لـلـخـصـومـة : ((وقال , سلام وكل عقيلافي خصومة يوكل من يخاصمه عنه وقد روي ان عليا عليه ال
انھا تقحم به الى ما لا : الامر الشاق والمراد: والقحم ـ بالضم ـ  ))١٢٧٣(( ))واني لاكره ان احضرھا, قـحـما 

  .يليق فيقع بسببه في مشقة 
  )).قباض الخ وان يستعمل الان: ((قوله 

لعل بعضكم يكون الحن بحجته مـن : في الحديث : ((اللحن بالحجة ھو التفطن لھا والنطق بھا قال الھروي 
ه ان انقباض القاضي في وجه الخصم يمنعه من الاتـيان بحجت: والمراد ))١٢٧٤(( ))افـطـن لھا: اي , بـعـض 



فيقصر عن بلوغ مطلوبه وكذا يكره له اللين , بل يشغل نفسه ويشوش فكره , وتحرير دعواه على وجه الكمال 
  .فيختل بذلك الامر المطلوب منه , وسقوط محله من قلوبھم , فانه لا يؤمن معه من جراة الخصوم , المفرط
  )).ويكره ان يرتب للشھادة الخ : ((قوله 

  :.وھنا مسائل 
 :.الاولى 

  .الامام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا

وفي حقوق اللهّ سبحانه على قولين اصحھما , وغـيـره مـن الـقـضـاة يقضي بعلمه في حقوق الناس 
  .القضاويجوز ان يحكم في ذلك كله من غير حضور شاھديشھد الحكم 

ولان ذلك لم يـؤثر , لمرتب والغضاضة من العدل غيرا, وجه الكراھة ما يترتب عليه من التضييق على الناس 
فانه قـد يـتـحـمـل , عن السلف ومن ذھب الى تحريمه نظر الى ان ذلك موجب لابطال شھادة من تقبل شھادته 

 ))١٢٧٥(( )واشھدوا ذوي عدل مـنـكـم : (وقد قال تعالى , الـشـھـادة غـيـرھم فاذا لم تقبل ضاع الحق 
ولم نقف على قائل [ ))١٢٧٦(( وھما منفيان, فـتـحـمـل ذلـك ضـررعـلـى الناس وحرج بالاقتصار, فـاطـلـق 
  .والاشھر الكراھة  ))١٢٧٧(( ]بالتحريم 

  )).الامام يقضي بعلمه مطلقا الخ : ((قوله 
, لعصمته المانعة من تطرق التھمة ,ظـاھـر الاصـحاب الاتفاق على ان الامام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا

لا : فالاظھر بينھم انه يحكم ايضا بعلمه مـطلقا وقيل , وعلمه المانع من الخلاف والخلاف في غيره من الحكام 
  .يجوز في حقوق الناس دون حقوق اللهّ وعكس ابن :  ))١٢٧٨((ل ابن ادريس يجوز مطلقا وقا

ولا يحكم , لمه ويحكم الحاكم فيما كان من حدود اللهّ عزوجل بع: في كتابه الاحمدي فقال  ))١٢٧٩(( الجنيد
, فيكون بماعلمه من حقوق الناس شاھدا عـنـد من فوقه , فيما كان من حقوق الناس الا بالاقرار او البى نة 

  .وسواكان ما علمه من ذلك كله في حال ولايته او قبلھا, وشھادته كشھادة الرجل الواحد
سـوا فـي ذلـك , ـ رحمه اللهّ ـ ان ابن الجنيد لا يرى قضا الحاكم بعلمه مطلقا ))١٢٨٠(( ويـظـھر من المرتضى

لانه حاجه بالروايات الدالة على ان النبي صلى اللهّ عليه وآله وعليا عـلـيـه السلام حكما , الامام وغيره 
صلى اللهّ عليه وآله ثمن الناقة من غير ان وان عليا عليه السلام قتل الاعرابي الذي ادعى على النبي , بعلمھما

فلعل ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر وھـذا القول الذي نقلناه عنه من كتابه لم  ))١٢٨١(( يطلب الشھود
وھذا , في شي من الحقوق ولا الحدود وانما نقلوا عنه القول بان الحاكم لا يحكم بعلمه, يذكره الاصحاب عنه 

  .نقل ثالث عنه 
وھو , صرح بدعوى اتفاق الامامية على ان الامام يحكم بـعلمه  ))١٢٨٢(( وفخرالدين ـ رحمه اللهّ ـ في شرحه

عن المرتضى رداعلى ابن الجنيد الدال على  ))١٢٨٤((في المختلف  ))١٢٨٣(( ]والده [يخالف ما نقله 
  .عموم قوله بالمنع في الامام وغيره 

  .فھذا خلاصة تحرير الخلاف في المسالة واصح الاقوال جواز قضا
لان العلم اقوى من الشاھدين اللذين لا يفيد قولھما عندالحاكم الا مجرد الـظـن ان ,  الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا

, فيكون القضا به ثابتا بطريق اولى ولعموم الادلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف الـمـعلق عليه , كان 
الزانية والزاني فـاجلدوا كل واحد منھما مائة ( ))١٢٨٥(( )والسارق والسارقة فاقطعواايديھما: (كقوله تعالى 

واذا ثبت ذلك , وھو اقوى من الحكم , فاذا علم الحاكم بالوصف عمل به , والخطاب للحكام ,  ))١٢٨٦(( )جلدة 
  .في الحدود ففي غيرھا اولى 

لو كنت راجما مـن غـيـر : ((واحتج المانعون مطلقا بما روي عن النبي صلى اللهّ عليه وآله في قضية الملاعنة 
  .وھي ممنوعة ايضا, وتزكية لنفسه , وھي تمنع القضا, وبان فيه تھمة  ))١٢٨٧(( ))بـيـنة لرجمتھا
  .فانھا عامية والتھمة والتزكية آتيان في القضابالشھود مع انه غير مانع اتفاقا, ع سند الرواية واجـيـب بمن

  .فلا يناسبھاالقضا بالعلم , واحتج المانع في حقوقه تعالى بانھا مبنية على الرخصة والمسامحة 
  .لان المسامحة قبل الثبوت لا بعده , وفيه نظر

ولا نقلوه عنه وبذلك يظھر اختصاص المشھور , لجنيد لم يذكر عليه دليلاوالـقـول الـذي نـقـلناه عن ابن ا
  .بالقوة 

  :.واعلم ان من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا
  :.الثانية 

  .اذا اقام المدعي بينة 



يام لق, يجوز حبسه : ـ رحمه اللهّ ـ  قال الشيخ , فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلھا, ولـم يعرف الحاكم عدالتھا
  .البينة بما ادعاه 

  .وفيه اشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة 
فانه اذاعلم باحد الامرين , الدور او التسلسل  ))١٢٨٨(( ]منه [تزكية الشھود وجرحھم لئلا يلزم : مـنـھا

والا افتقر الى , فان اكتفى بعلمه بتزكية المزكي اوالجارح فقد حكم بعلمه  ,وتوقف في اثباته على الشھود
  .او الدور ان اعتبرھا في حق غيرھما, فيلزم التسلسل ان لم يعتبرشھادة الاولين , وھكذا, آخرين 
  .يستثنى اقرارالخصم مطلقا: الاقرار في مجلس القضا وان لم يسمعه غيره وقيل : ومنھا
  .ا الشھود يقينا او كذبھم العلم بخط: ومنھا
  .لانه من ضرورة اقامة ابھة القضا, تعزير من اسا ادبه في مجلسه وان لم يعلمه غيره : ومنھا
  .فانه لا يقصر عن شاھد, ان يشھد معه آخر: ومنھا
  )).اذا اقام المدعي الخ : ((قوله 

وھو ان الـمـدعـي , من الدليل  ))١٢٨٩(( وجـه مـا اخـتاره الشيخ من جواز حبسه ما اشار اليه في المبسوط
  .والاصل العدالة الى ان يظھر غيرھا,والذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة , قد اقام البينة 

  .وھو الذي نبه عليه المصنف ـ رحمه اللهّ , والاشھر عدم الجواز
بنا , ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبھا, ه لـم يثبت الحق المجوز لعقوبة الغريم بالحبس لانـ, بـالاشـكـال 

فكان الحال قبل ثبوتھا بمنزلة , فالجھل بالشرط يقتضي الجھل بالمشروط, على ان شرط قبول البينة العدالة 
علة الـحـكم مع البينة العادلة  فان الدعوى جز, بل بمنزلة ما لو ادعى عليه حقاولم يحضر بينة , عدم البينة 

واختلاف الامرين بقوة جـز العلة وضعفه غير موجب لاختلاف , ولا يجوز الحبس بمجرد الدعوى اجماعا, ايضا
 ))١٢٩٠(( او الفسق مانع ؟فالشيخ, الحكم والاصل في ھذا الخلاف البنا على ان العدالة ھل ھي شـرط 

اوجب التبين ـ وھو التوقف عن  ))١٢٩١(( )ان جاكم فاسق بنبا فتبينوا: (لقوله تعالى , وجماعة على الثاني 
وذكر وصف لـو لـم يـكن علة لم يكن لذكره فائدة يدل على عليته فخبر , الحكم ـ عند خبر معلوم الفسق 

 ))١٢٩٢(( وان ساواه لم يبق للتقييد, وھو باطل قطعا, المجھول ان وجب رده كان اسؤ حالامن معلوم الفسق 
  .فائدة 

ولـقـوله , والا لم يتوقف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبينة , وھو المشھور بين الاصحاب , وقيل بالاول 
  .عين الوقف فت, فالمجھول لوقبل كان مساويا للعدل  ))١٢٩٣(( )واشھدوا ذوي عدل منكم : (تعالى 

  .جواز الحبس على اصله من ثبوت عدالة المسلم الى ان  ))١٢٩٤(( فالشيخ بنى
  :.الثالثة 

  .لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وامر بحبسه 

سوا كان مستند الحكم قطعيا , والاابطله  ,فان كان الحكم موافقا للحق لزم , فـعـنـد حـضور الحاكم الثاني ينظر
  .او اجتھاديا

فانه يبطل , فانه ينقضه وكذا لوحكم ھو ثم تبين الخطا, وبان للثاني فيه الخطا, وكـذا كل حكم قضى به الاول 
  .ويستانف الحكم بما علمه حقا, الاول 

لشرعية بالحق ولاينافيه الـتـوقـف على وھو قيام البينة ا, لوجود المقتضي له , فيجوز الحبس , يـظـھـر خـلافھا
, ومع طـلـب الـغـريـم ذلـك , لان القائلين بھذا القول يجوزون البحث عن التزكية عند الريبة , طلب التزكية 

مـطـلقا  ))١٢٩٦(( ـرونوآخ, في الحدود والقصاص دون الاموال  ))١٢٩٥(( وربـمـا اوجبھا بعضھم
استظھارا فھذا الاصل لا ينافي طلب التزكية عندالقائل به ومن لا يـجوز الحبس بنا على اصله من عدم صحة 

  .فلم يحصل بمجرد البينة موجب الحبس ,الاكتفا في العدالة بذلك 
  )).خ لو قضى الحاكم ال: ((قوله 

لكن لونظر فيه فظھر له خـطؤه وجب , وجاز له امضاؤه , اذا حـكـم الاول بـحكم لم يجب على الثاني البحث فيه 
ولم يفصل الامر بعد وھذا ھو مفروض , عليه نقضه وكذا يجب عليه النظر في حكم الاول لو كان الغريم محبوسا

  .الفرق بين الامرين  ))١٢٩٧(( المسالة وسياتي
  .وحيث يظھر له الخطا في الصورتين لا يفرق فيه بين كون مستند الحكم 

والقياس ولوعلى بعض الوجوه , او ظنيا كخبر الواحد وان كان صحيحا, قطعيا كالخبر المتواتر والاجماع 
  .كمنصوص العلة 

 وفي الظني بتبين الـقـصـور, بتبين الاستناد الى غيره مع وجوده  وظـھـور الـخـطـا فـي الـمـستند القطعي
بان استند الى خبر واحد مع , في الاستنباط على وجه لا يكون دليلا معتمدا عند الحاكم به لو علمه  ))١٢٩٨((

لا بـمـجـرد ظھور رجحان خلافه , لتقصير في النظر ونحو ذلك وكان استناده الى الاول , وجود ما ھو ارجح 
لانه لا يعلم كونه , فان ذلك لا ينقض , عند الحاكم الثاني مع كون مستند الاول مما يجوز له الاعتماد عـلـيه 



ويجوز على كل منھما ان لا يكون ھو , فان كل واحد من الامرين المختلفين في الفرض ظـنـي فلا ترجيح ,خطا
  .بل يجوز عليھما معا اذا امكن في المسالة قول آخر, الصواب في نفس الامر

مجرد قوة  ))١٢٩٩(( ]على [لا, على العلم بالخطا)) وبان للثاني فيه الخطا: ((وعـلى ھذا فيجب حمل قوله 
  .الجانب المخالف 

لكونه قد خالف فـيـه دلـيلا , فانه ينقضه مع العلم بخطئه , حكم ھو بحكم ثم تبين له خلافه وكـذا الـقول فيما لو 
فاستند الى ما ظنه دليلا ولا يـنقض ما تغير اجتھاده فيه ,وقصر في استفراغ الوسع في تحصيله , قطعيا او ظنيا

شفعة مع الكثرة ثم ظھر له ضعف كما لو كان قد حكم بال, مع احتمال كل منھما موافقة الصواب في نفس الامر
  .فان مثل ھذا لا يسمى خطا, ذلك القول 

  .,ھذا الباب عبارات مختلفة وآرا متباينة  ))١٣٠٠(( ]مثل [وللاصحاب في 
  .والمحصل ما حررناه 

سـوا كـان , ينقض الحكم اذا علم بطلانه : ((فانه قال ,  واقـوى مـا فيه الاشكال منھا عبارة الشھيد في الدروس
, او الـمـتواتر من السنة , وسوا انفذه الجاھل به ام لا ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب , ھـو الحاكم او غيره 

 ,او منصوص الـعـلـة عـنـد بـعـض الاصـحـاب , او مفھوم الموافقة ,او خبر واحد صحيح غير شاذ, او الاجماع 
او ما تعارض فيه عمومات الكتاب , بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وان كان بعضھا اقوى بنوع من الـمرجحات 

  .انتھى  ))١٣٠١(( ))فانه لاينقض , اذا تمسك الاول بدليل مخرج عن الاصل , او المتواتر او دلالة الاصل 
اماخبر الواحد وان كـان صـحـيـحا , نص الكتاب والمتواتر والاجماع : وھو, م في الامثلة الثلاثة الاول وھـذا يـت

,  ))١٣٠٣(( من اصحابنا وغيرھم ))١٣٠٢(( وقد انكره جماعة, ودليله ظني , فھو من مواضع الخلاف 
  .فمخالفته لا ينقض اذا كان قد ذھب اليه الاول لدليل اقتضاه 

فان العمل به مـبني على ))عند بعض الاصحاب : ((وقد اعترف به في قوله , ومـثـله القول في منصوص العلة 
بل من , رجح بعضھا المرجح  وھو مثل العمل ببعض الاخبارالمتعارضة اذا, وھو دليل ظني , نظر الحاكم 

فان الاخبار , منصوص العلة  ))١٣٠٤((المرجحين للخبر المتعارض ما يظھر ضعفه زيادة على مخالف 
  .ويجمع بعضھم بينھا ويخصص , تتعارض مع كون بعضھاصحيحاوبعضھا ضعيفا 

  :.الرابعة 

  .تتبع حكم من كان قبله  ليس على الحاكم

  .لكن لو زعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه 
  .سوا كان من حقوق اللهّ ام من حقوق الناس , وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول ابطله 

  .ولغيره في مواضع , كما اتفق ذلك للشيخ في الاكثر, الصحيح بالضعيف 
يظھر ذلك لمن وقف على , ان معتمد الجامع عدم العمل بالخبر الضعيف في غير ذلك الموضع وربما ك, كـثـيرة 

  .فجعل ھذا من باب ما لاينقض مطلقا وما قبله مما ينقض مطلقا في موضع المنع , كلامھم في ھذه الابواب 
ا رجح عنده المصير اذ, والاظـھر ان كل ما حصل فيه الاختلاف وكان الحاكم به غير مقصر في النظر لاينقض 

  .وان رجع عنه بعد ذلك , اليه 
 على خلاف بعض الـعـامـة))سوا كان مستند الحكم قطعيا او اجتھاديا: ((ونبه المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بقوله 

فحكم , ومن جملته من فرق بين المخالفة للقطعي والاجـتـھـادي , فـان لـھـم فـي ذلك اختلافا ايضا,  ))١٣٠٥((
بنقض ما خالف الاول دون الثاني ومنھم من الحق المظنون ظنا قويا ـ كخبر الـواحد والقياس الجلي ـ بالمقطوع 

  .ولھم اقوال اخر منتشرة غير ذلك  ))١٣٠٦((وھذا يناسب ما ذكره في الدروس 
  )).ليس على الحاكم الخ : ((قوله 

انما وجب في المسالة الاولى النظر في حكم الاول دون ھذه ـ حيث لا يدعي الغريم الظلم ـ انه في الاول وجـد 
لذا وجب على الثاني النظر في حال من عليه ف, فكان الاول لم يتم , الـغريم محبوسا على الحق ولم يحصل اداؤه 

.  
  :.الخامسة 

  .اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشھادة فاسقين 

, لم احكم الا بشھادة عدلين : الزم وان قال ] به [وجـب احـضاره وان لم يقم المدعي بينة فان حضر واعترف 
  .وھو يدعي ما يزيل الضمان عنه , ل المال لانه اعترف بنق, يكلف البينة : قال الشيخ ـ رحمه اللهّ ـ 

  .لانه يدعي الظاھر, فيكون القول قوله مع يمينه , وھـو يـشـكـل بما ان الظاھر استظھار الحكام في الاحكام 
, ولا يتم للثاني ذلك حتى يعلم حال الحكم السابق , لانـه يـحتاج الى ان يحكم عليه بوجوب ادا الحق , الـحـق 

فان الحاكم الثاني لا يـجب عليه النظر , كان قد انقضى الامر في حكم الاول واستوفي متعلق الحكم  بخلاف ما اذا



لان ھذه , فـيـلزمه حينئذ النظر, الا ان يدعي المحكوم عليه جور الحاكم الاول , ولا تتبع الاحكام , في السابق 
ويـرده ان تبين بطلانه على الوجه , كان حـقـافينفذه ان , ولا يتم الا بالنظر في الحكم , دعوى يلزمه سماعھا

ان كان مخالفا له في الاجتھاد مع جـواز مـوافقته الحق وكذايجب عليه نقض السابق  ))١٣٠٧((لا , السابق 
فيجب , او تثبت بينة ذلك , ه خطؤه فيظھر ل, على تقدير ان يتفق نظره فيه من غير ان يكون بطريق الوجوب 

  .لظھور الخطا, عليه ابطاله مطلقا
حيث ,  ))١٣٠٨(( على خلاف بعض العامة)) سوا كان من حقوق اللهّ او من حقوق الناس : ((ونـبه بقوله 

لان لـه , ابق فوجده خطاوكان حقا Ϳّ تعالى كالعتق نـقـضـه وحكم بانه اذا نظر في حكم الس, فرق بين الامرين 
  .وان كان في حق آدمي لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحق , فـي حـق اللهّ نظرا

  )).اذا ادعى رجل الخ : ((قوله 
احـتـياطا , اذا ادعـى احـد عـلى المعزول عند الحاكم الجديد دعوى لم يحضره حتى يبين مايستدعيه لاجله 

لي عنده حق من دين ومـعـامـلـة : فان قال ,وخوفا عليه من الامتھان فان ذكر ما يدعيه عليه , للمعزول 
: وان لم يذكر المدعي ان له بينة كغيرھا من الدعاوي وكذا ان قال , وجب احضاره والفصل بينھما, ونـحوھما

  .موال فھي كدعوى غيرھا من الا, لان الرشوة غصب , ارتشى مني 
ذكر المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ,فالخلاف فيه في موضعين , كالقضا بشھادة فاسقين , قضى علي بجور: وان قال 
  .وقطع بالحكم في الاخر, احدھما
ولامكان ان يقر بالحال , كما في غيرھا من الدعاوي , يجب احضاره مطلقا: في وجوب احضاره فقيل : احـدھـما

  .فيلزمه الحق 
والظاھر ان احكامه وقعت على ,لانه امين الشرع , يـجاب الا ان يذكر المدعي ان له بينة عليه بذلك لا: وقـيـل 

ولانه يبطل الدواعي الى الحكم وھذا اختيار , فيعمل بھذا الظاھر الى ان تقوم الحجة بخلافه , وفق الصواب 
  .رحمه اللهّ  ))١٣٠٩(( الشيخ فخرالدين

, ومرجعھا الـى الـمـال , لانھا دعوى شرعية , تسمع وھو الذي قطع به المصنف ـ رحمه اللهّ ـ والاكثر: وقـيل 
  .فيلحقھا ما يلحق غيرھا من الاحكام وھذا ھو الاقوى , فـان الـقاضي لو اقر بذلك لزمه الضمان 

فان صـادق , فاذا حضر ساله الحاكم عن ذلك , و مع حضور البيلانة اما مطلقا ا, على تقدير احضاره : والثاني 
فان اقام , ما قضيت الا بعدلين : لانه قد اعترف بانه دفع ماله الى الغير بغيرحق وان انكر وقال , فعليه الضمان 

  .المدعي عليه بينة 
, اوجه , البينة والا قدم قول المدعي  او افتقاره الى, او مع اليمين , والا فـفـي تقديم قوله مطلقا, فـكـالاول 

  .وربما كانت اقوالا
لانه , افتقاره الى البينة والاثبت عليه الحق : ـ  ))١٣١٠(( احـدھـا ـ وھـو الـذي اختاره الشيخ في المبسوط

  .يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه  فھو يدعي ما, اعترف بالحكم ونقل المال الى غيره 
بل انما يكون سببا للضمان مع التفريط والاصل عدمه وبان , ورد بمنع كون مطلق نقله المال موجبا للضمان 

  .ھذا يؤدي الى امتھان الحكام وزھدھم في الاحكام 
وھو قول الـشـيـخ , ))١٣١٢(( واكثر المتاخرين ))١٣١١(( والثاني ـ وھو الذي مال اليه المصنف والعلامة

لادعائه الظاھر كسائر الامنا ,انه يصدق باليمين : ـ  ))١٣١٤(( وابن الجنيد,  ))١٣١٣((ايـضـا في الخلاف 
  .اذا ادعي عليھم خيانة وھذا ھو الاقوى 

لانه كان امين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال وھذا الـوجـه , انه يصدق بغير يمين : وثـالـثـھـا
,  ))١٣١٦(( عن بعض العامة واستحسنه الشيخ فخرالدين في شرحه ))١٣١٥(( نـقـلـه الشيخ في المبسوط

  .بعد ان رجح الثاني ولا نعلم به قائلا من الاصحاب 
  :.السادسة 

  .اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاھدان عدلان 

  .عملا بالمتفق عليه , ولا يقتنع بالواحد
  )).اذا افتقر الحاكم الخ : ((قوله 

, فاحتاج الى من يطلعه عـلـيـه , لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم او الشھود, اذا افتقر الحاكم الى المترجم 
فكان في معنى , اضي لانه ينقل قولاالى القاضي لا يعرفه الق, اشترط في المترجم العدالة والتكليف والعدد

  .بل فردا من افرادھا ومثله المزكي , الشھادة 
  .جعلا له من باب الخبر, يكفي مترجم واحد ومزك واحد ))١٣١٧(( وعند بعض العامة

والمراد انه مع كونه اثـنـيـن يكون )) ه عملا بالمتفق علي: ((والـى جـوابـه اشار المصنف ـ رحمه اللهّ ـ بقوله 
فالاخذ بالمتفق عليه اولى وفيه اشارة , وان كان واحدا يكون محل الخلاف وموضع الاشتباه , مجزيا بالاتفاق 

لانه بعد , الى قوة جانب القول بالاكتفا بالواحدوان كان اعتبار التعدد اقوى وقريب منه قـول الشيخ في المبسوط



  . ))١٣١٨(( ))لانه مجمع على العمل به , والاول احوط عندنا: ((ل نقل الخلاف قا
انھما لا : واطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحق المتوقف على رجلين وغيره ووجھه 

وانما يشھدان بمعنى كلام الخصم او , يكفي فيه ذلك يـشـھدان بنفس الحق ليكفي فيه الرجل والمراتان فيما 
  .وھو امر خارج عن دعوى المال اوالمتضمن للمال , الشاھد

  :.السابعة 

  .اذا اتخذ القاضي كاتبا

  .بصيرا ليؤمن انخداعه فان كان مع ذلك فقيھا كان حسنا, عدلا, مسلما, عاقلا, بالغا: وجب ان يكون 
فيكفي فيه مترجمان وان كـان يـعـتـبـر , ه مما يكفي فيه الشاھدان وغيره كالزناوكذا لا فرق بين كون المحكوم ب

في الشھادة به اربعة فلو فرض كون الشھود ممن لا يعرف القاضي لغتھم كفى عنھم مترجمان يشھدان بمعنى 
  .نطق الاربعة 

اشھد انه : لمترجم والمسمع فيقول ا, وكـذا الـقول في مسمع القاضي لو كان اصم ويشترط فيھما لفظ الشھادة 
  .يقول كذا وكذا

  )).اذا اتخذ القاضي الخ : ((قوله 
والـحـاكـم لا , لمسيس الحاجة الى كتبة المحاضر والسجلا ت والكتب الحكمية , يـنـبـغـي للحاكم ان يتخذ كاتبا

وكذا لغيره من ,  ))١٣١٩((تاب يـتـفـرغ لـھـا غـالـبـا ومـن الـمشھور انه كان لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله ك
  .الخلفا

عارفابما يكتبه من المحاضر , ))١٣٢٠(( عدلا ليؤمن خيانته, ويـشـتـرط ان يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلما
  .اوغيرھا لئلا يفسدھ

, لكيلاينخدع من غيره بمال وغـيره , عفيفا عن المطامع الفاسدة , ويـسـتـحـب ان يـكون مع ذلك وافر العقل 
لئلا يقع في الغل ط والاشتباه والاولى , ضابطاللحروف ,وان يكون جيد الخط, وان يكون فقيھا لا يؤتى من جھل 

  .يكتب ان يجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه ويشاھد ما 
لان القاضي لايمضي ما كتبه حتى يقف , قول انه لا يشترط فيه الاسلام والعدالة  ))١٣٢١(( ولبعض الشافعية

  .عليه 
  :.الثامنة 

  .الحاكم ان عرف عدالة الشاھدين حكم 

  .ماوان جھل الامرين بحث عنھ, وان عرف فسوقھما اطرح 
توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة او جرح وقال في الخلاف , وكذا لو عرف اسلامھما وجھل عدالتھما

  .يحكم وبه رواية شاذة : 
  )).الحاكم ان عرف عدالة الشاھدين الخ : ((قوله 

حث وان نظر ان عرف فسقھم فلا خلاف في رد شھادتھم من غير احتياج الى بـ, اذا شـھـد عند الحاكم شھود
, ولا حاجة الى التعديل وان طلبه الخصم وان لم يعرف حالھم في الفسق والعدالة , عرف عدالتھم قبل شھادتھم 

  .فان لم يعرف مع ذلك اسلامھم وجب البحث ايضا وھذا كله مما لا خلاف فيه 
فـالـمـشھور , اب وان عـرف اسلامھم ولم يعرف امرا آخر غيره من جرح ولا تعديل فھذا ممااختلف فيه الاصح

ولا يـكفي الاعتماد على , منھم ـ انه يجب البحث عن عدالتھم  ))١٣٢٢(( بينھم ـ خصوصا بين المتاخرين
واستشھدوا شھيدين : (مع قوله تعالى  ))١٣٢٣(( )واشھدوا ذوي عدل منكم :(لقوله تعالى , ظاھر الاسلام 

  .فيجب حمل ھذا المطلق على المقيد ))١٣٢٤(( )من رجالكم 
, ))كم من رجال: ((لان الاسلام داخل في قوله , ولا بـد مـن اشتمال الوصف بالعدالة على امر زائد على الاسلام 

  .فانه خطاب للمسلمين 
  .والجھل بالشرط يستلزم الجھل بالمشروط, ولان العدالة شرط قبول الشھادة كما تقتضيه الاية 

بما تعرف عدالة الرجل بين الـمـسـلمين : قلت لابي عبداللهّ عليه السلام : ((ولـرواية عبداللهّ بن ابي يعفور قال 
ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد : فقال  :حتى تقبل شھادته لھم وعليھم ؟ قال 

من شرب الخمر والزنا والـربـا وعـقـوق , ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد اللهّ عليھا النار, واللسان 
ى حـتـى يحرم عل, والساتر لجميع عـيـوبـه , والدال على ذلك كله , الـوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك 

التعاھد ,ويجب عليھم توليته واظـھـار عـدالـته في الناس , المسلمين تفتيش ما ورا ذلك من عثراته وغيبته 
وان لا يتخلف عن , للصلوات الخمس اذا واظب عليھن وحافظ مواقيتھن باحضار جـمـاعـة الـمـسـلـمـين 

ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشھد , ب وذلك لان الصلاة ستروكفارة للذنو, جماعتھم في مصلا ھم الا من علة 



لان الحكم جرى فيه من اللهّ ورسوله صلى , لان من لم يصل فلا صلاح لـه بـيـن الـمسلمين , على احد بالصلاح 
  .الحديث  ))١٣٢٥(( ))اللهّ عليه وآله بالحرق في جوف بيته 

  :.ة نظروفي ھذه الادل
الاكتفا بظاھر الاسـلام اذا  ))١٣٢٦(( امـا الايـة الـدالة على العدالة فليس فيھا ان المراد منھا ما ھو؟ ومدعي

ـقيام بمعنى ان حاله يحمل عـلـى ال, ان ذلك ھو العدالة وانھا الاصل في المسلم : لم يظھر الفسق يقول 
, حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب , ومن ثم جرى عليه ھذا الحكم , بالواجبات وترك المحرمات 

  .واتفق الكل على بنا عقده على الصحيح ,اخذا بظاھر حاله 
العلم  بل يكفي عدم, لكن لا يشترط العلم بوجودھا, سـل مـنـا ان العدالة امر آخر غير الاسلام وھي الملكة الاتية 

  .بانتفائھا عن المسلم 
وانما جـات , انه يلزم من الجھل بالشرط الجھل بالمشروط: والـعـدالـة في الاية ما جات شرطا حتى يقال 

جا الفسق شـرطـا فـي , بخلاف الشرط نعم , ومفھوم الوصف ليس بحجة بحيث يلزم من عدمه العدم , وصـفا
فشرط في ,  ))١٣٢٧(( )ان جاكم فاسق بنبا فـتـبينوا: (فـي قـوله تعالى  وجـوب الـتـبـيـن عـنـد خـبـر الـفـاسـق

لان المجھول حاله لا يصح الحكم , ومقتضاه عدم الامر به مع عدم العلم به , الامر بالتبين عند الخبرالفسق 
  .عليه التعزير بل لو وصفه به واصف ثبت, عليه بالفسق 

 لان الايـة, مسلم لكن لا يدل على وجوب العلم بوجودھا, ان العدالة تقتضي امرا زائدا على الاسلام : وقوله 
 فاية, المسلم من رجالنا الشامل باطلاقه للفاسق وغيره  ))١٣٢٩(( ]قول [الـمـطـلقة اقتضت قبول  ))١٣٢٨((
امـا اثبات وصف آخر زائد على , وھو اعتبار ان لا يكون فاسقا, الوصف بالعدالة دلت على امرزائد ))١٣٣٠((

فالخصم يدعي ان العدالة تحصل ظاھرا مع الجھل بحال , الجملة واقله انه المتنازع وب, عدم العلم بالفسق فلا
  .فتتناوله الاية , المسلم 

والظاھر , وامـا الـروايـة فمع قصور دلالتھا على مطلوبھم في طريقھا جماعة منھم الحسن بن علي عن ابيه 
  .,ان المراد منھما ابنا فضال الحسن وابوه علي 

وھو مشترك ,بن موسى  ))١٣٣١(( ھو كاف في ضعف السند وفيه محمدو, وغـايـته ان يكون محتملا لھما
ھذا بـمـا يـدل عـلـى  ))١٣٣٢(( بين جماعة منھم الضعيف جدا والثقة ثم ھو معارض برواية ابن ابي يعفور

مدعيا اجماع ,  ))١٣٣٥((في الـخـلاف  ذھـب الـشـيـخ  ))١٣٣٤(( والـيـه ))١٣٣٣(( خـلاف ذلـك وسـيـاتـي
وباقي المتقدمين لم , ظاھرا ))١٣٣٧((والمفيد في كتاب الاشراف , صريحا ))١٣٣٦(( وابن الجنيد, الفرقة 

  .لامھم محتمل لھمابل ك, يصرحوا في عباراتھم باحدالامرين 
قد اشرنا اليھا ولھم من الرواية صحيحة حريز عن ابي عبداللهّ عليه  ))١٣٣٨(( وحـجـة ھذا الفريق من الاية

اذا : ((قـال فـ: قـال , فعدل منھم اثنان ولم يعدل الاخران , السلام في اربعة شھدوا على رجل محصن بالزنا
واقـيم الحد على الذي شھدوا , كـانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشھادة الزور اجيزت شھادتھم جميعا

الا ان يكونوا معروفين , وعلى الوالي ان يجيز شھادتھم , انما عليھم ان يشھدوا بما ابصروا به وعلموا, عليه 
  . ))١٣٣٩(( ))بالفسق 

سالته عن البينة اذا اقيمت على الـحـق : ((ورواية يونس عن بعض رجاله عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
خمسة اشيا يجب على الـنـاس الاخـذ : ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسالة اذا لم يعرفھم ؟ قال 

فاذا كان ظاھره ظاھرا مامونا , والشھادات , والذبائح , والمواريث , والتناكح ,الولايات : بـھا بظاھر الحكم 
  . ))١٣٤٠(( ))ولا يسال عن باطنه , جازت شھادته 

لا باس اذا : فقال , مام سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عن شھادة من يلعب بالح: ((وروايـة الـعـلا بن سيابة قال 
  . ))١٣٤١(( ))كان لا يعرف بفسق 

, وعرف بصلاح في نفسه ,كل من ولد على الفطرة : ((ورواية عبداللهّ بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال 
  . ))١٣٤٢(( ))جازت شھادته 

, والـمـتھم , الظنين : قال ,سالت ابا عبداللهّ عليه السلام عما يرد من الشھود: ((وصـحـيـحـة ابـي بصير قال 
وفي معناھا رواية  ))١٣٤٣(( ))كل ھذا يدخل في الظنين : قال , الفاسق والخائن : قلت : قال , والخصم 

  .عنه عليه السلام  ))١٣٤٥(( وسليمان بن خالد,  ))١٣٤٤(( عبداللهّ بن سنان
: ليه السلام يقول لشريح ـ في حديث طـويـل ـ سمعت عليا ع: ((وروى الـكليني باسناده الى سلمة بن كھيل قال 
او ظنين , او معروف بشھاده زور, الا مجلودفي حد لم يتب منه , واعلم ان المسلمين عدول بعضھم على بعض 

لح شاھدا مع ما اعتبر اسناده وفي معنى ھذه الاخبارغيرھا وطريق بعضھا وان ضعف لكنه يص ))١٣٤٦(( ))
  .ومؤيدا له 

ثم ذكرخبر يونس المرسل , والـشـيـخ ـ رحمه اللهّ ـ في الاستبصار لما روى خبر ابن ابي يعفور السابق 
  :.انه لا ينافي الخبر الاول من وجھين : ((قال , المخالف له 

وز له ان يقبل شھادتھم اذا كانوا على وانما يج, انه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس : احدھما
وان لا يعرفھم بما يقدح فيھم ويوجب تفسيقھم فمن تكلف التفتيش عن احـوالـھـم , ظاھر الاسلام والامانة 



لان جميعھا يوجب الفسق ويقدح , يحتاج الى ان يعلم ان جميع الصفات المذكورة في الخبر الاول منتفية عنھم 
  .في قبول الشھادة 

وان لم , ان يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الاول الاخبار عن كونھا قادحة في الشھادة : ي والثان
والمسالة والبحث عن حصولھاوانتفائھاوتكون الفائدة في ذكرھا انه ينبغي قـبول شھادة , يلزم التفتيش عنھا

 ))رف فيه احدھما قدح ذلك في شھادته فانه متى ع, ولايعرف منه شي من ھذه الاشيا, من كان ظاھره الاسلام 
))١٣٤٧(( .  

وھو يدل على اختياره لمذھبه في الخلاف وكـذلك مال ,  ))١٣٤٨(( ثـم استدل على ھذا برواية حريز السابقة
 اقتصرعلى اعتبار ما تضمنته رواية ))١٣٥٠(( وان كان في النھاية,  ))١٣٤٩(( لمبسوطاليه في ا

  .ابن ابي يعفور ))١٣٥١((
ان البحث عن عـدالة : ((وادعى عليه الاجماع والاخبار, وقال في الخلاف ـ بعد ان اكتفى بظاھر الاسلام 

وانما ھو شي احدثه , ولا ايام التابعين , ولاايام الصحابة , الشھود ما كان في ايام النبي صلى اللهّ عليه وآله 
  )).ما اجمع اھل الامصار على تركه ولوكان شرطا , شريك بن عبداللهّ القاضي 

وبدونه لا يكاد تنتظم ,وحال السلف تشھد به , واكثر رواية , فھذا القول وان كان امتن دليلا, وبـالـجـملة 
لكن المشھور الان بل المذھب , وللقاضي المنفذمن بعيد اليھا, خصوصا في المدن الكبيرة , الاحكام للحكام 

  .خلافه 
كما ذكره المصنف والظاھر انه اراد , ه ان بقول الشيخ روايات لا رواية واحدة شاذة وقد ظھر مما قررنا

 وقد ذكرھا جـماعة, حيث انھا ھي الصريحة في المطلوب ,  ))١٣٥٢((بالرواية الشاذة مرسلة يونس 
وھي , خصوصا للرواية الصحيحة , ولم يتعرضوا لغيرھا, دليلا على ذلك القول مقتصرين عليھا ))١٣٥٣((

  .اجود دلالة وسندا
  .نقض حكمه , ثم تبين فسوقھما وقت الحكم , ولو حكم بالظاھر

ان الظن انما : ((ـ بقوله ولقد اغرب العلامة في المختلف حيث استدل لاشتراط ظھور العدالة ـ بعد ان اختاره 
  . ))١٣٥٤(( ))ومع انتفا الظن لايجوز الحكم بشھادته , يحصل باخبار العدل دون الفاسق 

د وبعض المستورين والمجھولين ق,واي دلـيـل دل عـلـى ھـذا الحصر؟ فان الكلام في شھادة المستور لا الفاسق 
فضلاعن حصول اصل الظن فـي خـبـرھم وايضا فان , يحصل الظن بصدقھم ازيد من بعض من ظاھره العدالة 

  .سوا ظن الحاكم صدقه ام لا, وانماالشرط شھادة من نصبه الشارع دليلا, الظن ليس بشرط
, الاسلام يـقـتضيھابان :((, ان الاصل في المسلم العدالة : واغـرب مـنـه مـا اجـاب به في المھذب عن قولھم 

وقبول الشھادة مبني على اليقين لا , لا انه يقتضيھا اقتضا يمنع من النقيض , بمعنى ان المسلم اقرب اليھا
  . ))١٣٥٥(( ))التجويز

وان امكن , بل مجرد الظھور, قين وانت خبير بان المعتبر من العدالة عند معتبر ظھورھا ايضا ليس ھو الي
وليس بنا حاجة الى ھذه التكلفات , والمنع من النقيض غير شرطفيھا اتفاقا , خلافه في نفس الامر بالاجماع 

  .التي لا تطابق المدعى 
  )).ولو حكم بالظاھر الخ : ((قوله 

وان كان البنا على , دة حالتھاظھور عدم الشرط المعتبر في الشھا: ھـذا الحكم جار على القولين ووجه نقضه 
وعدمه , لان المفروض ظھور الفسق , وفقد الشرطيقتضي عدم المشروط, الظاھر جائزا حيث لا يظھر خلافه 

  .سوااكتفينا به ام اعتبرنا معه ظھور العدالة , شرط في قبولھا
فانه ابعد من , ية سراولا يـجـوز التعويل في الشھادة على حسن الظاھر وينبغي ان يكون السؤال عن التزك

  .التھمة 
  .وتثبت مطلقة وتفتقر الى المعرفة الباطنة المتقادمة 

ويكفي العلم بموجب , ولا يـثـبـت الـجرح الا مفسرا وقيل يثبت مطلقا ولا يحتاج الجرح الى تقادم المعرفة 
  .الجرح 

  )).ولا يجوز التعويل الخ : ((قوله 
اعتبار ظھور العدالة كما سلف ومن اكتفى بالاسلام وجعله دالا على العدالة اكـتـفـى  ))١٣٥٦(( بـنـا عـلى

بمعنى , بحسن الظاھر بطريق اولى ومنھم من لم يكتف بظاھر الاسلام واكتفى بحسن الظاھر في ثـبوت العدالة 
  .طن امره بالمعاشرة والمشھور خلاف ذلك كله ان يكون ظاھره الخير من غير ان يطلع على با

ليكون ابعد عن الـتـھمة , وحـيـث يفتقر الى التزكية ينبغي البحث عنھا سرا من غير ان يعلم الشاھدالمزكي 
او استمالة الشاھد له بتحسين حاله عنده على وجه افاده الظن بعدالته , باستحيا المزكي من مواجھته بالجرح 

  .للقاضي جماعة من المزكين اخفيا لا يعرفون لاجل ذلك وينبغي ان يكون 
  )).وتثبت مطلقة الخ : ((قوله 

 



اما بصحبة او جوار او معاملة ونحوه وروي ان شـاھـدا , يعتبر في المزكي ان يكون خبيرا بباطن من يعدله 
فاتى , لا اعرفك فات بمن يعرفك  ))١٣٥٧(( اني لا اعرفك ولا يضرك اني: شھد عند بعض الحكام فقال للشاھد

  .ھل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت : قال , بالصلاح والامانة :كيف عرفته ؟ قال : له الحاكم  برجل فقال
: قـال , لا: فھل عاملته في الدرھم والدينار حتى عرفت حقه من باطله ؟قال : قال , لا: ظاھره من باطنه ؟ قال 

فانت لا تعرفه ائت بـمن يعرفك : قال , لا: فـھل غاضبته او غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من تخلقه ؟فقال 
  .فلابد من معرفة باطن حاله , والمعنى ان الانسان يخفي اسباب الفسق غالبا ))١٣٥٨((

باخفا الـمـال وفي  ))١٣٥٩((لان الانسان مشعوف , وھـذا كما ان الشھادة على الافلاس تعتبر بالخبرة الباطنة 
لانه قد يتزوج في السفر او في الحضر ويخفيه فيولد له ,الشھادة على ان لا وارث سواه تعتبر الخبرة الباطنة 

  . ))١٣٦٠(( ]ولد[
او , لجواز ان يكون بينه وبين المدعي شركة , يعرف نسب الشاھد والمتداعيين ويـشترط في المزكي ايضا ان 

  .فلا يكفي اثبات اصل العدالة , بينه وبين المدعى عليه عداوة 
, مضافا الى معرفته بشرائط الجرح والتعديل , فصفة المزكي صفة الشاھد مع زيادة ھذه الامور, وبـالـجـملة 

  .عال والاقوال والاحوال وما يخرج عن العدالة من الاف
لانه لا يمكن الاخبار بدونھا غالبا وربما كان حسن النظر ودقـته وشدة , واعـتـبـر فـي المعرفة الباطنة التقادم 

  .الامعان في احواله قائما مقام التقادم في مدة يسيرة وعلى ھذا فاعتبار التقادم مبني على الغالب 
  .فيه المعاينة او السماع اما المعاينة بل يكفي , ولا يعتبر ذلك في الجرح 

فكان يسمعه يقذف اويقرعلى نـفـسه  ))١٣٦١(( ]به [فبان يراه يفعل فعلا يخرجه عن العدالة واما السماع 
مه وھذا قد يحصل في لحظة او يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك او يتاخ, بمعصية توجب الفسق 

  .فلذا لم يعتبر فيه التقادم , واحدة 
لان العدالة تحصل بالتحرز عن , فالمشھور ان التعديل يكفي مطلقا من غير ان يبين سببه , اذا تـقرر ذلك 
  .وھي كثيرة يعسر ضبطھا وعدھا, اسباب الفسق 

الجرح على ظن  ))١٣٦٢(( ]حين [لجارح قد يبني لان ا, بل لا بد من بيان سببه , امـا الـجرح فلا يثبت مطلقا
  .فلا بدمن البيان ليعمل القاضي باجتھاده , خطا ولان المذاھب فيما يوجب الفسق مختلفة 

ـ مثلا ـ فـي عدد  فان الاختلاف,ويشكل بان الاختلاف في اسباب الفسق يقتضي الاختلاف في اسباب العدالة 
يوجب في بعض آخر عدم قدحه في الـعـدالـة بدون ,الكبائر كما يوجب في بعضھا ترتب الفسق على فعله 

ومن ثم قيل , وھو قادح عند الحاكم , فيزكيه المزكي مع علمه بفعل مالا يقدح عنده فيھا, الاصرار عليه 
  .ووجھه قد علم مما سبق  ))١٣٦٤(( فيھماوھو اختيار ابن الجنيد ))١٣٦٣(( بوجوب التفسير

لان المعدل والجارح لابد ان يكون في نظر الحاكم عالما بسببھما والا لم يصلح , يكفي الاطلاق فيھما: وقـيل 
  .عنى للسؤال ومع العلم لا م, لھما

بان يكون المزكي مقلدا , وھـذا يـتـجه مع علم الحاكم بموافقة مذھب المزكي لمذھبه في اسباب الجرح والتعديل 
  .للحاكم في اجتھاده او موافقا له فيه 

 ))١٣٦٦(( عكس المشھوروقول آخـر, دون الجرح قـول بـوجـوب ذكـر سبب التعديل  ))١٣٦٥(( ولـلـعـلامـة
والا وجب ذكر السبب فيھما وقد تقدم ما ,ان المزكي والجارح ان كانا عالمين باسبابھما كفى اطلاقھما: وھو, 

  .يقتضي ضعف القولين 
  :.ل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه اوجه وعلى المشھور من الاكتفا بالاطلاق في التعدي

فاقتصر على العدالة فقط , ))١٣٦٧(( )واشھدوا ذوي عدل منكم : (لقوله تعالى , ھو عدل : ان يـقول : احـدھـا
  . ))١٣٦٨(( وھذا اختيار الشيخ في المبسوط

بل اثبات , لا يفيد العدالة في كل شي )) عدل : ((لانه بقوله , علي ولي : ان يضيف الى ذلك : وثـانـيـھـا
, فيفتقر الى اضافة تزيل الاحتمال , فانه لا يفيد الصدق في كل شي , صادق : كقوله , الوصف في الجملة 

ولا يقنع : ((فانه قال في كتابه الاحمدي , ھادة في كل شي وھو قول ابن الجنيدويـجعله مطلق العدالة مقبول الش
  . ))١٣٦٩(( ))عدل علي ولي : من المجيب بالتعديل حتى يقول 

فرب عدل لا , مقبول الشھادة او, لي وعلي : وھو اما, عدل : اعتبار ضميمة احد الامرين الى قوله : وثـالـثـھا
  .كالتقي , تقبل شھادته وان وجبت شفاعته 
  . ))١٣٧٠(( المغفل وھذا اختيار اكثر المتاخرين

ـب بان العدالة قضية عامة لا يوصف بھا الا من واظب على المفروضات واجـتـن: واعـتـرض عـلـى الاخيرين 
لا يفيد )) لي وعـلـي : ((فلا يتخصص وبتقدير ان يكون الرجل عدلا في شي دون شي فقوله , المحرمات 

فانه لا يقتضي صدقه في كل شي وبان الوصف بكونه , فلان صادق علي ولي : كقول القائل , العدالة المطلقة 
كما ان عدمه , وجود الاعم في ضمنه فوجوده يستلزم , لانه اخص , مقبول الشھادة يغني عن الوصف بالعدالة 

  .اعم من عدمه 
  .واضافة العدالة الى ذلك آكد, انه مقبول الشھادة : والاقوى الاجتزا بقوله 



بنا , ولدالى العدل بان الغرض منه ان يبين انه ليس ب)) لي وعلي ((اضافة  ))١٣٧١(( وربما علل بعضھم
  .على ان شھادة الولد على والده غير مقبولة 

لانه قد اعتبره من علم انه ليس ولده ومع تسليم عدم قبول شھادة الولد على والده لا يـدل , وھو تعليل ضعيف 
الا انه لا تقبل شھادته عليه , لان العدل عدل على ابيه وله , على انه ليس بولد)) عدل علي ولي : ((قـوله 
امـا ان , خارج وبتقدير ان يراد به نفي البنوة فالمعتبر ان لا يكون ھناك ذلك الـوصـف  ))١٣٧٢(( ىبمعن

لست بابن : ولا يجب ان يقول , كماان الشاھد على غيره ينبغي ان لا يكون كذلك , يتعرض الى نفيه لفظا فلا
 .علي : فھذا الغرض يحصل بقوله , ن الغرض بيان انه ليس بابن وبتقديران يكو

  .ولو اختلف الشھود في الجرح والتعديل قدم الجرح 

  .لانه شھادة بما يخفى عن الاخرين 
كان , يعمل على الجرح : وقف الحاكم ولوقيل : قال في الخلاف , ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل 

  . ))١٣٧٣(( حسنا
  )).ولو اختلف الشھود الخ : ((قوله 

بان شھد المزكيان بعدالته مـطـلـقـا او , فان لم يتكاذبا, اذا شـھـد شاھدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه 
, ت وترك المحرمات ومـخالف المروات انه محافظعلى الواجبا: بان قالا, مفصلا من غير ضبط وقت معين 

لان الـتـعـديـل وان اشـتمل على , فالاظھر تقديم الجرح , وشھد الجارحان بانه فعل كبيرة في الوقت الفلاني 
والاثبات مقدم على , فانه يتضمن الاثبات المحض , بخلاف الجرح , الاثبات لكنه في المعنى راجع الى النفي 

  .النفي 
والمعدل يبني على اصل العدم بالنسبة الى ترك المحرمات في جـميع , الجارح الى الاحساس  ولان مستند علم

, فكان الاول اولى , وھما ظنيان , ومستند العدم عدم المعاينة والاصل , وان علم الانتفا في بعضھا, الاوقات 
  .لانه اقوى 

ولا يـراه , المعصية المخرجة عن العدالة بان يراه الجارح في ذلك الوقت يفعل , ولانه حينئذ يمكن صدقھما
بل عمل , وليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة ,فيمكن الجمع بين صدقھما مع الحكم بالجرح , الـمعدل 

  .بمقتضى الجرح 
  :.التاسعة 

  .لا باس بتفريق الشھود ويستحب فيمن لا قوة عنده 

وھـو يـتـم مـع عـدم امكان . للتعارض مع عدم المرجح , يوقف الحكم :  ))١٣٧٤((وقال الشيخ في الخلاف 
بان شھد المعدل بانه كان في ذلك الوقت الذي شھد الجارح يفعل الـمـعصية فيه في غير ذلك المكان , الجمع 

ونحو ذلك اما مع , اما طاعة او مباحا او نائما, رح او مشتغلابفعل يضاد ما ادعاه الجا, الذي عينه للمعصية 
  .لعدم التعارض , الاطلاق ـكما تقدم ـ فلا وجه للتوقف 

قد عرفت السبب : قال المعدل  ))١٣٧٥(( كان, بان يمكن الجمع بينھما مع تقديم المعدل , وقد تنعكس القضية 
لان مع المعدل والحال ھذه زيادة علم , فتقدم بينة التعديل , ذكره الجارح لكنه قد تاب عنه وحسنت حاله  الذي
  .كعلم الجارح في صورة العمل بقوله , لذلك 

, فيشھداثنان من بلده بالجرح , بلدفي ھذه الصورة بانتقال الشاھد الى  ))١٣٧٦(( واكـتـفـى فـي الـمبسوط
, لانه قد ترك المعاصي واشتغل بـالـطاعات , فترجح بينة العدالة , واثنان من البلد الذي انتقل اليه بالعدالة 

كانت , وجرحه اھل بلده , فزكاه اھل سفره , فيعرف ھذان ما خفي عن الاولين وكذا لو كان في بلد واحد فسافر
  .اصله النظر الى الزيادة فيعمل عليھاو: التزكية اولى قال 

  )).لا باس بتفريق الخ : ((قوله 
فينبغي ان يفرقھم ويسال كل واحد منھم , لخفة عقل وجدھا فيھم , اذا ارتـاب الـقاضي بالشھود او توھم غلطھم 

  .من وقت تحمل , عن مشخصات القضية 
وداراوصفة وصـحنا  ))١٣٧٧(( له وسكةوعن مكانه ومح, الـشـھـادة عاما وشھرا ويوما وغدوة وعشية 

وما , وانه كتب قبل ما كتب فلان ام بعده , وانه كتب شھادته ام لا , ويسال انه تحمل وحده او كان ھناك غيره 
  .ق ويقف على عوده ان لم يتف,ليستدل على صدقھم ان اتفقت كلمتھم , اشبه ذلك 

شھد عنده شھود بالزناعلى امراة ففرقھم وسالھم , ان اول من فرق الشھود دانيال النبي عليه السلام : ويـقال 
  . ))١٣٧٩(( وكذلك فعله داود عليه السلام ))١٣٧٨(( فاختلفت مشخصاتھم فعرف كذبھم, 

فجات امراته الـى عـلي , وروي ان سبعة في عھد اميرالمؤمنين عليه السلام خرجوا في سفر ففقد واحدمنھم 
ففرقھم واقام كل واحد منھم الى سارية ووكل به من , فاستدعاھم وسالھم فانكروا, عليه السلام وذكرت ذلك له 



فسمعه الباقون فظنوا انه قداعترف , اللهّ اكبر: فقال علي عليه السلام , فانكر ثم استدعى واحدا وساله, يحفظه 
  . ))١٣٨٠(( فقتلھم علي عليه السلام, فاستدعى واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله , 

كيلا يخبرھم بجوابه , جع الى الباقين حتى يسالھم ويـنـبـغـي مع التفريق اذا سال احدا منھم ان لا يدعه ير
  .,ومھما اتفقوا في الجواب لم يعتبر ما يبقى من ريبة 

  :.العاشرة 

  .لا يشھد شاھد بالجرح الا مع المشاھدة لفعل ما يقدح في العدالة 

لعدم اليقين , او ان يـشـيـع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة 
  .بخبرھم 

  .لانه منتھى الامكان 
فيقتصر على البحث عنھم ,لان فيه غضاضة منھم ونقيصة , ويـكـره تـفـرقة اھل الفضل او العقل الوافر والدين 

  .ان جھل حالھم ومحل التفريق قبل الاستزكا ان احتيج اليه 
  )).لا يشھد شاھد الخ : ((قوله 

ان المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة واما الجرح فـلا يـكـفي  ))١٣٨١(( قـد تقدم
او , امابالمشاھدة بان يراه يزني او يشرب الخمر, بل لا بد فيه من العلم بالسبب , فيه مطلق الظن اجماعا 

فـان بـلـغ الـمخبرون حد , بالزناوشرب الخمر مثلا واما اذا سمع من غيره  يسمعه يقذف او يقر على نفسه
ففي جواز , لحصول العلم وان لم يبلغوا حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ,التواتر جاز الجرح 
ومن ان , اللهّ تعالى عن اتباعه الاما استثني  ))١٣٨٢(( من انه ظن في الجملة وقد نھى, الجرح به وجھان 

  .ذلك ربما كان اقوى من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره 
  .فلا يصح بدونه وھو اولى , ويظھر من المصنف والاكثر اشتراط بلوغ العلم 

  .اولو ثبت عدالة الشاھد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيھ
  .بل بحسب ما يراه الحاكم , ان مضت مدة يمكن تغير حال الشاھد فيھا استانف البحث عنه ولاحد لذلك : وقـيل 

له ان يشھد على , امـا الـجـرح بنا على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحد فلا يجوزاجماعانعم 
  .بشرط الشھادة على الشھادة , شھادتھم 
مبني على عدم افادة خبرھم العلم كما يـقـتـضيه )) لعدم اليقين بخبرھم , ـول على العشرة ولا يـع: ((وقـولـه 
وقد يحصل بالعشرة اذا كانوا , والا فلا حد للعدد الذي يحصل بخبرھم العلم , ولعله بنا على الغالب , السياق 

  .صلحا لا يعھد منھم المجازفة في الاخبار
  )).ولو ثبت عدالة الخ : ((قوله 

لان الاصل , ولا يجب البحث ,اذا ثبت عدالة انسان فالمشھور لزوم العمل بمقتضاھا ابدا الى ان يظھر خلافھا
  .استمرارھا الى ان يتبين الخلاف 

ولم , لان العيب يحدث في الانسان والامور تتغير, يـجـب البحث كلما مضت مدة يمكن تغير الحال فيھا: وقـيـل 
  .يحده بحد

وجعل الرجوع في ذلك الى ما يراه , عن بعضھم تحديد المدة بستة اشھر ))١٣٨٣(( المبسوطونقل الشيخ في 
  .الحاكم احوط وكثير من الاصحاب لم يتعرضوا للخلاف في ھذه المسالة 

  :.الحادية عشرة 

  .ينبغي ان يجمع قضايا كل اسبوع ووثائقه وحججه 

: جمعه ثم كتب عليه , شھر كذا فاذا اجتمع ما لسنة ] من : [كتب عليه , ويـكـتـب عليھا فاذا اجتمع ما لشھر
  .قضا سنة كذا

  :.الثانية عشرة 

  .كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر

من خاصه ولا فـان حـمـل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا ان احضر الملتمس ذلك 
  .يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه 

  )).ينبغي ان يجمع الخ : ((قوله 
انـما يفعل ذلك ليكون اسھل عليه وعلى من بعده من الحكام في استخراج المطلوب منھا وقت الحاجة اليه وكما 

ويكتب عليھا آخر , اينبغي جمع قضايا كل اسبوع ينبغي جمع قضاياكل يوم على تقدير تعدد قضايا اليوم ايض



  .شھر كذا ))١٣٨٤(( قضايا يوم كذامن اسبوع كذا من: النھار
اتكالا على ان ديوان الحكم احرز لھا وليكتب , والـمراد بالوثائق ما يودعه الناس القاضي من الحجج ونحوھا

  .تسھيلا لتحصيلھا عند طلبھا, ن سجل فلان وثيقة فلان بكذا وكذامحضر فلا: على كل واحد منھا ايضا
  )).كل موضع الخ : ((قوله 

, والواجب عليه الحكم بما يقتضيه ,لا يجب على القاضي ان يكتب في كاغذ من عنده ولا بمداده حجة ولا غيرھا
  .لانه من اھم المصالح , وينبغي للامام ان يطلق ثمن ذلك من بيت المال 

  :.ثة عشرة الثال

  .يكره للحاكم ان يعنت الشھود اذا كانوا من ذوي البصائر والاديان القوية 

  .لان في ذلك غضا منھم ويستحب ذلك في موضع الريبة , مثل ان يفرق بينھم 
لان ذلك , ففي وجوب كتابة الحجة على الحاكم وجھان اشھرھما الوجوب , او بذله الملتمس , فان وجد كذلك 
  .وكما لو اقر له بالحق وساله الاشھاد على اقراره , يه اقامتھا كالحكم حجة فكان عل

فلا يلزمه اكثرمنه ويفارق الاقرار بانه لا , ان الحج ة بالحق حكمه به واشھاده عليه : ووجه عدم الوجوب 
  .فلھذا كان عليه اقامتھا له , حجة له بحقه 

والمعروف بين , ولم يرجح شيئا والفرق لا يخلو من نظر, القولين  ))١٣٨٥(( ھكذا علل في المبسوط
  .الاصحاب ھو الوجوب 

والاخرى تبقى في ديوان الحكم , احداھما تكون في يدالملتمس : واذا كـتـب وجوبا او استحبابا فليكتب نسختين 
من تغيير تلك وادخال شي فيھا وھذه ھي التي يجمعھا في كل  ويؤمن بھا,لتنوب عن الاخرى على تقدير ھلاكھا

  .اسبوع وشھروسنة مع غيرھا من الوثائق والسجلا ت 
  )).يكره للحاكم الخ : ((قوله 

من المبالغة في مشخصات القضية الـتي , اعـنات الشھود ھو ادخال المشقة عليھم وتكليفھم مما يثقل عليھم 
تشھدون ؟او ما ھذه الشھادة ؟ ونحو ذلك وانما  ))١٣٨٦(( لم: وقوله ,  ووعظھم, وتفريقھم , شھدوا بھا

  . ))١٣٨٧(( كماتقدم, ينبغي فعله باھل الريبة وضعفا البصائر
  :.الرابعة عشرة 

  .م ان يتعتع الشاھدلا يجوز للحاك

  .بل يكف عنه حتى ينھي ماعنده وان تردد, ان يداخله في التلفظ بالشھادة او يتعقبه : وھو
  .ولاتزھيده في اقامتھا, ولو توقف في الشھادة لم يجز له ترغيبه الى الاقدام على الاقامة 

فـان الرسول , في حقوق اللهّ تعالى لانه ظلم لغريمه ويجوز ذلك , وكـذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار
  .وھو تعريض بايثار الاستتار, لعلك لمستھا, لعلك قبلتھا:عليه السلام قال لماعز ـ عند اعترافه بالزنا 

  )).لا يجوز للحاكم الخ : ((قوله 
  :.ھنا جملة من آداب الحكم اكثرھا محرم على الحاكم 

بان يدخل في اثنا نطقه بھا كـلاما , يداخله في التلفظ بالشھادة ان : وھو, يـحرم عليه ان يتعتع الشاھد: الاول 
او , او ايقاعا له فيما يـضـر, ھداية له الى شي ينفع ,يجعله ذريعة الى ان ينطق به ويعدل عما كان يريده 

او  ويستدرجه اليه بحيث تصير به الشھادة مـقيدة او مسموعة, يـتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة شھادته 
بل الواجب ان يـصـبر عليه حتى ينتھي ما عنده , سواكان الشاھد ياتي بما داخله به وتعقبه لولاه ام لا, مردودة 

واذا وجده قاصرا عن تادية المطلوب او غير مطابق للمدعى , ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من نفي واثبات , 
  .ونحو ذلك رده 

, لجواز عروض ما اوجب له التردد, دته لم يجز له ترغيبه في اقامتھااذا تـردد الـشاھد في شھا: الـثـانـي 
  .فيكون ترغيبه في الاقامة اغرا له بالشھادة بالباطل 

  .لما فيه من , وكذا يحرم عليه اذا رآه جازما ان يردده ويزھده في الاقامة 
  :.الخامسة عشرة 

  .يكره ان يضيف احد الخصمين دون صاحبه 

, لا يجوز له ايقاف الغريم عن الاقرار لو اراد ان يقر بالحق : الـثالث . الحق  ))١٣٨٨(( الاعانة على تعطيل
فانه يجوز , لما فيه من الظلم للغريم الاخر الـمـقـر له ھذا في حقوق الادميين اما في حقوق اللهّ تعالى من الحدود

تاس يابالنبي صلى اللهّ عليه , بل يستحب له ذلك , مه وتـزھـيـده فـي اتمامه وتعريضه بالتاويل له ايقاف غري



فكان صلى اللهّ عليه , وآله في قـضـيـة ماعز بن مالك لما جا الى النبي صلى اللهّ عليه وآله واقر عنده بالزنا
ايثارا للاستتار والرواية  ))١٣٨٩(( ))ھالعلك لمست, لعلك قبلتھا: ((وآلـه يـعـرض لـه بـالتاويل ويقول له 

  .مشھورة 
  )).يكره ان يضيف الخ : ((قوله 

ان اميرالمؤمنين عليه السلام نزل به ضـيـف : ((لـمـا فـيه من ترجيحه على الاخر المنھي عنه وقد روي 
اخـصم انت ؟ قال : فقال له , في خصومة لم يذكرھا لاميرالمؤمنين عليه السلام ثم تقدم اليه , فـمكث عنده اياما

 ))ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله نھى ان يضاف الخصم الا ومعه خصمه , تحول عنا: قال , نعم : 
  .خصوم مطلقاوكذا يكره له ان يحضر ضيافة ال ))١٣٩٠((

  :.السادسة عشرة 

  .الرشوة حرام على آخذھا وياثم الدافع لھا

  .ان توصل بھا الى الحكم له بالباطل ولو كان الى حق لم ياثم 
  .ويجب على المرتشي اعادة الرشوة الى صاحبھا ولو تلفت قبل وصولھا اليه ضمنھا له 

  )).الرشوة حرام الخ : ((قوله 
: لما روي ان النبي صل ى اللهّ عليه وآله قـال , م الرشوة على القاضي والعامل اتـفـق المسلمون على تحري

الرشا في الحكم : ((وعن ابي عبداللهّ عليه السلام قال  ))١٣٩١(( ))لـعن اللهّ الراشي والمرتشي في الحكم ((
  . ))١٣٩٢(( ))ھو الكفر باͿّ تعالى 

لانھا ابعد عن التھمة واما من جھة الحل والحرمة فينظر ان كـان , واما الھدية فالاولى ان يسد بابھا ولا يقبلھا
له  وينكسر به قلب خصمه وان لم يكن, لانه يدعواالى الميل , للمھدي خصومة في الحال حرم قبول ھديته 

لان ھـذه ھـديـة سـبـبـھـا , فان لم يعھد منه الھدية قبل تولي القضا حرم قبول ھديته في محل ولايته , خصومة 
 :وفي رواية  ))١٣٩٣(( ))ھدايا العمال غلول : ((الـعـمـل ظـاھـرا وقدروي انه صلى اللهّ عليه وآله قال 

  . ))١٣٩٤(( ))ھدية العامل سحت ((
  .استعمل النبي صلى اللهّ عليه وآله رجلا: ((وروى ابو حميد الساعدي قال 

فقام النبي صلى اللهّ عـلـيـه , ھذا لكم وھذا اھدي الي : فلما قدم قال , من الاسد يقال له ابو اللبيبة على الصدقة 
ھذالكم وھذا اھدي الي ؟ فھلا جلس في قعب : ما بال العامل نبعثه على اعمالنا يقول : وآله على المنبر فقال 

او بقرة لھا , ان كان بعيرا له رغا, م القيامة يحمله على رقبته بيته او في بيت امه ينظر ايھدى له ام لا؟ جا يو
اللھم ھل بل غت ؟ اللھم ھل : ثم قال ,ثـم رفـع يـده حتى راينا عفرة ابطيه ,  ))١٣٩٥(( او شاة تيعر, خوار
 ))١٣٩٧(( ))لو اھدي الي كراع لقبلته : ((ولا ينافي ذلك قول النبي صلى اللهّ عليه وآله  ))١٣٩٦(( ))بلغت ؟

  .بخلاف غيره ,لانه معصوم عن تغيير حكم بھدية , 
, كالقريب والصديق الملاطف , ه بذلك قبل تولي القضاولـو كـانت الھدية في غير حال حكومة ممن جرت عادت

  .والاحلت على كراھية , فان احس انه يقدمھا لحكومة بين يديه فكذلك 
  .ولم يتعرض اليه كثيروھو حسن ,  ))١٣٩٩(( الشيخ في المبسوط ))١٣٩٨(( ھـذا خـلاصة ما فصله

وفي حكم غير المعتاد ما لو زادھا المعتاد قدرا او صفة وھديته في غيرمحل ولايته كھدى ته ممن عھد منه 
  .الھدية وكذا لو ارسلھا من غيره اليه لا بقصد

  .حكومة وحيث جاز الاخذ فالاولى ان يثبت عليھا او يضعھا في بيت المال 
فـانـه لا , وقبول الھدية جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينھما, ذا عرفت ان قبول الرشوة حرام مطلقاوا

باذلھا  ))١٤٠١(( ]فيھا[بان الرشوة ھي التي يشترط : بينھما ))١٤٠٠(( يـخـلـو مـن خـفـا وقـد فـرق بـعضھم
  .والھدية ھي العطية المطلقة ,الحكم بغير الحق او الامتناع من الحكم بالحق 

وھـذا الـفرق يناسب ما اطلقه المصنف من اختصاص تحريمھا بطلب التوصل الى الحكم بالباطل دون الحق 
  .خصوصافي جانب المرتشي ,تحريمھا على التقديرين  ))١٤٠٢(( ولكن ذكر جماعة

الا ان يكون محقاولا يمكن وصوله الى حقه , وعلى الراشي كذلك , والـحق انھا محرمة على المرتشي مطلقا 
  .فلا يحرم عليه وعلى ھذا يحتاج الى فرق آخر, بدونھا

ل الى القاضي ـ ونحوه من العمال ان كان الغرض منه التودد او التوسل ان دفع الما: والاظـھـر فـي الـفـرق 
  .الى القضا والعمل فھو رشوة  ))١٤٠٣(( وان كان التوسل, لحاجة من العلم ونحوه فھو ھدية 

  .كما قد قال والفرق بينھما وبين اخذ الجعل من المتحاكمين او احدھما ـ 
  .بعضھم بجوازه ـ اخفى 

وفي الجعل ان يشترط عـلـيـھـما , ان الغرض من الرشوة ان يحكم لباذلھا على التعيين بحق او باطل : وبـيـانـه 
من غير , لانه حينئذ في مقابلة عمله معھما وفصل الحكومة بينھما, او على المحكوم عليه فالفرق واضح 

  .وصه اعتبار الحكم لاحدھما بخص



بل من اتفق الـحـكـم , ان الحكم لا يتعلق الغرض فيه باحدھمابخصوصه : وان شرط على المحكوم له فالفرق 
بخلاف الرشوة , لـه مـنھما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل وھذاليس فيه تھمة ولا ظھور غرض 

وصريح , ذا ظاھر في فساد المقصدفان ھ, المبذولة ابتدا من شخص معين ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان 
  .في تطرق التھمة 

يرجع الى الدافع واما المرتشي فـھو باق )) وان كان الى حق لم ياثم : ((واعـلـم ان الضمير في قول المصنف 
على عموم التحريم المذكور سابقا ويجب تقييد عدم التحريم في حق الدافع بما اشرنا اليه سـابـقا من عدم 

  .عنه  ))١٤٠٤(( لانه اعانة على الاثم والعدوان المنھي, والاحرم عليه ايضا, الى حقه بدونه امكان وصوله 
 ))١٤٠٥(( على خلاف بعض العامة)) ويـجـب عـلـى الـمـرتـشـي اعادة الرشوة الى صاحبھا: ((ونـبـه بـقـولـه 

  .لوجود التمليك , حيث ذھب الى انه يملكھا وان فعل حراما, 
  :.السابعة عشرة 

  .كان حاضرا اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره اذا

لزوم : لفرق سـوا حـرر الـمـدعـي دعـواه او لم يحررھا اما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى وا
  .وعدمھا في الاول , المشقة في الثاني 

وليس له ھناك خليفة يحكم وان كان في غير ولايته اثبت الحكم عليه , ھـذا اذا كـان فـي بـعض مواضع ولايته 
  .بالحجة وان كان غائبا

  .وا الى انه يضعھا في بيت المال حيث ذھب ))١٤٠٦(( وآخرين, والقبول 
  .ويضمنھا الى ان تصل ,ووجوب ردھا الى المالك , والاظھر ما ذكره المصنف من عدم ملكھا مطلقا

  )).اذا التمس الخصم الخ : ((قوله 
, او خارجه فان كان في البلد,فخصمه اما ان يكون في البلد, من اتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره 

 ))١٤٠٨((العامة وقال مـالـك  ))١٤٠٧(( وجب احضاره مطلقا عندعلمائنا واكثر, يمكن احضاره  وكان ظاھرا
 صيانة له عن الابتذال وقال بعضھم, الاان يعرف بينھما معاملة , ان كـان مـن اھل المروات لم يحضره : 
  .يحضر ذوي المروات داره لا مجلس الحكم والمذھب عدم الفرق :  ))١٤٠٩((

اجب القاضي فلانا وقـد : وليكن عليه , ليعرضه على الخصم  ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه الى المدعي
ويكون مؤونته على الطالب ان لم يرتزقوا من بيت ,يـكـون بـمـحـضر من الاعوان المرتبين على باب القاضي 

  .المال 
  .وان بعث بالختم فلم يجب بعث اليه العون واذا ثبت عند القاضي امتناعه 

على احضاره باعوان السلطان فاذا احضر عزره على ما يراه وفي كون من غير عذر او سؤ ادب استعان 
  .او على المدعي وجھان , مؤونة المحضر والحال ھذه على المطلوب لامتناعه 

فـان استخفى بعث من ينادي على باب داره انه ان لم يحضر الى ثلاث سمرت داره او ختم عليھا فان لم يحضر 
  .ر او الختم اجابه اليه بعد الثلاث وسال المدعي التسمي

او , بل يبعث اليه من يحكم بينه وبين خصمه , ومـتـى كـان لـلمطلوب عذر مانع من الحضور لم يكلفه الحضور
وحبس , كالمرض : يامره بنصب وكيل ليخاصم عنه فان دعت الحاجة الى تحليفه بعث اليه من يحلفه والعذر

  . ))١٤١٠(( سياتيوكون المراة مخدرة و, والخوف منه , الظالم 
وكان له ان يحكم , نظر ان كان خارجا عن محل ولاية القاضي لم يكن له ان يحضره , وان كـان خارج البلد

  . ))١٤١١(( عليه بشرائط القضا على الغائب وسياتي
بل يسمع البينة ويكتب اليه وان لم , فان كان له في ذلك الموضع نائب لم يحضره , وان كـان في محل ولايته 

  .يكن ھناك بينة انفذه الى خليفته ليحكم بينھما
والا طولب الـمدعي , فان كان ھناك من يصلح للاستخلاف اذن له في القضا بينھما, وان لـم يـكن له ھناك نائب 

بـخـلاف الحاضر , حق  ))١٤١٢(( فيلزم المشقة باحضاره لغير, فقد تكون غير مسموعة , ير الدعوى بتحر
  .لانه ليس في الحضور ھنا مؤونة ولا مشقة شديدة , فانه لا يحتاج في احضاره الى تقديم البحث , في البلد

فان كانت برزة فھي كالرجل وان كانت مخدرة بعث اليھا من ينوبه في الحكم بينھا وبين , اة ولـو ادعى على امر
  .غريمھا

 سوا كانت المسافة قريبة ام بعيدة ومن الـعامة, فـاذا حـرر الـدعـوى وكـانـت مـسـموعة انفذ باحضاره 
  .وھي التي يتمكن المبكراليھا من الرجوع الى مسكنه , بكونه في مسافة العدوى  من قيده ))١٤١٣((

  )).ولو ادعى على امراة الخ : ((قوله 
فتحضر ولـو مـن , فاذا كانت برزة فھي كالرجل , مـا تقدم حكم المدعى عليه اذا كان رجلا فاما اذا كان امراة 

ومعھا , حيث يحضر الرجل لكن يشترط فيھازيادة كون الطريق آمنا بـالـنـظر اليھا ))١٤١٤(( ]من [غير البلد 
  .من يوثق به من محرم او نسوة ثقات اوغيرھماوالاولى للحاكم ان يبعث اليھا محرما



  .لان التخدير عذر ظاھر, وان كانت مخدرة لم تكلف الحضور مطلقا كالمريض 
التي اعترفت بالزنا عندالنبي صلى اللهّ عليه وآله  ))١٤١٥(( ھـد للفرق بينھما في ذلك قضية العامريةويـشـ

 ))فان اعترفت فارجمھا, واغديا انيس على امراة ھذا:((فرجمھا وقال في الاخرى المذكورة في قضية العسيف 
  .وكانت العامرية برزة والاخرى مخدرة  ))١٤١٦((

  .وما المراد بالمخدرة ؟ لا شك ان التي لا تخرج اصلا الا لضرورة فھي 
مخدرة واما التي تخرج نادرا لعزا او حمام او زيارة فھل ھي مخدرة ؟ وجھان اشبھھماانه يكفي ان لا تصير 

  .كشرا الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوھا, كثرة الخروج للحاجات المتكررة مبتذلة ب
 ))والمخدرة ھي التي لا تخرج كذلك , البرزة ھي التي تبرز لقضا حوائجھا بنفسھا: ((وقـال فـي المبسوط

فان التي تكثر الخروج للعزا والزيارات من دون ان تخرج , وان كان الاول اقرب , وھو قريب  ))١٤١٧((
  .للحاجات تصير مبتذلة بالخروج ايضا

  .النظر الثالث 

  .في كيفية الحكم 

  :.وفيه مقاصد
  :.الاول 

  . في وظائف الحاكم

  :.وھي سبع 
  :.الاولى 

  .التسوية بين الخصمين 

, والعدل في الحكم ولاتجب التسوية في الميل بالقلب , والانصات , والكلام , والنظر, والجلوس , السلام : في 
  .لتعذره غالبا

وانـمـا تجب التسوية مع التساوي في الاسلام او الكفر ولو كان احدھما مسلماجاز ان يكون الذمي قائما 
  .او اعلى منزلا, والمسلم قاعدا

  .النظر الثالث في كيفية الحكم 
  )).التسوية بين الخصمين الخ : ((قوله 

والنظر , والقيام لھما, واجلاسھما,وجوابه لھما, ـن وظـيـفة الحاكم ان يسوي بين الخصمين في السلام عليھمام
لانـه يـنكسر به , وسائر انواع الاكرام ولا يخصص احدھما بشي مـن ذلـك , والاستماع والكلام وطلاقة الوجه 

  .وانتھاره الا ان يفعل ما يقتضيه , رته ومسا, ويمنعه من اقامة حجته ومنه ممازحة احدھما, قلب الاخر
فيصبر ھنيئة رجـا ان يـسلم , بان يسلم احدھما دون الاخر, ولـو لـم يمكن التسوية بينھما في جواب السلام ابتدا

  .الاخر فيجيبھما معا فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للاول فليرد قبله على المسلم 
ويعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل معنى , فاذا سلم اجابھما, سلم : خرلا باس بان يقول للا: وقيل 

  .التسوية 
لما فيه ـ مع التسوية بينھما ـ من سھولة النظر , ومعنى التسوية بينھما في المجلس ان يجلسھما بين يديه معا

ما والاخر كافرا جاز ان يرفع اليھما والاستماع لھما ھذا اذا كانا مسلمين اوكافرين اما لو كان احدھما مسل
, لماروي ان عليا عليه السلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يـھـودي فـي درع , المسلم في المجلس 

لا : ولكني سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله يقول , لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك :((وقال 
  . ))١٤١٨(( ))تساووھم في المجلس 

ثـم الـتـسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف واما في الامورالباقية فھل ھي واجبة ام 
من ابتلى بالقضا بين : ((لما روي عن النبي صلى اللهّ عليه وآله انه قال , مستحبة ؟ الاكثرون على الوجوب 

 ))ولا يرفعن صوته على احدھما ما لا يـرفـع عـلى الاخر, ليعدل بينھم في لحظه واشارته ومقعده المسلمين ف
وفي ,وفي النظر, من ابتلى بالقضا فليواس بينھم في الاشارة : ((وقول اميرالمؤمنين عليه السلام  ))١٤١٩((

  . ))١٤٢٠(( ))المجلس 
  .وضعف , للاصل ,  ))١٤٢١((واختاره العلامة في المختلف , ان ذلك مستحب : وقيل 

  :.الثانية 



  .لا يجوز ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه 

  .وقد نصب لسدھا, لان ذلك يفتح باب المنازعة , يھديه لوجوه الحجاج  ولا ان
  .وصلاحيته للاستحباب , مستند الوجوب 

واما التسوية بينھما بقلبه بحيث لا يميل الى احدھما به فغير , وانما عليه ان يسوي بينھما في الافعال الظاھرة 
وقد كان رسول اللهّ صلى اللهّ عـلـيـه وآلـه , ستطاع لان الحكم على القلب غيرم, مؤاخذ به ولا محاسب عليه 
الميل : يعني  ))١٤٢٢(( ))وانت اعلم بما لا املك , اللھم ھذاقسمي فيما املك : ((لـمـا قـسـم بـين نسائه يقول 

  .القلبي 
  )).لا يجوز ان يلقن الخ : ((قوله 
فيلقنه , او يدعي عليه قرضا فيريدان يجيب بـالايـفا, بھا ))١٤٢٣(( ـعـلـمه دعوى صحيحة مع عدم اتيانهبـان ي

لانه , ونـحـو ذلـك , على الاقـامـة  ))١٤٢٤(( او يحس منه بالترددفيحرضه, انكار اصل الحق لئلا يصير مقرا
  .فيكون خلاف الحكمة الباعثة , نصب لسد باب المنازعة وفعله ھذا يفتح بابھا

  :.الثالثة 

  .ليتكلم المدعي : او, تكلما: اذا سكت الخصمان استحب ان يقول لھما

  .ولو احس منھما باحتشامه امر من يقول ذلك 
  .لما يتضمن من ايحاش الاخر, ھماويكره ان يواجه بالخطاب احد

اھي صحاح ام مكسرة ؟ :بان يدعي دراھم فيقول , لا بـاس بـالاسـتـفسار وان ادى الى صحة الدعوى , نـعـم 
  .الى غير ذلك ويحتمل المنع منه ايضا

  )).اذا سكت الخصمان الخ : ((قوله 
ن الحق لھمالكن يستحب ان طال سكوتھما لا, اذا جـلـس الـخصمان بين يدي الحاكم فله ان يسكت حتى يتكلما

تكلم ولو : وان يقول للمدعي اذا عرفه , ليتكلم المدعي منكما من غير ان يخصص احدھما بالخطاب : ان يقول 
  .خاطبھما بذلك الامين الواقف على راسه كان اولى 

ان التسوية فـيـه واجبة  ))١٤٢٥(( وقدتقدم, لمنافاته التسوية المامور بھا, ويكره تخصيص احدھما بالخطاب 
  .او رجوع عن الحكم , فاماانه استثنا من السابق , وھاھنا جعل ھذا النوع من الخطاب مكروھا

لانھماعبرا بصيغة النھي , التحريم  ))١٤٢٧(( المبسوط والشيخ في ))١٤٢٦(( وظاھر العلامة في التحرير
  .لاشتراكھما في المقتضي له , كالسابق وھو حسن 

وذكر كراھة تخصيص احدھما بالخطاب ھنا , لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب  ))١٤٢٨((وفي الدروس 
  .وھو يدل على كراھته مطلقا

  :.الرابعة 

  .اذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضا

ويـسـتحب ترغيبھما في الصلح فان ابيا الا المناجزة حكم بينھما وان اشكل اخر الحكم حتى يتضح ولا حد 
  .للتاخير الا الوضوح 

  :.الخامسة 

  .الخصوم مترتبين بدا بالاول فالاول  اذا ورد

  .يقرع بينھم : قيل , فان وردوا جميعا
لتنحصر الحكومة معه وليس , يذكرھم ايضا: ولا يحتاج الى ذكر الخصوم وقيل , يكتب اسما المدعين : وقـيـل 

  .ويستدعي صاحبھا, ثم يخرج رقعة رقعة , معتمدا ويجعلھا تحت ساتر
  .مع تعسر القرعة بالكثرة انما تكتب اسماؤھم : وقيل 
  )).اذا ترافع الخصمان الخ : ((قوله 

والا لـم يـصـح , الـحكم باستحباب ترغيبھما في الصلح مع الحكم بلزوم القضا يدل على ان الوجوب ليس فوريا
والا وجبت , الاشـتـغال عنه بالترغيب في الصلح وھو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا

  .لانه حق آدمي مطالب , ادرة به المب
  )).اذا ورد الخصوم الخ : ((قوله 



نظر ان جاؤا على التعاقب وعرف الترتيب قدم الاسبق فالاسبق والاعتبار , اذا ازدحـم جـمـاعة من المد عين 
  .بسبق المدعي دون المدعى عليه 

ان كثرواوعسر الاقراع كـتب اسماھم وقدم من خرجت قرعته ف, وان جـاؤا معا ولم يعرف الترتيب اقرع بينھم 
ويسمع دعوى من خـرج اسمه في كل مرة , وصبت بين يدي القاضي مستورة لياخذھاواحدة واحدة , في رقاع 

  .لا على الوجه المشھور فيھا من وضع الرقاع في بنادق , وھذا في الحقيقة ضرب من القرعة 
, في الرقاع على الوجه المذكور اسھل من الـقـرعـة  ونحو ذلك فيكون كتبة اسمائھم, مـن طـيـن وسـتـرھـا

ان الاصح عدم انحصارھا في  ))١٤٢٩(( وقد تقدم, فـلـذلـك اعـتـبـرھا عند الكثرة وتعسر الاقراع على وجھه 
  .ذلك 

بل لا بـد مـن , انه لا تجزي كتبة اسمائھم على ھذا الوجه  والقول الاول الذي نقله بالاقراع بينھم مطلقا مقتضاه
من غير , لان الغرض ھنا تقديم من يتقدم من المدعيين , ايـقـاع القرعة على وجھھا والاشھر جواز الامرين 

  .وھو يحصل بذلك , ولا ميل الى احدھما, ترجيح من قبل الحاكم 
نعم فعلى ھذا لو كان له خـصمان :دعي الى ذكر خصمه ؟ قيل ثـم عـلـى التقديرين ھل يفتقر مع كتبة اسم الم

وفي الاخرى اسمه مع الخصم الاخر , يكتب في واحدة اسم ذلك المدعي مع احد خصميه , افتقر الى رقعتين 
  .وفائدته تقديم السابق من الخصمين كما يقدم السابق من المدعيين 

حق للتقديم فاذا ظھر اسم واحد وكان له غريم واحد تعين لانه المست, والـمشھور الاقتصار على اسم المدعي 
فاذاتمت دعواه اخر الباقون الى دور آخر وھـكذا والمقدم بالسبق , وان كان له اكثر تخير في تقديم من شا منھم 

او ينتظر فراغ القاضي من , ثم ينصرف الى ان يحضر في مجلس آخر, او بالقرعة انما يقدم في دعوى واحدة 
فحينئذ تسمع دعواه ولا فرق بين ان تكون الدعوى الثانية والثالثة على الذي , عوى سائر الحاضرين سماع د

  .ادعي عليه الدعوى الاولى او على غيره 
  )).يكتب اسما المدعين الخ : وقيل , يقرع : ((قيل : وقول المصنف اولا

  :.السادسة 

  .اذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى 

  .ثم يستانف ھو, ى يجيب عن الدعوى وينھي الحكومة لم تسمع حت
  :.السابعة 

  .اذا بدر احد الخصمين بالدعوى فھو اولى 

  .ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه 
يقرع مطلقاوان كـثـروا :  ))١٤٣٠(( يـقـتـضـي ان الـقول بكتبة اسما المدعين جائز وان لم يكثروا وقيل

قول ثالث بالتفصيل وھو المشھور ولو قدم )) انما تكتب اسماؤھم مع تعسر القرعة الخ : وقـيـل : ((وقـولـه 
  .الاسبق غيره على نفسه جاز

ض لو كان الذي يعلمه خارجا عن الفر, والـمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان ايضا بالسبق او القرعة نعم 
  .فالاختيار اليه في تقديم من شا

كما , ولا بين الرجل والمراة ويستثنى المسافر المتضرر, ولا فـرق فـي ھـذه الاحـكـام بين ذي الفضيلة وغيره 
  . ))١٤٣١(( سياتي
  )).اذا قطع المدعى الخ : ((قوله 

ومن جملة افراده ما لو ادعى المدعى عليه على الـمـدعـي , انه يقدم السابق من المدعين  ))١٤٣٢(( قـد تقرر
  .فلا تسمع دعواه الى ان يتم السابق وھو واضح , فانه حينئذ مدع متاخر عن الاول , قبل انتھا الدعوى الاولى 

  )).لخ اذا بدر احد ا: ((قوله 
نظر ان سبق احدھماالى الدعوى لم يلتفت الى , اذا تـنـازع الـخـصمان وزعم كل واحد منھم انه ھو المدعي 

  .بل عليه ان يجيب ثم يدعي ان شا, اني كنت المدعي : قول الاخر

 



  .فيقدم دفعاللضرر, ما لم يستضر احدھما بالتاخير, ولو اتفق مسافر وحاضر فھما سوا
, وان لـم يـسبق احدھما فالمشھور بين اصحابنا والمروي لھم انه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه 

بان الخصمين اذا  ومما انفردت به الامامية القول:((حتى ان ھذا القول لشھرته قال المرتضى ـ رحمه اللهّ ـ 
, وجب على الحاكم ان يسمع من الذي عن يمين خصمه , وتشاحا في الابتدا بھا,ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم 

  . ))١٤٣٣(( ))ثم ينظر في دعوى الاخر
ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآلـه قضى ان : ((لام والاصـل فـيـه رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه الس

الا ان , وھذه الرواية ليست صريحة في المدعى  ))١٤٣٤(( ))يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام 
  .الاصحاب اتفقوا على ارادة ما ذكر منھا

واليمين المردودة , لان صاحب اليمين ھو, يحتمل ان يكون اراد بذلك المدعي :  ))١٤٣٥(( وقـال ابـن الجنيد
  .اليه 

 القرعة كما يقوله العامة ـ رحمه اللهّ ـ بعد ان ذكر اجماع الطائفة على ذلك مال الى ))١٤٣٦(( والـشيخ
  .وله وجه  ))١٤٣٧((

 )).ولو اتفق مسافر الخ : ((قوله 

  .او ابطال ] حق [ويكره للحاكم ان يشفع في اسقاط 

لم يـفرق , الخصوم  لما كان المقتضي للحكم بتقديم السابق والقرعة بين المجتمعين دفعة مراعاة التسوية بين
الا ان يختص احدھم بتضرر على , ولابين الرجل والمراة , ولا بين المسافر والحاضر, فيه بين شخص وآخر

فيقدم وكذا , ويؤد ي تخلفه الى فوت المطلوب او فوت الرفقة , كالمسافر الذي قدشدالرحال , تقدير التاخر
  .المراة التي تتضرر بالانتظار

, نظرا الى اغلبية الضرورة ولا دليل عليه يقتضي التخصيص , قدم المسافر على المقيم  ))١٤٣٨(( وبـعـضھم
  .فلذا شرك المصنف بينه وبين الحاضر في تقديم المستضرمنھما

  )).ويكره للحاكم الخ : ((قوله 
دعوى قبله وعلى ھذا فطريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب فـي او ابطال , في اسقاط حق بعد ثبوته : اي 

او جعله مـسـتـثـنـى , اما بجعله متوسطابين الاسقاط وعدمه : الـصـلـح المقتضي غالبا لاسقاط بعض الحق 
اوبعث غيره على ترغيبھما في ذلك والوساطة بينھما في الصلح , لان الصلح خير, كـمـا يقتضيه كلام الاصحاب 

  .وھذا اولى  ))١٤٣٩(( ا صرح به ابوالصلاحكم, 
  :.المقصد الثاني 

  .في مسائل متعلقة بالدعوى 

  :.وھي خمس 
ان يدعي فرسا او ثوبا ويقبل الاقرار : مثل , لا تسمع الدعوى اذا كانت مجھولة : قال الشيخ : الاولـى 

  .زم تفسيره وفي الاول اشكال ويل, بالمجھول 
  .لان الوصية بالمجھول جائزة , اما لو كانت الدعوى وصية سمعت وان كانت مجھولة 

  )).لا تسمع الخ : قال الشيخ : ((قوله 
كما تصح الوصية والاقـرار ,ودعوى الاقرار بالمجھول , لا اشـكال في صحة سماع دعوى الوصية بالمجھول 

لا :  ))١٤٤١(( والـخلاف في غير ھاتين الصورتين فقال الشيخ ـرحمه اللهّ ـ في الـمـبـسـوط ))١٤٤٠(( بـھـمـا
وھو حكم الحاكم بھا لو ,  ))١٤٤٢(( لانتفا فائدتھا,كـفرس وثوب مطلقين , تـسـمـع الـدعـوى الـمـجـھـولـة 

فانا لو , ثم اعترض على نفسه بصحة الاقرار بالمجھول واجاب بالفرق بينھما)) نعم ((اجاب المدعى عليه بـ
  .صيل فانه لا يرجع عن الدعوى بمطالبته بالتف, بخلاف المدعي , كلفناه بالتفصيل ربما رجع 

ومن ان المدعي ربما يعلم حقه بوجه , مما ذكره الشيخ : والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ استشكل ذلك ووجه الاشكال 
  .كما يعلم ان له عنده فرسا او ثوبا ولا, ما

  .لم تسمع , اظن او اتوھم : فلو قال , ولابد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم 
  .ويحلف المنكر وھو بعيد عن شبه الدعوى  ,وكان بعض من عاصرناه يسمعھا في التھمة 

  .فلو لم يجعل له الى الدعوى ذريعة لبطل حقه وھذا ھو الاقوى , يعلم صفتھما
ويقبل تفسيره بمسمى ,فيلزم الخصم ببيان الحق , ويبقى تعيين الحق امرا آخر, والـحـكـم يـتـبع الدعوى 

الى غير ذلـك مـن الـفـوائد , ويحبس ان لم يدفعه ,ويحلف على نفي الزائد ان ادعي عليه ,  ))١٤٤٣(( المدعى
ففرق ظاھري , الـمترتبة على ثبوت الدعوى بالمجھول واما فرق الشيخ بين الاقرار والدعوى بالرجوع وعدمه 

  .لا يصلح لتاسيس الحكم 



  )).ولابد من ايراد الخ : ((قوله 
, ما كان في الـلـفـظ ))١٤٤٤(( على ان المعتبر من الجزم عنده)) ايراد الدعوى بصيغة الجزم : ((ه بقوله نب

سوا انضم الى جزمه بالصيغة جـزمـه بـالقلب , اظن او اتوھم كذا: بـان يجعل الصيغة جازمة دون ان يقول 
لانه اذا كان للمدعي , فان المدعي لا يشترط جزمه في نفس الامر, ستحقاق الحق ام لا والامر كذلك واعتقاده ا

وكذا لو اقر  ))١٤٤٥(( ]به [بينة تشھد له بحق وھو لايعلم به فله ان يدعي به عند الحاكم لتشھد له الـبـينة 
  .وان لم يعلم سببه في نفس الامر ما ھو؟, عليه  ))١٤٤٦(( ]به [وھو لا يعلم به فله ان يدعيه له مقر بحق 

ان الدعوى يلزمھا ان يتعقبھا يمين : ووجـه مـا اختاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من اشتراط الجزم بالصيغة 
وھما غير ممكنين مع عدم العلم باصل الحق وان المعھود من الدعوى ھو القول , بالنكول المدعي او القضا 

  .فلا يطابقھا الظن ونحوه , الجازم 
ماع الدين محمد بن نما ـ س ))١٤٤٧((ونقل المصنف ـ رحمه اللهّ ـ عن بعض من عاصره ـ وھو الشيخ نجيب 

لعدم , ويحلف المنكر من غير ان يترتب عليھا رد اليمين على المدعي , الدعوى في التھمة وان لم تكن جازمة 
  .امكانه 

  .لان المعھود منھا القول الجازم , وضعفه المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ببعده عن شبه الدعوى 
 ))١٤٤٨(( )وان احكم بينھم بماانزل اللهّ : (ى مـع دخوله في عموم قوله تعال, لـعـدم ثـبـوت ذلـك , وفـيـه نـظـر

ومن ثم قيل بسماعھا بدون الجزم ,  ))١٤٤٩(( )فـلا وربـك لا يـؤمـنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم (
  .عدم الاشتراط ولاصالة, مطلقا

 والا فان قضينا بالنكول قـضـي, وعـلـى الـقـول بـسـمـاعھا فيما يخفى كالتھمة ان حلف المنكر فلا كلام 
الا بـرد فيستبيح المدعي الاخذوان قلنا لا يـقـضـى , اجرا له مجرى الاقرار والبينة , ھـنا ايضا ))١٤٥٠((

  .لامكان تجدده , لعدم امكانه ولو عاود بعد ذلك وادعى العلم فالاقوى السماع , اليمين لم يرد ھنا 
  .من الاثمان افتقر الى ذكر جنسه ووصفه ونقده ] به [اذا كان المدعى : قال : الثانية 

  .طولم يفتقر الى ذكر قيمته وذكر القيمة احو, وان كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات 
  .وان لم يكن مثليا فلابد من ذكر القيمة 

  .وفي الكل اشكال ينشا من مساواة الدعوى بالاقرار
  )).اذا كان المدعى الخ : قال : ((((قوله 

من عدم سماع الدعوى المجھولة فعلى قـولـه ـ  ))١٤٥٢(( ھنا متفرع على ما اسلفه ))١٤٥١(( قول الشيخ
بضبطه جنسا ووصفا على وجـه يـرفع الجھالة ,رحـمه اللهّ ـ يشترط في سماعھا ارتفاع الجھالة عن المدعي 

وبيع ,  والزام الخصم وحـبـسـه الى ان يؤديه, حتى يصير معلومايمكن حكم الحاكم به , عنه كما يصف السلم 
, فان كل ذلك ملزوم الـعـلـم ولا حاجة الى ذكر القيمة مع ذلك , ماله لاجله وايفاؤه عنه قھراحيث يمتنع من الادا

خصوصا اذاكانت العين متقومة ولو تلفت , لانه اضـبـط, وان كان التعرض لھا احوط, لامكان ضبطه بدونھا
  .وسقط اعتبار العين ,تلف لانھا الواجبة عند ال, تعين اشتراط التعرض للقيمة 

سابقا من الشك في اشتراط ذلك كما لا يـشـتـرط  ))١٤٥٣(( والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ استشكله بنا على ما اصله
, مراجعته وكان عالما به ويرجع اليه فيه بعد ذلك ان افتقر الى , فلا يفتقر الى ذكر شي من ذلك , فـي الاقرار

  .والا فلا
ام يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردد , اذا تمت الدعوى ھل يطالب المدعى عليه بالجواب : الـثالثة 

  .فيقف على المطالبة , لانه حق له , والوجه انه يتوقف 
الضبط والتعيين مترتبا على  ويستثنى من اعتبار الضبط والعلم ـ مضافا الى الوصية والاقرار ـ ما اذا كان

او مـع شـرطـه , وكالواھب يطلب العوض اذا قلنا ان الھبة تقتضيه , كمدعية التفويض طالبة للفرض , الدعوى 
عـى ان له طريقا في ما اذا اد ))١٤٥٤(( ولم يقدر ولا يتصور ھنا من المدعي اعلام ولا تعيين وزاد بعضھم

وان اخذ على الشھود , لا يشترط ھنا اعلام مقدار الطريق والمجرى : او ادعى حق اجراالمافقيل , ملك الغير
بخلاف الدعوى والاظھر ان ھذه الدعوى , لاستقلالھا بايجاب الحكم , لان الشھادة اعلى شانا, اعلام مقدارھما

  .كغيرھا
  )).اذا تمت الدعوى الخ : ((قوله 

  . ))١٤٥٥(( القولان للشيخ في المبسوط
  .فيقف على طلبه , ما اشار اليه من ان الجواب حق للمدعي : ووجه التوقف 
للعلم العادي بان الانسان لا يحضرخصمه الى مجلس الحكم , دلالة شاھد الحال على الطلب : ووجـه الـعدم 

  .عي عليه وينصرف من غير جواب والقول بالاستحقاق لايخلو من قوة ليد
فان كان ھناك امام رافعه اليه وان لم يكن وكان في غير ولايته , لو ادعى احد الرعية على القاضي : الـرابعة 

  .رافعه الى قاضي تلك الولاية وان كان في ولايته رافعه الى خليفته 
  .لسا بين يدي الحاكم ولو قاما بين يديه كان جائزايستحب للخصمين ان يج: الخامسة 

  )).لو ادعى الخ : ((قوله 



ابـتذالا  ))١٤٥٦((عملابالعموم وليس ذلك , كـما تسمع الدعوى على واحد من الرعية تسمع على القاضي 
ان علياعليه السلام حضر مع يھودي عند شـريـح للمحاكمة  ))١٤٥٧(( لاھل الصيانات والمروات وقد تقدم

وحج المنصور فحضر مع جمالين  ))١٤٥٨(( وحضر عمر مع ابي عند زيد بن ثابت ليحكم بينھما في داره
  . ))١٤٥٩(( كم لخلف كان بينھمامجلس الح

والا الى خليفته ان كان ولا تجب اجابة المدعي الى الذھاب معه الى غـيره مع , ثـم ان كان ھناك امام رافعه اليه 
يكن له خليفة رافعه الى حاكم آخر في وان فرضت لم يلتفت اليھا ولو لم , لان العدالة تمنع من التھمة , وجوده 

  .غير ولايته 
  :.المقصد الثالث 

  .في جواب المدعى عليه 

  .او سكوت , او انكار, اما اقرار: وھو
  :.اما الاقرار

فلا يستوفى , لانه حق له , لا : فيلزم اذا كان جائز التصرف وھل يحكم به عليه من دون مسالة المدعي ؟قيل 
  .الا بمسالته 

  )).في جواب المدعى عليه الخ (( :قوله 
الـمـدعى عليه اما ان يجيب بالاقرار او الانكار او يسكت وانما جعل السكوت جوابا لانه اذا اصر عـلى السكوت 

  .فكان في معنى الجواب بالانكار, فھو في الحكم كالانكار,وردت اليمين على المدعي , جعل كالمنكر الناكل 
فلذا لم يتعرضوا له ھنالكن متى تـحـقـق وكـان , في باب الاقرار ))١٤٦٠(( كما مر والكلام في الاقرار وصيغته

بخلاف ما اذا اقام المدعي , سواحكم به الحاكم ام لا, الـمقر جامعا لشرائطه المقررة في بابه لزمه ما اقر به 
ان البينة منوطة باجتھاد الحاكم في : بل لابد معه من حكم الحاكم والفرق , د اقامتھافانه لا يثبت بمجر, بينة 

  .بخلاف الاقرار, وھو غير معلوم ,قبولھا وردھا
: وھـل لـلحاكم ان يحكم على المقر بمجرد اقراره من دون مسالة المدعي له الحكم ؟ قال الشيخ في المبسوط

  . ))١٤٦١(( ))يستوفيه الا بامره كنفس الحق  فلا, لان الحكم عليه به حق له , لا((
  .او ادفع اليه ماله , او قضيت عليك , الزمتك : وصورة الحكم ان يقول 

  .او يشھدشاھدا عدل , ولو التمس ان يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه 
  .واكتفى بذكر حليته , ولم يفتقر الى معرفة النسب , حلية جازولو شھد عليه بال

في توقف  ))١٤٦٢((ايذانا بضعفه عنده ووجھه نحو ماسلف , ونـسـبه المصنف ـ رحمه اللهّ ـ الى القيل 
حيث احضره للحكومة ولانه حق قد تعين , اللحكم لشھادة الحال بكونه طالب, مطالبته بالجواب على التماسه 

  .سواطلبه مستحقه ام لا والاشھر الاول , للحاكم فوجب عليه اظھاره 
  )).وصورة الحكم الخ : ((قوله 

وان كان الحاجة اليه في غير صـورة , نـبه على صورة الحكم في اول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج اليه 
وانما فائدته انفاذ حاكم آخر اياه , ھنا عليه من ان ثبوت الحق في الاقرار لايتوقف عليه كما نب, الاقـرار اقوى 

  .فانه تمام السبب في ثبوت الحق , بخلاف الحكم المترتب على البينة , ونحو ذلك 
 وحيث يتحقق الحكم فان رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك وان التمس ان يكتب له به حجة

  . ))١٤٦٣(( على ما فصل سابقا, تكون في يده بحقه فعل ذلك 
فان استبان فقره انظره وفي تسليمه الى غرمائه ليستعملوه او يؤاجروه , ولـو ادعى الاعسار كشف عن حاله 

  .اشھرھما الانظار حتى يوسر, روايتان 
  .بين حاله ؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس وھل يحبس حتى يت

  :.واما الانكار
فالحاكم بالخيار ان شا قال للمدعي ,فان كان المدعي يعلم انه موضع المطالبة بالبينة , لا حق له علي : فاذا قال 

  .الك بينة ؟ وان شا سكت : 
لحاكم ذلك او معناه فان لم تكن له بينة وجب ان يقول ا, اما اذا كان المدعي لا يعلم انه موضع المطالبة بالبينة 

  .عرفه الحاكم ان له اليمين 
تخير بين ان يكتب بحليته من غير ان يذكر , ثـم ان كـان الـحاكم يشھد بالاقرار على عين المقر ولا يعرف نسبه 

  .وبين ان يبحث عن اثبات نسبه بشاھدي عدل وھذا ظاھر, نسبه 
  .))ولو ادعى الاعسار الخ : ((قوله 

او كان اصـل , فان كان له اصل مال قبل ذلك , اذا ثبت عليه الحق كلف اداه ان كان بيده مال فان ادعى الاعسار
يتبين الاعسار وھذا ھو التفصيل  ))١٤٦٤(( كلف البينة على تلفه فان لم يقمھا حبس الى ان, الدعوى مالا

  .في باب الفلس  ))١٤٦٥(( سبق الذي



قبل قوله , بل كانت جناية او صداقا اونفقة زوجة او قريب , ولا كانت الدعوى مالا, ولو لم يعرف له اصل مال 
  .فيه بيمينه 

: لقوله تـعـالـى , ور بين الاصحاب ھو الاول او يسلم الى الغرما؟ المشھ, فـاذا ثـبـت اعساره فھل يخلى سبيله 
 ))١٤٦٧(( والرواية الدالة على ذلك لم تـحـضـرنـي ))١٤٦٦(( )وان كـان ذو عـسـرة فـنـظـرة الى ميسرة (

رواية  ))١٤٦٩(( انھاليست موجودة اصلاوجعلھا صاحب كشف الرموز ))١٤٦٨(( وذكر بعضھمحال الكتابة 
ومن اكل مال , الغاصب : لاثة كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن الا ث: ((زرارة عن الباقر عليه السلام 

ولا  ))١٤٧٠(( ))غائبا كان اوشاھدا, وان وجد له شيئا باعه , ومن اؤتمن على امانة فذھب بھا, اليتيم ظلما
  .دلالة في ھذه الرواية على المدعى فضلا عن كونھا اشھر

استنادا الى رواية السكوني عن الصادق عليه ,  ))١٤٧١(( ما للشيخ في النھايةوالـقـول بتسليمه الى الغر
وان لـم يـكـن لـه , ثم ينظر ان كان له مال اعطى الغرما, ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين : ((السلام 

 ))١٤٧٢(( ))وان شئتم استعملوه , ان شئتم آجروه , اصنعوا به ما شئتم :ول لھم فيق, مـال دفـعـه الـى الغرما
.  

  .وضعف الرواية يمنع من العمل بھا وغاية ما يجب على المديون المعسر
, الاصل عدم تسلطصاحب الدين على عينه وھو اعم من كونه بيد الغرما او باختياره و, الـتـكسب في وفا الدين 

  .لانتفا ولايته عليه 
والا دفعه الـيـه , اذا ثبت اعساره خلي سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بھا: ((وفـص ل ابـن حمزة فقال 

واحتج بحديث السكوني وھو اعم  ))١٤٧٣(( ))وما فضل عن قوته وقوت عياله اخذه بحقه , لـيـسـتعمله فيھا
  .من مدعاه 

لانه متمكن من ادا ما وجب عليه وايفا , وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب : ((قال في المختلف 
, ومع تمكنه من التكسب لا يكون معسرا, فيجب عليه كما يجب عليه السعي في المؤونة , صـاحـب الدين حقه 

ولھذا منع القادر على التكسب من اخذ , ر كما يتحقق بالقدرة على المال يتحقق بالقدرة على تحصيله لان اليسا
  . ))١٤٧٤(( ))الحاقاله بالغني القادر على المال ,الزكاة 

لا تسلط الغريم على مـنافعه ,تكسبه كيف شابل غايته وجوب , وھذا كله لا يصلح دليلا لما ذكره ابن حمزة 
ـمنھم المصنف رحمه اللهّ ـ الى عدم وجوب التكسب  ))١٤٧٥(( بالاستيفا والاجارة ومع ذلك فقد ذھب جماعة

 عملا بظاھر الاية, دين بل اذا تكسب وفضل معه عن المؤونة شي وجب صرفه في قضا ال, في قضا الدين 
))١٤٧٦(( .  

  .فيتوقف استيفاؤه على المطالبة , لانه حق له , ولا يحلف المدعى عليه الا بعد سؤال المدعي 
  .المدعي  واعادھا الحاكم ان التمس, لم يعتد بتلك اليمين , او تبرع الحاكم باحلافه , ولو تبرع ھو

  .او ينكل , او يرد, ثم المنكر اما ان يحلف 
, فـان حـلـف سـقـطـت الدعوى ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له مقاصته ولو عاود المطالبة اثم 

  .ولم تسمع دعواه 
ان : باليمين وقيل يعمل بھا مالم يشترطالمنكر سقوط الحق : ولو اقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع وقيل 

  .نسي بينته سمعت وان احلف والاول ھوالمروي 
  )).ولا يحلف المدعى عليه الخ : ((قوله 

ومن ثم وقع فيھما الخلاف ,في طلب الجواب والحكم  ))١٤٧٧(( لـيـس ھذا الحق على نھج الحقين السابقين
  .دونه 

فانه يسقط , بخلاف تحليف المنكر, بل يؤكده , ان الحق فيھما لا يغير الحكم بالنسبة الى المدعي : والـفرق 
او ليتحرى وقتا صالحا لا يتجرا , اما ليتذكر البينة ,وقد يتعلق غرض المدعي ببقائھا الى وقت آخر, الدعوى 

  .بغير اذنه فليس للحاكم ان يستوفيه ,ونحو ذلك , المنكر على الحلف فيه 
  )).فان حلف الخ : ((قوله 

  .لا براة الذمة من الحق في , من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال 
 ]له [كما كان عليه , بل يجب على الحالف فيما بينه وبين اللهّ تعالى ان يتخلص من حق المدعي , نفس الامر

  .ذلك قبل الحلف  ))١٤٧٨((
ولا ان ياخذه , ولم يكن له ان يطالبه به , وامـا الـمدعي فان لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته الى يوم القيامة 

  .ولا تسمع دعواه لو فعل ,ولا معاودة المحاكمة , كما كان له ذلك قبل التحليف , مقاصة 
: منھاقوله صلى اللهّ عليه وآلـه , لف ومستنده اخبار كثيرة ھذا ھو المشھور بين الاصحاب لا يظھر فيه مخا

 ))١٤٨٠(( ))من حلف له فليرض :((وقـولـه عـلـيـه السلام  ))١٤٧٩(( ))مـن حـلـف لـكـم فـصـدقـوه ((
, اذارضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه : ((رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال و

وان كانت له عليه : قـلـت له , فلا حق لـه , وذھبت اليمين بحق المد عي , فاستحلفه فحلف ان لا حق له عليه 
وكان اليمين قد ابطل كل ما , امة ماكان له نعم وان اقام بعد ما استحلفه باͿّ خمسين قس: بينة عادلة ؟ قال 



  . ))١٤٨١(( ))ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه 
ان استحلفه : قال , في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده : ((وفـي روايـة اخـرى عـنه عليه السلام 

  . ))١٤٨٢(( ))وان تركه ولم يستحلفه فھو على حقه , شيئافليس له ان ياخذ منه 
, كانت بيني وبين رجل من اليھودمعاملة فخانني بالف درھـم : ((وروى الـشـيـخ عـن عبداللهّ بن وضاح قال 

, فوقع له بعد ذلك ارباح ودراھـم كـثـيـرة , ينافاجرة وقد علمت انه حلف يم, فـقدمته الى الوالي فاحلفته فحلف 
فكتبت الى ابي الحسن عليه السلام فاخبرته , فـاردت ان اقبض الالف درھم التي كانت لي عنده واحلف عليھا

ولولا انـك رضـيـت بيمينه فحلفته لامرتك ان , ان كان قد ظلمك فلا تظلمه , لا تاخذ منه شيئا : فكتب ,بالقصة 
  . ))١٤٨٣(( ))ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بمافيھا, من تحت يدك  تاخذ

  :.ولو اقام بعد احلافه بينة بالحق ففي سماعھا اقوال 
 ودخـولـه, ابقة للتصريح به في رواية ابن ابي يعفور الس, عـدم سـماعھا مطلقا: احـدھـا ـ وھـو الاشـھـر ـ 

الاجماع  ))١٤٨٦((في الخلاف  واطـلاقـھـا وادعى عليھا الشيخ  ))١٤٨٥(( فـي عـمـوم الاخـبـار ))١٤٨٤((
وكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة , كما ان البينة حجة للمدعي , ولان اليمين حجة للمدعى عليه 

  .كذلك لا تسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه , المدعي 
  .ذكره في فصل ما على , ا مطلقاقول آخر بسماعھ ))١٤٨٧(( وللشيخ في المبسوط

  .وبذل معه اليمين وھنا اولى , وكذا لو اقام بعد الاحلاف شاھدا
  .مع امتناعه عن التسليم , وحل مقاصته مما يجده له , اما لو اكذب الحالف نفسه جاز مطالبته 

بسماعھا مع عدم علمه بھا اونسيانه وھو خيرة ابن  ))١٤٨٨(( الـقاضي والشھود وفصل في موضع آخر منه
  . ))١٤٨٩((ادريس 

, له يجب عليه الحق باقراره محتجا بان كل حا, تسمع الا مع اشتراط سقوطھا:  ))١٤٩٠(( وقـال الـمـفـيـد
  .فيجب عليه بالبينة ـ كما قيل ـ اليمين 

فلا يلزم التسوية في الحكم والحق ان , لان الثاني اقوى , بـالـفرق بين البينة والاقرار ))١٤٩١((واجـيـب 
  .والا فلا ,الرواية ان صحت كانت ھي الحجة والفارق 

  )).وكذا لو اقام الخ : ((قوله 
لان الحكم بالشاھد الـواحـد ,فان قلنا بعدم سماعھا فھنا اولى , ھـذا مـتـفـرع على سماع بينته الكاملة وعدمه 

ولتناول النصوص السابقة له وان قلنا بسماع البينة فـالاقوى سماع , والـيـمين اضعف من الحكم بالشاھدين 
  .وان اختلفا في القوة والضعف , لاشتراكھمافي اصل الحجية الموجبة للقبول , مع اليمين  الشاھد الواحد

  )).اما لو اكذب الخ : ((قوله 
  .فلا وجه لسقوطه , لتصادقھما حينئذ على بقا الحق في ذمة الخصم , كـمـا يـحـل لـه مـع امتناعه من التسليم 

  .ل سقطت دعواه وان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ولو نك
  )).وان رد اليمين الخ : ((قوله 

  .الا في مواضع , اذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك 
  .دعوى التھمة وقد تقدمت : منھا

لان , فانه لا يمكن منه , سوا نكل عن اليمين ام ارادردھا, دعوى وصي اليتيم مالا على آخر فانكر: ومـنـھـا
  .ن الوصي لا تتوجه عليه يمي

ونحو ذلك مما لا مستحق , لو ادعى الوصي على الوارث ان الميت اوصى للفقرا بخمس او زكاة اوحج : ومنھا
  .ولو كان يتيما اخر حتى يبلغ , فانه يلزم باليمين او الاقرار,  ))١٤٩٢((فانكر الوارث ذلك , له بخصوصه 

توجه للمنكر ردھا على المدعي فاما ان يحلف او يمتنع فان حلف استحق المدعى وھل يمينه بمنزلة وحيث ي
  :.او بمنزلة اقرار المدعى عليه ؟ فيه قولان , البينة نفسھا

  .واليمين وجدت منه , لان الحجة اليمين , انه كالبينة : احدھما
  .من قبل رده او نكوله  لان الوصول الى الحق جا, انه كاقرار المنكر: والثاني 

  .ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعھا
فان جعلنا يمينه , ان المدعى عليه لو اقام بينة على ادا المال او على الابرا عنه بعد ماحلف المدعي : ومـنھا
  .عى عليه وان سمعت بينة المد ))١٤٩٣(( كبينة

  .لانه مكذب لبينته بالاقرار, جعلناھا كاقرار المدعى عليه لم تسمع 
؟ يبنى على  ))١٤٩٤(( ام لابد من حكم الحاكم بالحق, وھـل يـجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة 

كالبينة فلا بد من الحكم بالحق وان جعلناھا كاقرار المدعى عليه فلا حاجة اليه كما القولين ايضا فان جعلناھا 
  .مر

لا اريـد : او قال , بشي  ))١٤٩٥(( وان امتنع المدعي من الحلف ساله القاضي عن سبب امتناعه فان لم يعلل
ولا استئناف الـدعـوى في , يسقط حقه عن اليمين وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك فـھذا نكول , ان احـلـف 
في الرجل : ((لصحيحة محمد بن مسلم عن احدھما عليھما الـسلام , كما لو حلف المدعى عليه , مجلس آخر



 ))١٤٩٦(( ))فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فـلا حق له , يستحلف : قال , يدعي ولا بينة له 
بن زرارة عن ابي عبداللهّ عليه السلام ولانـه لـولا ذلك لرفع خصمه كل يوم الى  ))١٤٩٧(( ومثله رواية عبيد

 ))١٤٩٨(( ولايتفرغ القاضي من خصومته, عظم الخطب في, القاضي والخصم يرد عليه اليمين وھو لا يحلف 
  .الى شغل آخر

  .الا ان ياتي ببى نة , وله تجديدھا في مجلس آخروالاصح الاول , انما يسقط حقه في ذلك المجلس : وقيل 
  .او اسال , بالبينة اريد ان آتي : وان ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال 

ان حلفت والاجعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا استظھارا : قال الحاكم , بمعنى انه لم يحلف ولم يرد, وان نـكل المنكر
وان , فان حلف ثبت حقه , بل يرد اليمين على المدعي : يقضي عليه بالنكول وقيل : قيل , لا فرضا فان اصر

  . وھو المروي, امتنع سقطوالاول اظھر 
  .ترك ولم يبطل حقه من اليمين , او انظر في الحساب ونحو ذلك , الفقھا

, لان اليمين حقه , ))١٥٠٠(( ]له [؟ فيه وجھان اجودھما انه لا يقدر  ))١٤٩٩(( ]قدر[وھـل يـقـدر لامـھاله 
, فانه لا يمھل اذا استمھل , كالبينة يتمكن من اقامتھا متى شا وھذابخلاف المدعى عليه , فله تاخيره الى ان يشا

  .فيقبل اذا كان له عذر مسموع , فانه يؤخر حقه , بخلاف تاخيرالمدعي , لان الحق فيه لغيره 
  )).وان نكل المنكر الخ : ((قوله 

قال له الحاكم ثلاث مـرات ,بمعنى انه امتنع منھا ومن ردھا على المدعي , عليه عن اليمين  اذا نـكل المدعى
  :.ان حلفت والا جعلتك ناكلا فان حلف فذاك وان اصر على النكول ففي حكمه قولان : اسـتـظھارا لا وجوبا

 والـشـيـخـان ))١٥٠١(( ـانوقـبـلـه الـصـدوق, احـدھـمـا ـ وھـو الـذي اخـتـاره الـمـصـنـف رحـمـه اللهّ 
, انه يقضى عليه بمجرد نكوله : ـ  ))١٥٠٤(( ومـنـھم القاضي في الـكامل,  ))١٥٠٣(( والاتـبـاع ))١٥٠٢((

  . ))١٥٠٥(( ))واليمين على من ادعي عليه , البينة على من ادعى : ((لقوله صلى اللهّ عليه وآله 
, كما جعل البينة في جانب المدعي , في جانب المدعى عليه انه جعل جنس اليمين : وجه الاستدلال به 

لان ثـبوت اليمين , والـتـفـصيل يقطع الاشتراك ولا ينتقض ذلك برد اليمين على المدعي حيث حكم عليه باليمين 
ان مخالفة مقتضى التفصيل يحتاج : عليه ھنا جا من قبل الرد لا باصل الشرع المتلقى من الحديث وجملة الامر

  .وھو موجود مع الرد لا مع النكول , لى دليل خاص مخرج عن حكمه ا
ان : ((ولـصـحـيـحـة مـحمد بن مسلم انه سال الصادق عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف ؟ قال 

وظاھره  ))١٥٠٦(( ))فالزمه الدين , اميرالمؤمنين عليه السلام كتب له اليمين وغسلھا وامره بشربھافامتنع 
بل عن وقت الحاجة وايضا , ولزم تاخير البيان عن وقت الخطاب , انه لم يرد اليمين على خصمه والا لنقل 

وھو يـنـافـي تـخـلـل اليمين , يدل على تعقيب الالزام للامتناع بغير مھلة لمكان الفا))فامتنع فالزمه : ((فقوله 
  .عليه السلام حجة كقوله والفرق بين الاخرس وغيره ملغى بالاجماع  وفعله,بينھما

خبرني عن الرجل يدعي قبل الـرجـل : قلت للشيخ : ((ويدل عليه ايضا رواية عبدالرحمن بن ابي عبداللهّ قال 
 ))وان لم يحلف فعليه , فان حلف فلا حق له ,فيمين المدعى عليه : قال , الحق فلا يكون له بينة بماله 

  .فلا يعتبر معه امر آخر, رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه  ))١٥٠٧((
وھي من الروايات المتلقاة بالقبول , مع انھا واضحة الدلالة , وھذه الرواية لم يذكروھا في الاستدلال 

 بـثبوت اليمين على المدعي على الميت اذا كان له بينة وسياتيلانـھـا مـسـتـنـد الـحـكـم , لـلاصـحـاب 
  . ))١٥٠٩(( الكلام في باقيھا ))١٥٠٨((

والـخـلاف  ))١٥١٠(( الـيـه الـشـيـخ فـي الـمـبـسـوطذھـب , انـه يـرد الـيـمـيـن عـلـى الـمـدعـي : والـثـانـي 
,  ))١٥١٤((وابـن ادريـس ,  ))١٥١٣(( وابن الـجـنـيـد,  ))١٥١٢((والـقـاضـي فـي الـمـھذب ,  ))١٥١١((

لـمـا روي عـن الـنبي صلى اللهّ عليه ,  ))١٥١٦(( اخـريـنوسائر الـمـتـ, في اكثر كتبه  ))١٥١٥(( والعلامة
  . ))١٥١٧(( وآله انه رد اليمين على طالب الحق

: قال , رجل يدعى عليه الحق ولابى نة للمدعي في ال: ((ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام 
  . ))١٥١٨(( ))فان لم يفعل فلا حق له , او يرد اليمين على صاحب الحق , يستحلف 

  .وھو عام  ))١٥١٩(( ))يرد اليمين على المدعي : ((وحسنة ھشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال 
  .والمنقول منه بخبر الواحدحجة , ادعى عليه الاجماع  ))١٥٢٠((ولان الشيخ في الخلاف 

اذاجاز ان يبطل حقه على تقدير فان نكل بطل حقه و, ولان الـمدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف 
  .لئلا يثبت المسقط للحق , النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه 

 )ذلـك ادنـى ان يـاتـوا بـالـشـھـادة عـلـى وجـھـھا او يخافوا ان تردايمان بعدايمانھم : (ولـقـولـه تـعـالـى 
  .بعد وجوب يمين : اي , فاثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين  ))١٥٢١((

افـعـل )) اولى ((ولفظ ))١٥٢٢(( ))المطلوب اولى باليمين من الطالب : ((ولـقوله صلى اللهّ عليه وآله 
  .لكن المطلوب اولى , فاشتركا في اليمين ,احدھما على الاخروحقيقته الاشتراك في الحقيقة وتفضيل , التفضيل 

  .ولم يثبت ذلك بالنكول , وعدم شغلھا بالمال الى ان يثبت المزيل عن حكم الاصل , ولان الاصـل بـراة الـذمـة 
  :.وفي كل واحد من ھذه الادلة نظر



  .فمع قطع النظر عن سنده من حيث انه عامي لا يدل على : اما الاول 
وجـاز , ومحتمل بل ظاھر في رده اليمين عليه في تلك الواقعة , لانه ظاھر في حكاية الحال ,  الـمطلوب ریال

بل لا يصح , كـونـه بـالتماس المنكر يمينه كما ھو مقتضى القاعدة السابقة ولا دلالة فيه على رده عليه مطلقا
على طالب الحق ووقائع الاحوال اذا تطرق اليھا لان المنكر اذا بذل اليمين لا يصح رده , ارادة ھذا المعنى 

  .وسقط بھا الاستدلال ,الاحتمال كساھا ثوب الاجمال 
ولم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا غيره ومـع ذلك , وروايـة عبيد بن زرارة في طريقھا القاسم بن سليمان 

فيھا كالسابقة في حملھا على ابتدا فيكون الحكم ,فلا يدل على المدعى , فھي ظاھرة في كون الراد ھو المنكر
  .الامر بدون النكول 

وھو المدعى عليه , المستتر يعود الى المنكر)) يستحلف ((ووجـه ظـھـور كـون الـراد ھو المنكر ان ضمير 
وھو , يرجع الى اقرب مذكور قبله )) او يرد:((والضمير المستتر في الفعل وھو قوله , الحق المذكور سابقا

  .فيكون دالا على كون المنكر ھو الراد, ))يستحلف ((في  ))١٥٢٣(( المضمر
, وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية ھشام مبني على كون المفردالمحلى باللام الجنسية للعموم 

  .ولو سلم فھوظاھر في رد اليمين من المنكر كما في غيره  ))١٥٢٤(( وھو غير مرضي عند الاصوليين
  .مع مخالفته للحكم في , ودعوى الشيخ الاجماع من غريب الاحتجاج 

  .ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه 

 الـنـھـايـة وابـوالـصـلاح)) ١٥٢٥((,  ))١٥٢٧(( وشـيخه المفيد,  ))١٥٢٦(( وقـد سـبـقـه الـصـدوقـان, 
لان ھؤلا المذكورين ھم عمدة فقھا , فـلـو عـكـس الدعوى كان اولى ,  ))١٥٢٩(( وسـلا ر,  ))١٥٢٨((

  .الطائفة في تلك الاوقات 
والا لم يجز له تحليفه فضلا عن وجوبه , واما امر الحاكم له باليمين لجواز نكوله فھو فرع عدم القضا بالنكول 

  .اليمين عين المتنازع فلا يجعل دليلاورد 
لانھا مسوقة لحكم الوصية التي شھد عليھا اھل , والاسـتدلال بالاية الدالة على الخوف من رد اليمين بعيد جدا

وخوفا من ان تردشھادتھم وايمانھم وليس فيھا ما يشعر بموضع النزاع , الذمة واحلف الشاھدان استظھارا 
  .اصلا

وھو , لان اليمين على الـمنكر,فالتفضيل فيه في محله )) يمين المطلوب اولى : (( عليه وآله وقـولـه صل ى اللهّ 
  .لان التفضيل يحصل بدونه , اولى به من رده على المدعي ولا تعرض له الى يمينه مع النكول 

اليمين على المدعي فلاريب ان رد , واصـالـة بـراة الذمة مقطوعة بالادلة الدالة على ثبوت الحق وعلى كل حال 
  .اولى 
  )).ولو بذل المنكر الخ : ((قوله 

كما لو بذله بـعـد يمين , فلا يسقط ببذله اليمين في غير وقته , لان الحق قد ثبت عليه بالنكول بنا على القضا به 
  .واحلف او كان قد رده عليه ولو لم نقض بالنكول فبذله بعده سمع منه , المدعي لو قلنا بتوقف الثبوت عليه 
  .يجوزوھوحسن : لان الحق له وقيل , احضرھا: ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم 

ومـع حـضـورھـا لا يـسالھا الحاكم ما لم يلتمس المدعي ومع الاقامة بالشھادة لا يحكم الا بمسالة الـمدعي ايضا 
وسال الانظار في اثباته , نعم : ھل عندك جرح ؟ فان قال :  ))١٥٣٠(( وبعد ان يعرف عدالة البينة ويقول

  .انظره ثلاثا فان تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي 
  )).ولو كان للمدعي الخ : ((قوله 

لا يـقـول :((فقال , للشيخ في المبسوط)) احضر بينتك : (( ))١٥٣١(( الـقول بان الحاكم لا يقول للمدعي
 ))١٥٣٢(( ))لانـه امـر, اقمھا: ولا يقول له , ان شـئت اقـمتھا: بـل يـقـول لـه , احـضـر بـيـنـتـك : لـلـمـدعـي 

وابن ادريس  ))١٥٣٣((اليه المشيئة وتبعه القاضي في المھذب  بل, والـحـق لـه فـلا يـؤمـر بـاسـتـيفائه 
))١٥٣٤(( .  

واستحسنه  ))١٥٣٦(( احـضـرھـا واخـتـاره الاكثر: يـجـوز ان يـقـول لـه  : ))١٥٣٥(( وقـال فـي الـنـھـايـة
خصوصا اذا لم يعرف ان المدعي يعلم , بل مجرد اذن واعلام , لان الامر ھنا ليس للوجوب والالزام ,المصنف 

  .فيكون ارشاده اليه مندوبا اليه , ذلك 
  )).ومع حضورھا الخ : ((قوله 

فيستحلف على بقا الحق في ذمته , الا ان تكون الشھادة على ميت , ولا يـسـتـحـلف المدعي مع البينة 
  .استظھارا

  .اشبھه انه لا يمين ,ففي ضم اليمين الى البينة تردد, ولو شھدت على صبي او مجنون او غائب 
  .فلا يستوفيه الا باذنه ,  ))١٥٣٧(( ]كله [لان الحق للمدعي في جميع ذلك 

  )).ولا يستحلف المدعي الخ : ((قوله 



للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث , خصوصا اذا اقام البينة , الاصل في المدعي ان لا يكلف اليمين 
ومع نكول المنكر , ولكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه اجماعا,  ))١٥٣٨(( الـمـشھور

  .عن اليمين على خلاف 
فان كانت دعواه على مكلف حاضر فلايمين عليه اجماعا ولرواية , وبـقـي الـكـلام فـيما اذا اقام بينة بحقه 

جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه ھل عليه ان يستحلفه ؟ قال سالت ابا : ((محمد بن مسلم قال 
اذا اقام الرجل البينة على حقه : ((ورواية ابي العباس عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال  ))١٥٣٩(( ))لا: 

  . ))١٥٤٠(( ))فليس عليه يمين 
ورد اليمين على : ((ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام 

  .فان ذلك اجلى للعمى واثبت , المدعي مع بينته 
وھو , فان الراوي لھا سلمة بن كھيل , ان الرواية ضعيفة السند ))١٥٤٢(( قد تقدمو ))١٥٤١(( ))للقضا

  .ضعيف 
, وربـمـا حـمـلـت عـلـى مـا اذا ادعـى المشھود عليه الوفا او الابرا والتمس منه احلافه على بقا الاستحقاق 

  .مدعيا ))١٥٤٣(( ]به [نقلاب المنكر لا, فانه يجاب اليه 
فان ظاھرھا كون ذلك على وجه الاستظھار , الا ان اطلاق الوصية بعيد عنه , وھـذا الـحـكـم لا اشـكـال فيه 

  .فالاتفاق على ترك العمل بھا على الاطلاق , وكيف كان 
 ]قيام [لى ميت فالمشھور بين الاصحاب ـ لا يظھر فيه مخالف ـان المدعي يستحلف مع وان كانت الدعوى ع

  .بينته على بقا الحق في ذمة الميت  ))١٥٤٤((
قبل الرجل الحق  خبرني عن الرجل يدعي: قلت للشيخ : ((والاصـل فـيه رواية عبدالرحمن بن ابي عبداللهّ قال 

وان لم يحلف فعليه وان كان , فان حلف فلا حق له , فيمين المدعى عليه : قال , فلا يكون له البينة بماله 
فعلى المدعي اليمين باͿّ تعالى الذي لا اله الا ھو لقد مات فلان , فاقيمت عليه البينة , المطلوب بالحق قد مات 

او بغير بينة قبل , لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعھا, ق له فان حلف والا فلا ح,وان حقه لعليه 
, لان المدعى عليه ليس بحي , فان ادعى ولا بينة فلا حق له , فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة , الموت 

  .ولو كان حيا
  . ))١٥٤٥(( ))فمن ثم لم يثبت له عليه حق , لالزم اليمين او الحق او يرد اليمين عليه 

فكانت مخصصة للروايتين , وھـذه الـرواية مع اشتھار مضمونھا بين الاصحاب وتلقيھا بالقبول معللة 
وھو ضعيف على , والتعليل يقوي جانبھا مع ان في طريقھا محمدبن عيسى العبيدي ,  ))١٥٤٦(( السابقتين

  . ))١٥٤٧(( بل ولا على مدحه,ولا نص على توثيقه , وياسين الضرير, الاصح 
للاتفاق عليھا ـففي تعدي حكمھا الى غير ما او , وعلى تقدير تعين العمل بھا ـ نظرا الى جبر ضعفھا بالشھرة 

قولان اشبھھماعند المصنف ـ , كالدعوى على الغائب والطفل والمجنون , دلت عليه مما ساواه في المعنى 
  .وقوفا فيما خالف الاصل على موضع النص والوفاق , رحمه اللهّ ـ العدم 

وھو انـه لـيـس , في العلة المومى اليھا في النص  لمشاركتھم للميت, وذھب الاكثر الى تعدي الحكم الى من ذكر
لا من , او من باب اتحاد طريق المسالتين , فيكون من باب منصوص العلة , لـلـمـدعى عليه لسان يجيب به 

ومن ثم , وھو يحصل بـانضمام اليمين , باب القياس الممنوع ولان الحكم في الاموال مبني على الاحتياط التام 
  .فيكون ارباب النص اولى بالحكم , خالفنا الى ذلك من غير استناد الى نص  ))١٥٤٨(( ذھب اكثرمن
وھذه العلة منتفية , لان العلة الظاھرة في الخبر ـ على تقدير تسليمه ـ كون المدعى عليه ليس بحي , وفيه نظر

  .ورد النص ـ وھوعن المذكورين وايضا فان م
والصبي والمجنون والـغـائب ,ويئس منه في دار الدنيا, لان جوابه قد انتفى مطلقا, الميت ـ اقوى من الملحق به 

  .غيره فلا يتولا ه ,  ))١٥٤٩(( وھم باقون على حجتھم واليمين حق للمدعي, لـھم لسان يرتقب جوابه 
للتساھل , ولـو حـملت الرواية على استحباب تحليف المدعي لا وجوبه ـ ان لم ينعقدالاجماع على خلافه ـ امكن 

فانه ـمع ما عرفت ما فيه ـ لا يقاوم ما دل على عدم اليمين على المدعي , بخلاف الايجاب , في دليل الاستحباب 
  .مع بينته 

 



واعـلم انه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعـواه 
فلو كانت الدعوى عينا في )) وان حقه لعليه وانا لا ندري لعله وفاه : ((كما يدل عليه قوله , الدين على الميت 

  .يده بعارية او غصب دفعت اليه مع البينة من غير يمين 
او العين , ففي الحاقھا حينئذ بالدين نظراالى انتقالھا الى الذمة , لم توجد في التركة وحكم بضمانھا للمالك ولو 

  .وجھان اجودھما الثاني , نظرا الى اصلھا
ففي وجوب ضم اليمين الى البى نة ,  ))١٥٥٠(( ولو اقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيھا الاستيفا عادة

وھو ابراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد ,وقيام الاحتمال , من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع , وجھان 
  .ومن البنا على الاصل والظاھر من بقاالحق وھذا اقوى , الموت 

  .بعد تكفيل القابض بالمال , ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق 
احلاف الغريم وليس له ملازمته ولا ] بين [و ذكـر الـمـدعـي ان لـه بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر و ولـ

  .مطالبته بكفيل 
  )).ويدفع الحاكم الخ : ((قوله 

ه من مال الغائب وانمااعتبر المصنف ـ رحـمـه الي ))١٥٥١(( بعد اقامة المدعي كفيلا له بالمال الذي دفع: اي 
لاحتمال براة الغائب من الحق , فجعل الكفيل عوضا عنه , اللهّ ـ الـكفيل لانه لم يوجب عليه اليمين مع البينة 

كما لو كان , على وجه لا تعلمه البينة ومن اوجب عليه اليمين لم يعتبر الكفيل الا على تقدير تعذر الـيـمين 
فيستظھر بالكفيل ولا شك في ان الكفالة واليمين , فانه لا يجوز احلافه , على الغائب وكيل المستحق المدعي 

  .ان ثبوتھما يحتاج الى دليل  ))١٥٥٢(( الا, احتياط واستظھار
  )).ولو ذكر المدعي الخ : ((قوله 

  .وان شا اخر حقه ,فان شا عجل واحلف الغريم لعدم البينة , ن فلان الحق له اما تخييره بين الامري
ولاصالة البراة من ذلك وھو مذھب ,واما المنع من ملازمته ومطالبته بالكفيل فلانھما عقوبة لم يثبت موجبھا

  .وابن , ))١٥٥٤(( والمبسوط ))١٥٥٣((الشيخ في الخلاف 
  :.واما السكوت 

  .فان اعتمده الزم الجواب فان عاند حبس حتى يبين 
  .يجبر حتى يجيب : وقيل 
فان اصر رد الحاكم اليمين , واما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي , اما اجبت : يقول الحاكم : وقـيل 

  .لى المدعي ع
  .والاخير بنا على عدم القضا بالنكول , والاول مروي 

  .توصل الى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين , ولو كان به آفة من طرش او خرس 
وافتقر في الشھادة باشارته الى مترجمين , لم يكف الواحد, ولـو اسـتـغلقت اشارته بحيث يحتاج الى المترجم 

  .عدلين 
  . ))١٥٥٦(( والمتاخرين,  ))١٥٥٥(( الجنيد

حذرا من ذھاب الغريم ,حق المدعي حفظا ل, بجواز الزامه بتكفيله  ))١٥٥٧(( ولـلـشـيـخ قول آخر في النھاية
  .ولا ريب انه احوط

  )).واما السكوت الخ : ((قوله 
فان كان سكوته لدھش له اوغباوة توصل الى ايناسه برفق , اذا طـلـب الـحاكم الجواب من المدعى عليه فسكت 

  .وامھله الى ان يزول دھشه ويعرف الحال , 
عرفة جوابه بالاشارة المفيدة للمطلوب ولو بواسطة من يعرف توصل الى م, وان كـان لافة من صمم او خرس 

  .لانھا شھادة , اشارته ويفتقر حينئذ الى اثنين عدلين 
  :.وان كان سكوته عنادا ففيه اقوال 

 وسلا ر ))١٥٦٠(( وقبله المفيد,  ))١٥٥٩((والخلاف  ))١٥٥٨(( قول الشيخ في النھاية: احـدھا
لان , فان اصرحبس حتى يبين , انه يلزم بالجواب ,  ))١٥٦٢(( واختاره المصنف والمتاخرون,  ))١٥٦١((

  .فيجوز حبسه لاستيفائه منه , الجواب حق عليه 
بل يضرب ويبالغ معه في ,ما نقله المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من انه يجبر حتى يجيب من غير حبس : والـثـاني 

  .الاھانة الى ان يجيب 
ان اجبت والاجعلتك ناكلا ورددت الـيـمين : يقول له الحاكم ثلاثا ))١٥٦٣(( المبسوط قول الشيخ في: وثـالـثـھـا

قضى عليه بامتناعه  والا, وھو مبني على عدم القضا بالنكول  ))١٥٦٤((على خصمك واختاره ابن ادريس 
  .بعد عرض الحكم عليه بالنكول 

 سوا قضينا به ام لا فالقول الاول ھوالاقوى وذكر المصنف انه مروي, مـنـع كون السكوت نكولا: وفـيـه 
 .ولم نقف على روايته , ايضا ))١٥٦٥((



  :.الغائب مسائل تتعلق بالحكم على 

  :.الاولى 

  .يقضى على من غاب عن مجلس القضا مطلقا

  .يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم : مسافرا كان او حاضرا وقيل 
  )).يقضى على من غاب الخ : ((قوله 

ومـالـك  ))١٥٦٦(( كالشافعي,مـذھـب اصحابنا جواز القضا على الغائب في الجملة وھو مذھب اكثر العامة 
الا ,  ))١٥٧٠(( فـقـھـا وخـالـف فيه ابوحنيفةمـن الـ ))١٥٦٩(( وجـمـاعـة ))١٥٦٨(( واحـمـد ))١٥٦٧((

  .ان يتعلق بخصم حاضر كشريك او وكيل 
وھو حجة كقوله ففي الخبرالمستفيض عنه انه قال لھند , والحجة على جوازه فعل النبي صلى اللهّ عليه وآله 

خذي ما يكفيك : ((ان ابا سفيان رجل شحيح لايعطيني ما يكفيني وولدي ـ  :زوجة ابي سفيان ـ وقد قالت 
وكان ابوسفيان غائبا عن المجلس وفيه حجة لنا عليھم في عدم اشتراط  ))١٥٧١(( ))وولدك بالمعروف 

  .ن يومئذ حاضرا بمكة لان ابا سفيان كا, غيبته بمسافة العدوى ولا غيرھا
كان النبي صلى اللهّ عليه وآله اذا حضرعنده خصمان فـتـواعدا : ((ورووا عـن ابـي مـوسى الاشعري قال 

, البينة والمراد به مع  ))١٥٧٢(( ))قضى للذي وفى على الذي لم يف , فوفى احدھما ولم يف الاخر, الموعد
  .وھو اعم من حضور خصم من شريك ووكيل وعدمه , لاستحالة الحكم بمجرد دعواه 

الـغائب : ((عنھماعليھما السلام قال , عن جماعة من اصحابنا, ومـن طـريـق الـخـاصة رواية جميل بن دراج 
الغائب على حجته اذا ويكون , ويقضى عنه دينه وھو غائب , ويباع ماله , يقضى عليه اذا قامت عليه البينة 

  .ولانه كسماع البينة  ))١٥٧٣(( ))قدم 
سوا كان بعيدا ام قريباوكذا لو كان حاضرا في البلد , ثـم ان كان غائبا عن البلد قضي عليه باتفاق اصحابنا

  .اماقصدا او لعارض , مجلس الحكم  ))١٥٧٤(( ]في [وتعذر حضوره 
لا يـحـكـم :  ))١٥٧٥(( لعموم الادلة وقال الشيخ في المبسوط, ولو لم يتعذر حضوره فالمشھور الجواز ايضا

, ولانه ربما وجد مطعنا ومدفعا, ة فيقتصر فيه على محلھالان القضا على الغائب موضع ضرور, عليه حينئذ
  .وجاز في الغائب للمشقة بطول انتظاره والاظھر الاول 

  :.الثانية 

  . يقضى على الغائب في حقوق الناس

  .على التخفيف ]مبنية [لانھا, كالزنا واللواط, كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق اللهّ 
  .كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضا بالقطع تردد, حقين قضي بما يختص الناس ولـو اشـتـمل الحكم على ال

  )).يقضى على الغائب الخ : ((قوله 
سوا كانت مالا كالديون وغيرھا من عقود , مـن حـكـم بـالـقـضا على الغائب خصه بحقوق الادميين 

دون حق Ϳّ تعالى المحض كالزنا  ,ام غيرھا كالنكاح والطلاق والعتق والجنايات والقصاص , الـمـعاوضات 
  .ومن ثم درئت الحدود بالشبھات , لانھا مبنية على التخفيف , واللواط

 وھوالمال واما القطع فھو حد, ولـو اشتمل على الحق ين ـ كالسرقة ـ فلا اشكال في ثبوت حق الادمي 
ومن , من حيث انه حق اللهّ فينبغي ان لا يثبت , فتردد المصنف ـ رحمه اللهّ ـ في حكمه , عالى Ϳّ ت ))١٥٧٦((

  .انھما معلولا علة واحدة فلا يثبت احدھمادون الاخر
نظرا الى وجود المانع من الحكم في احدھما دون الاخـر , وبـاقـي الاصـحـاب قطعوا بالفرق وانتفا القطع 

فانه يثبت عليه المال , ومنه في ھذا المثال مالو اقر بالسرقة مرة , لمانع واقع كثيراوتـخلف احد المعلولين 
فليكن ھنا كذلك والاصل , ولو كان المقر محجورا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال , دون القطع 

  .وانما ھي معرفات للاحكام , فيه ان ھذه ليست عللا حقيقية 
  :.الثالثة 

  .احب الحق غائبا فطالب الوكيل لو كان ص

وبين الحكم , لاحتمال الادا, ففي الالزام تردد بين الوقوف في الحكم , فادعى الغريم التسليم الى الموكل ولا بينة 
  .لان التوقف يؤدي الى تعذرطلب الحقوق بالوكلاوالاول اشبه , والغا دعواه 



  )).لو كان صاحب الخ : ((قوله 
فقال المدعى عليه بعد ما اقـام , وصاحب الحق غائبا وانما الحاضر وكيله , يه حاضرااذا كـان الـمدعى عل

ففي , وارادالتاخير الى ان يحضر الموكل فـيـحـلف , ابراني موكلك الغائب او دفعت اليه المال : الـوكيل البينة 
ثم , بل عـلـيه تسليم الحق , العدم : اظھرھما ـ وھو الذي اختاره المصنف رحمه اللهّ ـ , تمكينه منه وجھان 

فلا , لثبوت الوكالة , ثـابـتـة ظاھرا ))١٥٧٧(( ]به [لان المطالبة بالحق , يثبت البراة بعد ذلك ان كانت له حجة 
والاصل عدم ما يدعيه ولانه لو ردت المطالبة بـمـجـرد ھـذه الدعوى لادى الى تعذر استيفا , يدفع بالمحتمل 

لانتفا فائدة الوكالة , والتالي باطل , اذ كل غريم ربما ادعى الابرا او التسليم فيوقف الحق , الحقوق بالوكيل 
  .حينئذ

فتعجيل الزامه بالادا ,ودعواه به مسموعة , ان ما ذكره من الدعوى محتمل : ـدم الـزامـه بتعجيل الاداووجـه ع
  .فوجب التوقف حتى يثبت الحكم بالاخذ او بنقيضه ,  ))١٥٧٨(( اضرار به وھو منفي

  .به شرعا وسماع دعواه على ويضعف بان الجائز لا يعارض المقطوع 
  .المقصد الرابع 

  .في كيفية الاستحلاف 

  :.والبحث في امور ثلاثة 
  :.الاول 

  .في اليمين 

 Ϳّلانه يسم ي النور , لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة : ولو كان كافرا وقيل , ولا يـسـتحلف احد الا با
  .ل الاحتمال بل يضم الى ھذه اللفظة الشريفة ما يزي, الھا

ويرجع بما دفع ان شاوبه يندفع الـضرر , فيثبت دعواه بعد ذلك , الـغـريـم لا يـستلزم سماعھا على الوكيل 
كما لو ادى دفـعـه لـلـحـق , لان الضرر المترتب على حكم الشرع لا يلتفت اليه , مع انه غير مسموع , المدعى 

فان الضرر بذلك ربما كان اقوى , يومه مع باقي المستثنيات  الثابت عليه الى جعله فقيرا لا يملك سوى قوت
  .من دفع ھذا الحق المذكور

محتجا بما ذكره , ثم افتى القفال بالالزام , فتوقف فيھا الفقھا, ان ھـذه الـمسالة واقعة جرت بمرو: ويـقـال 
  .المصنف رحمه اللهّ 

  )).ولا يستحلف احد الخ : ((قوله 
واقـسموا ( ))١٥٧٩(( )فيقسمان باͿّ : (قال اللهّ تعالى , عية ان لا تكون الا باͿّ تعالى الاصل في اليمين الشر

ومن , ومن حلف باͿّ فليصدق , حلفواالا باͿّ لا ت: ((وقال صلى اللهّ عليه وآله  ))١٥٨٠(( )باͿّ جھد ايمانھم 
  .ومن , حلف له باͿّ فليرض 

  . ))١٥٨١(( ))حلف له باͿّ فلم يرض فليس من اللهّ عزوجل 
وقول ابـي عـبداللهّ , دلة السابقة لاطلاق الا, مقرا باͿّ وغيره , ولا فرق في ذلك بين كون الحالف مسلما وكافرا

اھـل الـمـلـل من اليھود : (( ))١٥٨٣(( وحسنة الحلبي ))١٥٨٢(( عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد
لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه , ولا يقدح عدم اعتقاده )) فون الاباͿّ والنصارى والمجوس لا يحل

  .الموجب لمؤاخذة المجترئ بالقسم به كاذبا
الى نظرا ,  ))١٥٨٤(( والـقـول بـعدم الاقتصار في احلاف المجوسي على لفظ الجلالة للشيخ في المبسوط

 فلايكون حالفا باͿّ تعالى ومال اليه الشيخ فخرالدين, فيحتمل ارادته من الاله المعرف , اعتقاده ان النور اله 
  .ولا يحصل الجزم بذلك , محتجا بانه يجب الجزم بانه حلف ,  ))١٥٨٥((

اما مطابقة قصده للفظه , و العلم بكونه قد اقسم باͿّ الذي ھو المامور به شرعاويـضـعـف بان الجزم المعتبر ھ
وھو دليل على عدم اعتبار , ومن ثم كانت النية نية المحلف اذا كان محقا , فليس بشرط في صحة اليمين 

  .مطابقة القصد للفظ
  .اماطة لتاويله , خالق النور والظلمة : وعلى قول الشيخ يضيف اليه قوله 

  .انه ربما كان اطلاق لفظ اللهّ تعالى مع مطابقته للمامور به شرعا اوقع : وفيه 
  .والاماكن المشرفة , والرسل المعظمة , كالكتب المنزلة , ولا يجوز الاحلاف بغير اسما اللهّ سبحانه 

  .ولو راى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز
  .فلا يحترم ھذا القسم ,  يعتقد الھا خالقا للنور والظلمة لانه لا, في قلبه واھيب في صدره 

  )).ولا يجوز الاحلاف الخ : ((قوله 
قول اللهّ : قلت لابي جعفرعليه السلام : ((من الاخبار وفي حسنة محمد بن مسلم قال  ))١٥٨٦(( لـمـا تقدم



, ان Ϳّ عزوجل ان يقسم من خلقه بما يشا:فقال , وما اشبه ذلك ) اذا يغشى والنجم اذا ھوى  والليل: (عزوجل 
  . ))١٥٨٧(( ))وليس لخلقه ان يقسموا الا به 

حلف في نفسه بمعنى عدم الاثم به والـمـراد بـعدم الجواز ھنا بالنظر الى الاعتداد به في اثبات الحق اما جواز ال
  .ومن امكان حمله على الكراھة , النھي عنه المقتضي للتحريم  ))١٥٨٨(( من اطلاق الاخبار, ففيه وجھان 

  )).ولو راى الحاكم الخ : ((قوله 
, سوا كان الحالف مسلما ام كـافـرا, عدم جواز الاحلاف الا باͿّ  ))١٥٨٩(( مـقـتـضـى الـنصوص السابقة

ففي صحيحة سليمان بن , وسواكان حلفه بغيره اردع له ام لا وفي بعضھا تصريح بالنھي عن احلافه بغير اللهّ 
  .خالد عن ابي عبداللهّ عليه 
  .والتخويف من عاقبتھا, ة على اليمين ويستحب للحاكم تقديم العظ

فاحكم بينھم : (ان اللهّ عزوجل يقول , لا يـحلف اليھودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللهّ : ((الـسـلام قـال 
  . ))١٥٩٠(( )))بماانزل اللهّ 

ـ ما اذا راى الحاكم  ))١٥٩٢(( وجماعة ))١٥٩١(( وقبله الشيخ في النھايةلكن استثنى المصنف رحمه اللهّ ـ 
 Ϳّفيجوز تحليفه بذلك , تحليف الكافر بما يقتضيه دينه اردع من احلافه با.  

ان اميرالمؤمنين عليه السلام استحلف يھوديا : ((رواية السكوني عن ابي عبداللهّ عليه السلام والـمـستند 
  .ولا يخلو ذلك من اشكال  ))١٥٩٣(( ))بالتوراة التي انزلت على موسى 

  )).ويستحب للحاكم الخ : ((قوله 
وما ورد فيمن , من الايات والروايات المتضمنة لعقوبة من حلف باͿّ كاذباوالتشديد عليه بـان يـذكـره ما ورد 

ان الـذيـن يـشـترون : (كقوله , عظم اللهّ تعالى ان يحلف به صادقا من تعويضه على ذلك في الدنيا قبل الاخرة 
  . ))١٥٩٥(( )ولا تجعلوا اللهّ عرضة لايمانكم :(الاية وقوله تعالى  ))١٥٩٤(( )بعھد اللهّ وايمانھم ثمناقليلا
  .,وعقوق الوالدين , ان من الكبائر الاشراك باͿّ : ((وقوله صلى اللهّ عليه وآله 

الاجعله اللهّ نكتة في قلبه , فادخل فيھا مثل جناح بعوضة , مين صبروما حلف حالف باͿّ ي, واليمين الغموس 
  . ))١٥٩٦(( ))الى يوم القيامة 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب اللهّ تعالى له النار وحرم عليه : ((وقـولـه صـلـى اللهّ عليه وآله 
  . ))١٥٩٧(( ))وان كان قضيبامن اراك : وان كان شيئا يسيرا؟ قال : فقال رجل  ,الجنة 

 ))فـانھا تدع الديار من اھلھابلاقع , ايـاكـم والـيـمـيـن الـفـاجـرة : ((وقـولـه صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه 
))١٥٩٨(( .  

 ))١٥٩٩(( ))مـن اجـل اللهّ ان يـحـلـف بـه اعـطـاه اللهّ خـيرا مما ذھب منه : ((وقـولـه صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه 
.  

ان اللهّ عزوجل , ومن حلف باͿّ تعالى صادقااثم , كفرمن حلف باͿّ كاذبا : ((وقـول الـصـادق عـليه السلام 
  )). ))١٦٠٠(( )ولا تجعلوا اللهّ عرضة لايمانكم : (يقول 

  . ))١٦٠١(( ))من حلف على يمين وھو يعلم انه كاذب فقد بارزاللهّ : ((وقوله عليه السلام 
لكن ذلك غير لازم ولو , قل واللهّ ما له قبلي حق وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان : ويـكـفـي ان يقول 

  .بل ھو مستحب في الحكم استظھارا, التمسه المدعي 
, الضار الـنـافع , الطالب الغالب ,حمن الرحيم الر, قل واللهّ الذي لا اله الا ھو: فـالـتـغليظ بالقول مثل ان يقول 

ما لھذا المدعي علي شي مما ادعاه ويجوز التغليظ , الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية , المدرك المھلك 
  .بغير ھذه الالفاظ ممايراه الحاكم 

  .وما شاكله من الاماكن المعظمة , كالمسجد والحرم : وبالمكان 
  .وغيرھما من الاوقات المكرمة , الجمعة والعيد كيوم: وبالزمان 

  .والازمان التي يرى حرمتھا, ويغلظ على الكافر بالاماكن التي يعتقد شرفھا
  . ))١٦٠٢(( ))اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر: ((وقوله عليه السلام 
ان في كتاب علي عليه السلام ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الـديـار : ((السلام  وقول الباقر عليه
  . ))١٦٠٤(( الى غير ذلك من الاخبار ))١٦٠٣(( ))انقطاع النسل : يعني , وتنغل الرحم , بـلاقـع مـن اھـلـھـا

  )).ويكفي ان يقول الخ : ((قوله 
, من حلف باͿّ فليصدق ((قال صلى اللهّ عليه وآله )) واللهّ الى آخره : ((لا ريب في الاكتفا في اليمين بقوله 

  .ومن لم يرض , ومن حلف له باͿّ فليرض 
  . ))١٦٠٥(( ))فليس من اللهّ 

وان استحبابه مختص به واما الحالف , والفتوى انه من وظائف الحاكم  ))١٦٠٦((واما التغليظ فظاھر النص 
  .ه فكلما خفت كان اولى ب,لان اليمين مطلقا مرغوب عنھا, فالتخفيف في جانبه اولى 

ووجـه الاسـتظھار بالتغليظ انه مظنة رجوع الحالف الى الحق خوفا من عقوبة العظيم وعلى تقدير جراته عليه 
, حيث اقدم على الحلف به مع احضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف , كاذبا مظنة مؤاخذته 



  .والمكان والزمان الشريف اللذين ھما محل الاحترام 
اذكركم باͿّ الذي نجاكم مـن آل : ((ابن صوريا ـ : ن النبي صلى اللهّ عليه وآله قال له ـ يعني وقـد روي ا

, وانزل التوراة عـلى موسى , وانزل عليكم المن والسلوى , وظلل عليكم الغمام , واقطعكم البحر, فـرعون 
وساق الحديث فكان  ))١٦٠٧(( ))ذك رتني بعظيم ولا يسعني ان اكذبك : اتجدون في كتابكم الرجم ؟ قال 

  .تغليظه صلى اللهّ عليه وآله في اليمين سببا لاعترافه بالحق 
حيث زعم انـه مع , ))١٦٠٨(( على خلاف بعض العامة)) غير لازم ولو التمسه المدعي ((انه : ونبه بقوله 

 وآخرين انه يستحب حينئذ وليس من وظيفة الحاكم وقد تقدم في باب اللعان, التماس الخصم يجب التغليظ
  .بيان الامكنة والازمنة التي يغلظ بھا ))١٦٠٩((

  .فانه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع , لت ـ عدا المال ويستحب التغليظ في الحقوق كلھا ـ وان ق
  :.فرعان 
  .ولم يتحقق بامتناعه نكول , لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر: الاول 
  )).ويستحب التغليظ ـ الى ـ نصاب القطع : ((قوله 

وماوقفت على مستنده , انه مروي  ))١٦١١(( وذكروا, ھو المشھور بين الاصحاب  ))١٦١٠(( ھـذا الـتفصيل
مائتا درھم وليس وھوعشرون دينارا او , اختلاف في تحديده بذلك او بنصاب الزكاة  ))١٦١٢(( وللعامة

  .للجميع مرجع واضح 
  )).لو امتنع عن الاجابة الخ : ((قوله 

 ))ومن لم يرض فليس من اللهّ , من حلف له باͿّ فليرض : ((يدل عليه ما تقدم من قوله صلى اللهّ عليه وآله 
  .فيجب الرضا به لو اقتصر عليه , التغليظ داخل في ذلك  والحالف باͿّ بدون,  ))١٦١٣((

حيث اوجب عليه الاجـابـة ,  ))١٦١٤(( على خلاف بعض العامة)) ولم يتحقق بامتناعه نكول : ((ونـبه بقوله 
منھم  ))١٦١٦(( وآخرين,  ))١٦١٥(( ]به [بدون الاجابة ويكون ناكلا , الـى الـتـغـلـيـظ لـو طـلـبـه الـحـاكم 

  .فارقا,خصوه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي 
  .لم تنحل يمينه  ,فالتمسه خصمه , لو حلف لا يجيب الى التغليظ: الثاني 

  .وحلف الاخرس بالاشارة 
  .او يكتب اسم اللهّ سبحانه وتوضع يده عليه , توضع يده على اسم اللهّ في المصحف : وقيل 
, وان امتنع الزم الحق , فان شرب كان حالفا, ويؤمر بشربه بعد اعلامه , يكتب اليمين في لوح ويغسل : وقيل 

  .في واقعة الاخرس استنادا الى حكم علي عليه السلام 
  .بخلاف الاخرين , مخالفا للحاكم  ))١٦١٧(( بان التغليظ اللفظي من جنس الماتي به فلم يكن بتركه

  )).لو حلف الخ : ((قوله 
ندنا ومن اوجب اجابته لو ولا يصير بطلب الخصم اولى ع, لانـه مـرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه 

  .لان اليمين على ترك الواجب لا تنعقد, طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين 
من حيث اطلاقھم انه مستحب فلا يكون , توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ ))١٦١٨((وفـي الـدروس 
ومن احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد , منعقدا كغيره من المستحبات  الحلف على تركه

  .ان ھذا ھوالاظھر ))١٦١٩(( وقد تقدم
  )).وحلف الاخرس الخ : ((قوله 

, شارة المفھمة الدالة عليه كسائر اموره فـي حلف الاخرس اقوال اشھرھا ما اختاره المصنف من تحليفه بالا
  .لان الشارع اقام اشارته مقام الكلام 

ولم يكتف , وجعل ذلك مضافا الى اشارته , والـقول باشتراط وضع يده على اسم اللهّ تعالى للشيخ في النھاية 
  .وان كانت العبارة لا تدل عليھما, باحدھما

, الحاكم ان يحلف الاخرس حلفه بالاشارة والايما الى اسم اللهّ تـعـالـى اذا اراد : ((وعـبارة الشيخ في النھاية 
ويعرف يمينه على الانكار كما يعرف اقراره وانكاره وان لم , ويضع يده على اسم اللهّ تعالى في المصحف 

  . ))١٦٢٠(( ))يحضر المصحف وكتب عليه اسم اللهّ تعالى ووضع يده عليه جاز
توضع يده على اسم اللهّ :وقيل : ((وھذه العبارة ظاھرة في اعتبار الامرين معا فقول المصنف ـ رحمه اللهّ ـ 

  .مراده مع الاشارة ليطابق القول المحكي )) تعالى 
وجـعله  ))١٦٢٢(( ويؤمر بشربه الى آخره لابن حمزة ))١٦٢١(( ]ويغسل [والقول بكتبة اليمين في لوح 

سـالـتـه (: (رواية وھي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قـال  ))١٦٢٣(( الشيخ في النھاية
قال اميرالمؤمنين عليه السلام لما : عـن الاخـرس كـيف يحلف اذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال 

الحمد Ϳّ الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج : ادعي عنده على اخرس من غير بينة 
  .ما ھذا؟ فرفع : للاخرس فقال , فاتي به , ايتوني بمصحف : ثم قال , اليه 

فحينئذ يستنيب , كالمرض المانع وشبھه , الا مع العذر, ولا يـسـتـحـلف الحاكم احدا الا في مجلس قضائه 
  .الحاكم من يحلفه في منزله 



  .او الممنوعة باحدالاعذار, وكذا المراة التي لاعادة لھا بالبروز الى مجمع الرجال 
: ثم قـال , فاتي باخ له فاقعده الى جنبه , ايتوني بوليه : ثم قال , اللهّ عزوجل  راسه الى السما واشار انه كتاب

فـتـقدم , قل لاخيك ھذا بينك وبينه انه عـلـي : ثم قال لاخ الاخرس , فاتاه بھما, يـاقـنبر علي بدواة وصحيفة 
, الرحمن الرحيم , الم الغيب والشھادة ع, واللهّ الذي لا اله الا ھو:ثم كتب اميرالمؤمنين عليه السلام , اليه بذلك 

ان فلان بن فلان , الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية , المھلك المدرك , الضارالنافع ,الطالب الغالب 
ولا بـسـبـب مـن ,بـوجـه مـن الـوجـوه , الاخرس ـ حق ولا طلبة : المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ يعني 

  . ))١٦٢٤(( ))فالزمه الدين , سله وامر الاخرس ان يشربه فامتنع ثـم غ, الاسـبـاب 
مه على اخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا اشارة مفھومة وما تقدم من فھ ))١٦٢٥((وحـملھا ابن ادريس 

  .اشارة علي عليه السلام اليه بالاستفھام عن المصحف ينافي ذلك 
  )).ولا يستحلف الحاكم الخ : ((قوله 

ان مـكـان الـتـغـليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه وحينئذفالنھي عن الاستحلاف في  ))١٦٢٦(( قـد تـقـدم
  .غير مجلس القضا ـ المراد به منه الكراھة ـ انما يتم 

  .في يمين المنكر والمدعي : البحث الثاني 
وقد تتوجه مع ومع الشاھد الواحد , وعلى المدعي مع الرد, الـيـمـيـن تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر

  .اللوث في دعوى الدم 
فھو اولى , لانتفا التھمة عنھا ومع فقدھا فالمنكرمستند الى البراة الاصلية , ولا يـمين للمنكر مع بينة المدعي 

  .باليمين 
او يحمل على , النفي او النھي مطلقا ))١٦٢٧(( والا لم يتم, عـلـى تـقدير كون مجلس القضا من امكنة التغليظ

  .يمين لا تغليظ فيھا
كالمريض وذي الزمانة والمراة التي لا تكلف الحضور الى مـجـلـس , وعلى كل حال فيستثنى من ذلك المعذور

اذ لا يمكنھا اللبث في الـمسجد اذا كان ھو , جد ومثله الحائض ـ ولا الى المس ))١٦٢٨(( الـحكم ـ كما تقدم
كما , او كانت الوظيفة التغليظ فيه وحينئذ فيستنيب الحاكم من يحلفھا ونظائرھا في منزلھم , مجلس القضا

  .ويتولى ھو الحكم , يستنيب من يسمع منھم الدعوى 
  )).اليمين تتوجه الخ : ((قوله 

البينة عـلى ((للخبر المستفيض عنه صلى اللهّ عليه وآله من ان , ن على المنكرالاصـل في اليمين ان تكو
ولما اشار اليه الـمصنف ـ , وان لا يمين على المدعي لذلك  ))١٦٢٩(( ))واليمين على من انكر, المدعي 

  . ))١٦٣٠((فكان اولى باليمين من المثبت , المنكر معه البراة الاصلية وھو ان , رحمه اللهّ ـ من تعليل النص 
  :.وقد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيھا المدعي 

ضافا الى النص م, فاذا رضي بيمين المدعي فقد رضي باسقاط يمينه , امـا مع الرد فلان اليمين في جانب المنكر
  .بعضه  ))١٦٣٢(( وقد تقدم,  ))١٦٣١((

ولقوة جانب ,  ))١٦٣٣(( وامـا مـع الشاھد الواحد فلان النبي صلى اللهّ عليه وآله قضى بالشاھدواليمين
  .الشاھد

  .واما مع اللوث فلغلبة ظن الحاكم بصدق المدعي 
 وسيشير,  ))١٦٣٤(( لانه خلاف مذھبه, ويحلف في موضع رابع مع النكول على احد القولين ولم يذكره ھنا

  .اليه فيما بعد ))١٦٣٥((
وعلى الصبي والمجنون والغائب على احد ,  ))١٦٣٦(( وكذا يحلف المدعي على الميت مع بينته كما مر

  .مواضع اخر ))١٦٣٧(( القولين وستاتي
على خلاف ما ورد في بعض الاخبار من جواز احلاف )) ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي : ((ونـبه بقوله 

  .الكلام فيه  ))١٦٣٨(( المدعي مع بينته والمذھب خلافه وقد تقدم
  .العلم ] نفي [فانھا على , الا على نفي فعل الغير, يلزمه الحلف على القطع مطردا ومع توجھھا

  .فلو ادعي عليه ابتياع او قرض او جناية فانكر حلف على الجزم 
: فيكفيه الحلف انه لا يعلم وكذا لو قيل , ولـو ادعي على ابيه الميت لم تتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم 

  .قبض وكيلك 
, او مع النكول على قول فان ردھا المنكر توجھت , الا مع الرد, الـمـدعـي ولا شـاھـد له فلا يمين عليه  امـا

  .فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه اجماعا
  )).ومع توجھھا الخ : ((قوله 

نفسه فيحلف انه ان كان يحلف على فعل : واخرى على نفي العلم والضابط, الـحـالـف تـارة يـحلف على البت 
فان , لانه يعرف حال نفسه ويطلع عليھا وان كان يحلف على فعل الـغير, سوا كان يثبته او ينفيه , على البت 

كما انه يشھد به وان كان على النفي حلف على انه , لانه يسھل الوقوف عليه , كان في اثبات فيحلف على البت 
  .ولھذا لا يجوز الشھادة على النفي , به لان النفي المطلق يعسر الوقوف على سب, لايعلمه 



سـوا , ان كان الحلف على الاثبات وجب على البت : فيقال , بعبارة اخرى  ))١٦٣٩((وقد يعبر عن الغرض 
فان نفى فعل نفسه حلف على البت ايضا , لفعل نفسه او غيره وان كان على النفي  ))١٦٤٠((كـان التثبيت 

  .وان حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم 
  .الا اذا حلف على نفي فعل الغير, اليمين على البت ابدا: وقد يختصر ويقال 

حـلـف على , وانكر المدعي , برا اوقضافمن ادعي عليه بمال فانكر حلف على البت ولو ادعى ا, اذا تـقرر ذلك 
فقال المدعى , لانه يحلف على نفي فعل نفسه ولو ادعى وارث على انسان ان لمورثي عليك كذا, البت ايضا

حلف المدعي على نفي العلم بابرا المورث وقبضه ولو ادعـى عليه ان الدار التي , قد ابراني او قبضه : عليه 
حلف على نفي العلم بانھما غصباويشترط في توجه اليمين عليه على نفي , نكربيده غصبھاابوه او بائعه فا

  .العلم تعرض المدعي عليه لكونه عالما
وحلف المنكر ينقسم كماذكر ويتفرع عليه فروع يشكل , وقـد ظـھر من الضابط ان حلف المدعي ابدا على البت 

  .حكمھا والحاقھا باحد القسمين 
  :.فوجھان , عبده جنى على المدعي ما يوجب كذا فانكر ما لو ادعى عليه ان: منھا

  .لانه حلف يتعلق بفعل الغير, انه يحلف على نفي العلم : احدھما
  .ولذلك سمعت الدعوى عليه , وفعله كفعل نفسه , لان عبده ماله , انه يحلف على البت : والثاني 

حتى يـتـبع بما , ام يتعلق بالرقبة والذمة جميعا, وربما بني الوجھان على ان ارش الجناية يتعلق بمحض الرقبة 
, لانه يحلف ويخاصم لنفسه وان قلنا بالثاني فعلى نفي العلم , فضل بعد العتق فان قلنا بالاول حلف على البت 

  .لان للعبد
  .والرقبة كالمرتھنة بما عليه , بھا الحقوق  ))١٦٤١(( ریال على ھذا ذمة يتعلق

: قيل , اذا ادعى عليه ان بھيمته اتلفت زرعا اوغيره ـ حيث يجب الضمان باتلاف البھيمة ـ فانكر: ومـنـھا
, انما يضمن بالتقصير في حفظھا, والمالك لايضمن بفعل البھيمة , لان البھيمة لا ذمة لھا, يحلف على البت 

  .وھذا امر يتعلق بنفس الحالف 
ومالك البھيمة يحلف على البت وفي , جزم بان مالك العبد يحلف على نفي العلم  ))١٦٤٢(( فـي التحريرو

  .استشكل حكم العبد ))١٦٤٣(( القواعد
ان موكلك اذن في تسليم المبيع : فقال له المشتري , لا ليقبض الثمن ويسلم المبيع لونصب البائع وكي: ومـنھا

  :.فوجھان , وابطل حق الحبس وانت تعلم 
  .لانه حلف على نفي فعل الغير, ويديم الحبس الى استيفا الثمن , انه يحلف على نفي العلم : احدھما

  .قاق اليد على المبيع لانه يثبت لنفسه استح, انه يحلف على البت : والثاني 
يـحـلـف : انت عالم به قيل :وقال للمشتري , لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه : ومـنـھا

  .لان متعلقه فعل الغير, لانه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع اليه ويحتمل الحلف على نفي العلم , على البت 
يحلف على البت : فانكر قيل ,فالميراث بيننا, انا اخوك : ظاھر فجا آخر وقال ما لو مات عن ابن في ال: ومـنـھا
  .لان الاخوة رابطة جامعة بينھما ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم كالسابقة , ايضا

  .ليس له ذلك الابرضا المدعي : قال الشيخ , ولو رد المنكر اليمين ثم بذلھا قبل الاحلاف 
  .ك تفويض لا اسقاطمنشؤه ان ذل, وفيه تردد

  )).ولو رد المنكر الخ : ((قوله 
فاذا ردھاالى المدعي صارت في جانبه , ان الاصل في اليمين كونھا في جانب المنكر ابتدا ))١٦٤٤(( قد تقدم

لسقوط الحق الذي تترتب عليه اليمين , بالعرض فاذا بذل المنكر اليمين بعد ان حلف المدعي فلاحق له اجماعا
  .بحلفه 

ام امره ولم , ولم يامره بالحلف  سوا اقبل الحاكم عليه بوجھه,وان بذلھا بعد ان رد وقبل ان يحلف المدعي 
لانتقالھا الى حقية المدعي , لا :  ))١٦٤٥(( فھل له ذلك ؟ قال الشيخ في المبسوط, ام انتفى الامران , يفعل 

  .لاستحالة ان يكون كل منھما مطالبا بھا,فصار لا حق للمنكر فيھا, بنفس الرد
وانما , من حيث المنع من ان ذلك يقتضي اسقاط حقه منھا, في ذلك  ))١٦٤٦(( وتـردد الـمصنف والعلامة

  .لاصالة بقا حقه كما كان , فاذا لم يستمر رضاه بالتفويض كان له الرجوع ,فوضھا الى المدعي 
لانه حق له , ان بذل المنكر اليمين للمدعي ھل ھو اسقاط اوتفويض ؟ فانه يحتمل الاول فمنشا التردد يرجع الى 

  .لاستحالة اشتراكه بينھما,فاذا رضي بجعله للمدعي لزم سقوطه , وحده 
ولا يلزم من اباحته , فردھا على المدعي يكون اباحة له ان يحلف ,لان اليمين تلزمه شرعا,ويـحـتمل الثاني 
  .كمن اباح للغير طعامه فله , ا عنه اليمين خروجھ

, لانه ياتي على الدعوى فلو ادعى عليه غصبا او اجارة مـثلا, ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق 
لانه لم يجب به الا وھو قادر على , يلزمه الحلف على وفق الجواب : قيل ,فاجاب باني لم اغصب ولم استاجر

  .الحلف عليه 
  .وان اقتصر على نفي الاستحقاق كفى , ان تطوع بذلك صح  انه: والوجه 



  .الرجوع فيه قبل ان ياكل 
  .ولاصالة بقا حقه الثابت قبل الرد مع الشك في المسقط, لان الرد اعم من الاسقاط, وھذا اقوى 

  )).ويكفي مع الانكار الخ : ((قوله 
من : او يخصصھافي سبب معين كقوله , مائة لي عليك : فاما ان يطلق الدعوى كقوله , اذا ادعى عليه شيئا

او , لا تستحق عندي شيئا: ثمن مبيع او اجرة اوغصب وانكار المدعى عليه اما ان يكون مطلقاايضا كقوله 
  .لم اغصب او لم اشتر او لم استاجر: معينا كقوله 

ونفي العام يستلزم , صل به لان الغرض يح, فمع اطلاقه الانكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا اتفاقا
  .نفي الخاص 

  .وياتي على الدعوى ,لانه ھو المطابق للانكار, فان حلف عليه فكذلك , وان اجاب بنفي الخاص 
لماتقدم من دخول الخاص فـي , وان اراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي اجابته اليه قولان اظھرھما نعم 

بان كان قد غصب او اشترى او استاجر ولكن برئ من ,لى العام ضمن نفيه وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول ا
  .الحق بدفع او

فيكفي المدعي اليمين على بقا الحق ولو ,فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا, ولـو ادعى المنكر الابرا او الاقباض 
  .لكنه غيرلازم , حلف على نفي ذلك كان آكد

 ]الصحيح [العدول الى العام ـ مع كونه صدقا ـ يتضمن الغرض و, فـحـلـفـه عـلـى نـفـي الخاص كذب , ابـرا
  .من براته من حقه  ))١٦٤٧((

لانه المطابق , وفق الجواب  يلزمه في ھذه الصورة الحلف على: ـ رحمه اللهّ ـ  ))١٦٤٨(( وقـال الـشـيخ
ولو وقعت لاجاب ابتدا , للدعوى وجوابه بنفي الاخص يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول الى الاعم 

  .بنفي الاستحقاق 
وانما اللازم له , ويـضـعف بانه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب اجابته اليه 

فله العدول الى نفي الاستحقاق اقتراحا مع انا نمنع مـن استلزام , اة من حقه باي لفظ اتفق الحلف على البر
لما استقرت عليه العادات من التساھل في جواب المحاورات بما , جوابه بنفي الاخص امكان حلفه عليه 
  .لايتساھل به في وقت الايمان ونحوھا

  )).ولو ادعى المنكر الخ : ((قوله 
توجه اليمين بھذه الدعوى على المدعي بين ان يكون قد اقام بينة بالحق وعدمه وليس في ھذه لا فرق في 

  .لانھا تعتمد على الاصل وظاھرالحال , الدعوى تكذيب البينة 
كالعتق والنكاح , ويقضى على المنكر به مع النكول , وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين 

  . والنسب وغير ذلك
وعليه مع , ويقضى له مع اليمين ,ھـذا عـلـى القول بالقضا بالنكول وعلى القول الاخر ترد اليمين على المدعي 

  .النكول 
 الا ان الشيخ, والـكـلام فـي الـحـلـف ھـنـا على ما يوافق الدعوى او ما ياتي عليھا وان كان اعم كالسابقة 

وجعل الحلف على نفي ما اد عاه , وافق ھنا على جواز الحلف على ثبوت الحق في ذمته  ))١٦٤٩((
  .بخصوصه احوط

  )).وكل مايتوجه الخ : ((قوله 
  .وھي تقتضي تعيين الحالف , اشار بھذه الكلية الى تعيين المواضع التي يثبت فيھا الحلف على المنكر

بحيث لـو اقـر , عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنھابالاقرار والانكار ان كل من تتوجه: ومحصلھا
او مع حلف , واذا نكل يقضى عليه به مـطلقا, فاذا انكر يحلف عليه ويقبل منه , الزم به  ))١٦٥٠(( بـمـطلوبھا

  .وغيرھا, والولا, والنسب , والعتق , والفئة في الايلا, والرجعة , لطلاق وا,المدعي فيدخل في ذلك النكاح 
لا يحلف المدعى عليه في جميع ھذه الابواب : العامة حيث قال  ))١٦٥١((ونـبـه بالامثلة على خلاف بعض 

والنكول نازل منزلة البذل والاباحة , حليف الاقرار اوالنكول ليحكم به بنا على ان المطلوب من الت, التي ذكرناھا
  .ولا مدخل لھما في , 

الحاقا , مـنھم ذھبوا الى ان التحليف انما يجري فيما يثبت بشاھدين ذكرين  ))١٦٥٢(( ھـذه الابـواب وآخـريـن
  .له بالحدود

ان ركـانة اتى : ((ويحتج عليھم بمارووه )) واليمين على من انكر: ((عـموم قوله صلى اللهّ عليه وآله : نـالـ
فقال , واحـدة : ما اردت بالبتة ؟ قـال : فقال ,يا رسول اللهّ طلقت امراتي البتة : النبي صلى اللهّ عليه وآله فقال 

ثم , فردھا الـيـه صلى اللهّ عليه وآله , واللهّ ما اردت بھا الا واحدة  :واللهّ ما اردت بھا الا واحدة ؟ فقال ركانة : 
انه : وقد اشتمل الحديث على فوائد منھا ))١٦٥٣(( ))والثالثة في زمن عثمان ,طلقھا الثانية في زمن عمر

  .خلافا لمن انكره  ,صلى اللهّ عليه وآله استحلف في الطلاق 
ولا يـطـلـب , فان الدعوى فيھا لا تسمع , حدود اللهّ تعالى )) يتوجه الجواب على الدعوى فيه : ((وخـرج بقوله 

بل , ومن له الحق لم ياذن في الـطـلـب والاثـبات , نھا ليست حقا للمدعي لا,  ))١٦٥٥((الـجواب  ))١٦٥٤((



  .البحث فيه  ))١٦٥٧(( امر فيه بالاعراض والدفع ماامكن وسياتي ))١٦٥٦(( ]اول [
  :.مان مسائل ث
  :.الاولى 

  .لا يتوجه اليمين على الوارث 

وانه ترك في يده مالاولوساعد المدعي على عدم احد ھذه , والعلم بالحق , ما لم يدع عليه العلم بموت المورث 
  .الامور لم تتوجه 

وادعى في يده مالا , لو اثبت الحق والوفاة , كفاه الحلف انه لا يعلم نعم , ولو ادعى عليه العلم بموته او بالحق 
  .حلف الوارث على القطع , 

  )).لا يتوجه اليمين الخ : ((قوله 
  :.ھذا الحكم مبني على مقدمات 

بل ان ترك المورث مالافي يده يفي بالدين او بعضه , ان الوارث لا يجب عليه ادا دين المورث من ماله : منھا
  .سوا كان عالما بالدين ام لا, وجب عليه الادا والا فلا

  .انه على تقدير ان يخلف بيده مالا لا يجب عليه اداؤه الا ان يعلم به او يثبت شرعا: ومنھا
  .العلم لا على البت  ))١٦٥٨(( ]نفي [ان الحلف على نفي فعل الغير على : ومنھا

او , فان وافقه على انه لا يعلم بالدين , الوارث بدين على الميت  فادعى مدع على, واذا تـقـررت ھـذه المقدمات 
ولم يترتب عليھا اليمين وكذا لو , لم يتوجه عليه الدعوى اصلا, او لم يترك مورثه مالا, لا يعلم بموت المورث 

  .ادعى بالدين واطلق ويكفي في انتفائھا تصادقھما على انتفا احد ھذه الثلاثة 
  :.الثانية 
  .عي على المملوك فالغريم مولاه ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية اذا اد

 



سمعت الـدعـوى , فان ادعى عليه العلم بالدين وبالموت وانه ترك في يده مالا, وان اعـترف الوارث بالاخرين 
فاذا انكرتوجھت عليه اليمين لكن بعض ھذه الاشـيـا متعلق بفعل , لانه لو اعترف بذلك لزمه ادا الدين , حينئذ

لانه مـتـعلق بفعل مورثه فان نكل , على نفي العلم به فان انكر الوارث الدين حلف ,غيره وبعضھا متعلق بنفسه 
  .لتعلقه بفعله ولااشكال في ھذين , حلف المدعي على البت وان انكر حصول التركة عنده حلف على البت 

لانه شي يتعلق بفعل غيره كالدين ,وان انكر موت من عليه الدين فمقتضى القاعدة انه يحلف على نفي العلم به 
.  

  .فيه اوجه ھذا احدھا ))١٦٥٩(( وللشافعية
  .لان الظاھر اطلاعه عليه , انه يحلف على البت : والثاني 

  .فلا يطلع الوارث عليه , ويضعف بانه قد يكون موته في الغيبة 
  .الفرق بين من عھد حاضرا وغائبا: والثالث 

  )).ى المملوك الخ اذا ادعي عل: ((قوله 
وتوج ه , مـقـتـضـى كون الغريم مولى العبد في الدعوى عليه مطلقا قبول قوله عليه لواقربموجب الدعوى 

  .وان العبد لا عبرة باقراره ولا بانكاره , اليمين عليه لو انكر
  .بل اقرار العبد معتبر بالنسبة الى اتباعه بمقتضاه , والامر ليس كذلك مطلقا

لكونه اقرارا في حق الغيرواقرار المولى في , وملغى عاجلا,  ))١٦٦٠(( كما سلف في باب الاقرار,  بعد العتق
بل ھو , اذلا يتوجه على العبد بـذلـك ضرر ,فيه او يفكه بمقداره  ))١٦٦١(( فيدفعه, حقه بالمال مقبول مطلقا

  .اقرار من المولى في حق نفسه محضا وكذا اقراره في حقه بالجناية الموجبة للمال 
لكن يتسلطالمجني عليه منه بقدرھا ويلزم , ولو اوجبت القصاص لم تقبل في حق العبد بالنسبة الى القصاص 

وان اليمين تتوجه على العبد لو انكر موجب الدعوى , عبدمعامن ھذا ان غريم الدعوى عليه متعلق بالمولى وال
  .وھو قاعدة سماع الدعوى على الشخص , لانه لو اقر لزم على بعض الوجوه , 

وانما يعتبر حضوره بالنسبة الى ما يتعلق بـه من ذلك , وعـلى ھذا فلا يشترط في الدعوى عليه حضور المولى 
ولم يجعل , فالمصنف ـ رحمه اللهّ ـ اطلق كون الغريم مولاه ,بسبب ذلك وقد اختلفت عبارات الاصحاب في حقه 

  .للعبد اعتبارا
فان كان حقايتعلق ببدنه ـ كالقصاص وغيره ـ , اذا كان على العبد حق فانه ينظر: ((وقال الشيخ في المبسوط

ولا يقتص منه ما دام , ه فالحكم فيه مع العبد دون السيد فان اقر به لزمه عندالمخالف وعندنا لا يقبل اقرار
فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على , فان اعتق لزمه ذلك فاماان انكر فالقول قوله , مملوكا

فان اقر به , فيحلف ويحكم بالحق وان كان حقا يتعلق بمال ـكجناية الخطا وغير ذلك فالخصم فيه السيد,المدعي 
  .وان انكر فالقول , لزمه 

 ))فيحلف ويحكم له بالحق , وان نـكل ردت اليمين على المدعي , ان حـلـف سـقـطـت الـدعـوى فـ, قـولـه 
))١٦٦٢(( .  

  .وفي موجب المال المولى مطلقا, ومـقتضى كلام الشيخ ان الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا
, لكنه قرب توجه اليمين عـلـى الـعبد, جعل الغريم مولاه مطلقا ))١٦٦٣(( ففي القواعد, م العلامة واخـتـلف كلا

وتثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بھا اذا اعتق فـخـالـف حكمھا في , وانه مع نكوله عنھا ترد على المدعي 
, وتلزمه اليمين ان انكر, ضى كون الغريم مولاه انه يقبل اقراره ان جعل جواب الدعوى الاقرارالموضعين ومقت

  .لان ذلك ھومقتضى حكم الغريم الذي تسمع عليه الدعوى 
لكن يتبع بالمال بعد الـعـتق وحكم , قاحكم بعدم قبول اقرار العبد على نفسه مطل ))١٦٦٤(( وفـي بـاب الاقـرار

  .بعدم قبول اقرار المولى عليه مطلقا لكن في الاقرار عليه بالجناية يجب المال ويتعلق برقبته 
  .كالمصنف رحمه اللهّ , اطلق كون الغريم مولاه  ))١٦٦٥(( وفي الارشاد
ويثبت , الـغـريـم كل واحد من العبد والمولى فان وقع النزاع مع العبد لم ينفذاقراره معجلا مطلقاوالاقـوى ان 

  .ويستوفى منه , فيتبع بالمال , بعد العتق مطلقا
لان , وان ردھا او نكل اتبع بموجبھا بعد العتق كما لو اقر, الـجناية وان انكر فحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا

  .لمدعي منزل منزلة اقراره اوالنكول او يمين ا
 :.الثالثة 

  .لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة 

جاز ان يحلف : قال في المبسوط, فادعاه عليه , لو قذفه بالزنا ولا بينة , ولا تتوجه اليمين على المنكر نعم 
  .ليثبت الحد على القاذف 

  .اذ لا يمين في حد, وفيه اشكال 
والقدر المتفق عليه منه كونه بـعـد , وكلاھما يوجبان ثبوت الحق عليه في الجملة , عليه  منزلة قيام البينة



فلا يتعلق بحق , لان قيامه مقام البينة وان اوجب الرجوع معجلا الا ان السبب نشا من جانب العبد, الـعتق 
  .السيد بمجرده 

فان اقربالمال لزمه مـقتضاه معج , وبين العبد ام لا سوا كان قد وقع بينه , وان وقـع الـنـزاع بـينه وبين المولى 
او متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الاقراروان اقر بالجناية لم يسمع عـلـى الـعـبد بالنسبة الى , لا في ذمته 
  .المولى  ))١٦٦٦(( فيملكه المقر له ان لم يفده, ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرھا, القصاص 

حيث جعل الـغريم , وان كانت عبارته لا تخلو من قصور, ومـخـتـار الشھيد في الدروس يناسب ما اخترناه 
ولو ادعي على الـعـبـد فـالـغريم : ((لانه قال , الا ان تفصيله يرجع الى ماذكرناه , المولى كما اطلقه المصنف 

كانت الدعوى بمال ولو اقرالعبد تبع به ولو كان بجناية واقر العبد فـكـذلـك ولو اقر المولى خاصة وان , المولى 
, ويملك المجني عليه منه بقدرھا ويلزم من ھذا وجوب اليمين على العبد لو انكراللزوم ,لم يقتص من العبد

  . ))١٦٦٧(( ))لسماع الدعوى عليه منفردا
  )).لا تسمع الدعوى الخ : ((قوله 

لانھا حق اللهّ تعالى , فلا تسمع في الحدود, من شرط سماع الدعوى ان يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى 
لامره بدر الحدود بالشبھات , بل ظاھره الامر بخلاف ذلك ,ولم يطلب الاثبات , والمستحق لم ياذن في الدعوى , 
وقد قـال صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه  ))١٦٦٩(( وبالتوبة عن موجبھا من غير ان يظھره للحاكم,  ))١٦٦٨((

  . ))١٦٧٠(( ))ثوبك ھلا سترته ب: ((لـمـن حـمـل رجـلاعـلـى الاقرار عنده بالزنا
 Ϳّ فـفـي , كحد الزناوشرب الخمر ولو اشتركت بينه وبين الادمي كحد الـقـذف , ھذا اذا كانت الحدود حقا محضا

ـ انھا  ))١٦٧١(( احدھما ـ وھوالذي اختاره الشيخ في المبسوط, سـمـاع الـدعـوى بـھا من المقذوف قولان 
  .وھو المقذوف ,ترجيحا لجانب حق الادمي , تسمع 

فـان , ويستحلف على ذلك ,لو ادعى عليه انه زنى لزمه الاجابة عن دعواه : وفـرع الشيخ على قوله بانه 
ويثبت الزنا في حقه , دت اليمين على القاذف فيحلف وان لم يحلف ر, حـلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد

  .لان ذلك حق Ϳّ تعالى محض , ولا يحكم عليه بحد الزنا,بالنسبة الى سقوط حد القذف 
وفي مرسلة  ))١٦٧٢(( ))لا يمين في حد: ((لعموم قوله عليه السلام , واستشكل المصنف ـ رحمه اللهّ ـ ذلك 
  .قال اتى رجل الى : ((البزنطي عن ابي عبداللهّ عليه السلام 

  :.الرابعة 

  . منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم

حلف المدعي ولا يثبت الحد على  والا,وھو الاظھر, بنا على القضا بالنكول , ولـو نـكل لزمه المال دون القطع 
  .القولين وكذا لو اقام شاھدا وحلف 

فقال علي , يااميرالمؤمنين استحلفه :فقال , ھذا قذفني ولم يكن له بينة : امـيرالمؤمنين عليه السلام برجل فقال 
  . ))١٦٧٣(( ))لا يمين في حد: عليه السلام 

  .وفي طريقھا سھل بن زياد, ان الرواية مرسلة : وفيه 
وحمل نفي اليمين في الحد على ,استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الادمي  ))١٦٧٤((وفـي الـدروس 

  .مااذا لم يتعلق بحق الادمي 
  .والا اشكل التخصيص من حيث وقوعه نكرة في سياق النفي فيعم الجميع , بروھـو جـيـد ان لـم يعمل بالخ

  )).منكر السرقة الخ : ((قوله 
وھو حق اللهّ ولا مـلازمة ,القطع بشرطه : وھو المال والثاني , حق الادمي : احدھما, مـوجب السرقة امران 

, ر سمعت الدعوى بالنسبة الـى حـق الادمـي كما اشرنا اليه سابقا في مواضع فاذا ادعاھا مدع على آخ, بينھما
او مع رده على المدعي على الـخـلاف ولا تسمع فيما يتعلق , ويـتـرتـب عليه موجبه من اليمين والقضابالنكول 

  .لان حدود اللهّ تعالى لا تثبت باليمين , بالحد الا مع البينة كغيره من الحدود
  :.الخامسة 

  .التمس يمين المنكرلو كان له بينة فاعرض عنھا و

  .ولعل الاقرب الجواز,لا وفيه تردد: فھل له الرجوع ؟ قيل , اسقطت البينة وقنعت باليمين : او قال 
  .وكذا البحث لو اقام شاھدا فاعرض عنه وقنع بيمين المنكر

  :.السادسة 

  .لو اد عى صاحب النصاب ابداله في اثنا الحول قبل قوله 



  .فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ولا يمين وكذا لو خرص عليه 
ولعل الاقرب انه لا يقبل , فيه تردد,ليتخلص عن القتل , امـا لـو ادعى الصغير الحربي الانبات لعلاج لا بالسن 

  .الا مع البينة 
  )).لو كان له بينة الخ : ((قوله 

وقد , محتجا بان اقامة البينة واليمين حق له , ـ رحمه اللهّ ـ  ))١٦٧٥(( الـقول بعدم جواز الرجوع للشيخ
  .فعوده يحتاج الى دليل , اسقطه فيسقط بالاسقاط

ومنع كون ذلك اسقاطا على وجه يقتضي , ووجـه مـا اخـتاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ من جوازه اصالة البقا
غايته الاعراض وھو لا يسقط الحق ولان العدول الى يمين المنكر لا يوجب بـراة ذمته من الحق  وانما, الابطال 

فله اقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفا وھذا , وھودليل على بقا الحق ,  ))١٦٧٦(( ولا ملكه للغير, 
  .ھوالاقوى 

  )).لو ادعى صاحب الخ : ((له قو
وتردد , قد ذكر الاصحاب مواضع يقبل فيھا قول المدعي بغير يمين واشار المصنف ـرحمه اللهّ ـ الى ثلاث منھا

  .ثم نفى الحاقه بھا, في رابع 
دعوى المالك ابدال النصاب في اثنا الحول لينفي عنه الزكاة وفي معناه دعوى دفع الزكاة الى : فالاول 
  .تحق المس

  .دعواه نقص الخرص للثمرة والزرع لينقص عنه ما قرر عليه من مقدارالزكاة : والثاني 
  .ان اوجبناھاعلى المسلم بعد الحول , دعوى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية : والثالث 

ع ان الحق بين العبد وھـذه المواضع لا يثبت فيھا عليه يمين بلا خلاف والوجه في قبول قوله في ھذه المواض
  .ولا يعلم الا من قبله غالبا, وبين اللهّ 
ويقبل قـوله بغير , دعـوى الصبي الحربي الانبات بعلاج ليلحق بالذراري فقيل يلحق بھذه المواضع : والـرابـع 

فتكون , ل ويرجع اليه فيه ولان مجرد الدعوى شبھة دارئة لـلقت, لمشاركته لھا في كونه حقا Ϳّ تعالى , يمين 
  .وعدم استحقاقه القتل , لاصالة عدم البلوغ , لانھايمين من صبي , كافية ولان اليمين ھنا متعذرة 

ومستحق للقتل , لانھا اقل مراتب اثبات الدعوى ولانه محكوم ببلوغه ظاھرا, يقبل قوله مع اليمين : وقـيل 
  .فلا يزول بمجرد دعواه ولانه احوط واوثق في الحكم , كذلك 

فيحبس الى البلوغ اليقيني ثم يحلف ,والتاخير الى ان يبلغ , للحكم ببلوغه ظاھرا, وحينئذ فيحتمل حلفه الان 
  .,فان قلنا بالاول فحلف تخلص وان نكل 

يـقـتل : ويكون ھذا من المواضع التي يقضى فيھا بالنكول عند من لم يحكم به مطلقا وقيل , يقتل بمجرده : قيل 
ولم توجد وان اوقفناه الى ان  ))١٦٧٧(( واليمين كانت مانعة, توجه القتل بالكفر مع الانبات بل ل, لا للنكول 

  .يتحقق البلوغ لزمه مع الحلف والنكول حكمھما بغير اشكال 
لوضع الشارع الانبات علامة الـبلوغ , بينة والذي اختاره المصنف ـ رحمه اللهّ ـ عدم قبول قوله مطلقا الا بال

فيفتقر الى البينة ولانه لو كان عدم المعالجة شرطا لما حل قتل , وقد وجدت ودعواه المعالجة خلاف الظاھر
  .وھو باطل اجماعا, محتمل المعالجة ـ وان لم يدعھا ـالا بعد علم انتفائھا

واحتياطا في الدما , ))١٦٧٩(( ]الدارئة للقتل [عملا بالشبھة , قبول قوله بغير يمين  ))١٦٧٨(( والاولـى
  .التي لا يستدرك فائتھا

وجھان اجودھما , كما لو اوقع منبت عقدا وادعى الاستنبات ليفسده ,  ))١٦٨٠(( وفي تعدي الحكم الى غيرھا
, ووجود الفارق بمراعاة الشبھة الدارئة للقتل في الاول دون الثاني , الظاھر ))١٦٨١(( لمخالفة, العدم 

  .فيتوقف في ھذا على البينة 
  :.المواضع الخمسة مما يقبل فيه قول المدعي مواضع وورا ھذه 

  .اما,بدعوى الاحتلام  ))١٦٨٣(( وقيده بعضھم ))١٦٨٢(( دعوى البلوغ وقد تقدم: احدھا
, ومحله ليس من العورة على الاشھر, وبالانبات يعتبر, لامكان اقامتھا عليه , بـالـسـن فـيكلف البينة 

لان اعتباره موقوف على , وبـتـقـديـره ھـو من مواضع الضرورة وحيث يقبل قوله فيه لا يمين والا لزم الدور
  .البلوغ الموقوف على اعتباره 

  .مدعي انه من اھل الكتاب لتؤخذ منه الجزية : وثانيھا
  .تقديم مدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل : اوثالثھ
  .مدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير: ورابعھا
كالاستيجار على الحج , مدعي ايقاع العمل المستاجر عليه اذا كان من الاعمال المشروطة بالنية : وخامسھا
  .والصلاة 
  .او الوكيل فعل ماوكل فيه وفي ھذين نظر, من نفقة وغيرھا دعوى الولي اخراج ما كلف به: وسـادسـھا
  .على قول مشھور, دعوى المعير ومالك الدار لـو نازعه المستعير والمستاجر في ملكية الكنز: وسـابـعـھا
  .دعوى ذي الطعام انه لم يبقه الا لقوته وان زاد عليه في نفي الاحتكار: وثامنھا



  .بنا على القضا بالنكول , صمه قول المدعي مع نكول خ: وتاسعھا
  .مدعي الغلط في اعطا الزائد عن الحق لا التبرع : وعاشرھا

  .دعوى المحللة الاصابة : وحادي عشرھا
  .كالعدة , دعوى المراة فيما يتعلق بالحيض والطھر: وثاني عشرھا
  .دعوى الظئر انه الولد: وثالث عشرھا
  .لا في المال منكر السرقة بعد اقراره مرة : ورابع عشرھا

  :.السابعة 

  ., وظھر له شاھد بدين, لو مات ولا وارث له 

  .لتعذر اليمين في طرف المشھود له , يحبس حتى يحلف او يقر: قيل 
  .فانكر الوارث , وشھد واحد, وكذا لو ادعى الوصي ان الميت اوصى للفقرا

  .لان السجن عقوبة لم يثبت موجبھا, وفي الموضعين اشكال 
  .مدعي ھبة المالك ليسلم من القطع وان ضمن المال : رھاوخامس عش

  .منكر موجب الرجم الثابت باقراره : وسادس عشرھا
  .مدعي الاكراه في الاقرار المذكور: وسابع عشرھا
  .مدعي الجھالة مع امكانھا في حقه : وثامن عشرھا
  .مدعي الاضطرار في الكون مع الاجنبي مجردين : وتاسع عشرھا

  .بنا على عدم سماع دعوى مدعيه , منكر القذف  :والعشرون 
  .على القول المشھور, مدعي رد الوديعة : والحادي والعشرون 
  .مدعي تقدم العيب مع شھادة الحال : والثاني والعشرون 

او ما تعلق , او لا يعلم الا منه ولا ضررفيه على الغير, كل ما كان بين العبد وبين اللهّ : وضبطھا بعضھم بان 
  .بالحد او التعزير

  )).لو مات ولا وارث له الخ : ((قوله 
  :.فانه قال فيه ,  ))١٦٨٤(( القول المذكور للشيخ في المبسوط

نـامـجته فوجد في روز, ان يموت رجل ولا يخلف وارثامناسبا : احدھا: ثـلاث مـسائل لا يمكن رد اليمين فيھا((
, فاذا حلف سقط الحق , فالقول قوله مع يمينه , فانكرمن عليه الدين , وشھد شاھد واحد بذلك , دين على رجل 

  .وان لم 
  :.الثامنة 

  .لو مات وعليه دين يحيط بالتركة 

لوارث وكانت في حكم مال الميت وان لم يحط انتقل اليه مافضل عن الدين وفي الحالين ل, لم تنتقل الى الوارث 
  .لانه قائم مقامه , المحاكمة على ما يدعيه لمورثه 

او يحلف , فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي , لاستحالة تحليف المسلمين والامام , يـحلف لم يمكن رد اليمين 
  .فينصرف 

, قـولھم  فالقول, اذا ادعـى الوصي على الورثة ان اباھم اوصى للفقرا والمساكين وانكروا ذلك : والـثـانـيـة 
والفقرا , لان الوصي لا يجوز ان يحلف عن غـيره ,فان حلفوا سقطت الدعوى وان نكلوا لم يمكن رد اليمين 

لانه موضع ضرورة , يحكم بالنكول ويلزم الحق : فقال قوم , ولا يتاتى منھم الحلف , والمساكين لا يتعينون 
  . يحبس الورثة حتى يحلفوا له او يعترفوا له:وقال آخرون 

, وادعى الوصي دينا على رجل فـانـكر, اذامات رجل وخلف طفلا واوصى الى رجل بالنظر في امره : والثالثة 
, لانه لا يجوز ان يحلف عن غيره , فان حلف سقطت الدعوى وان لم يحلف فلا يمكن رداليمين على الوصي 
  ).)فيتوقف الى ان يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له وھو الذي يقتضيه مذھبنا

, نظرا الى ان السجن عقوبة ولم يثبت مـوجـبـھـا, والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ ذكر الاولين واستشكل الحكم فيھما
فان حلف المنكر او حكمنا بالنكول , فتنزل ھذه الدعوى منزلة ما لا بينة فيه , لان الـحق لا يثبت بالشاھد الواحد

ف المدعي ولو قيل ھنا بالقضا بالنكول وان لم نقل به في لعدم تيسر القسم الاخر وھو حل, والا وقف الحق , 
  .غيره كان وجھا

  )).لو مات وعليه دين الخ : ((قوله 
البحث في ان التركة مع الدين ھل تنتقل الى ملك الوارث وان منع من التصرف فـيھا مع  ))١٦٨٥(( قـد تـقدم

او تبقى على حكم مال الميت ؟ وان الاقوى انتقالھا الى ملكه , وفي مقابل الدين ان لم يستغرق , راق الدين استغ



وعلى القولين يمنع من التصرف فيھاالى ان يوفي الدين اجماعا وانما تظھر الفائدة في مـثـل الـنـمـا المتجدد 
وفي صحة , وعلى الثاني يـخـتـص بالوارث , الدين ويتعلق بھا , فعلى الاول ھو من جملة التركة , بعد الموت 

  .مراعاة  ))١٦٨٧(( ]التصرف [ ))١٦٨٦((التصرف فيھا بالبيع وان كانت 
بل تبقى على حكم مال الميت الـى ان , عدم انتقالھا ))١٦٨٨(( والمصنف ـ رحمه اللهّ ـ قوى ھنا وفيما تقدم

ادة والاجود ار ))١٦٨٩(( )من بعد وصية يوصي بھا او دين : (لقوله تعالى في آية الارث , يـوفـي الـديـن 
  .جمعا بين الادلة , الارث المستقر الملك 

, لانه اما مالك او قائم مـقـامـه ,وعـلـى القولين لو كان للميت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لا للغرما
فھو مالك لھا بالقوة او الفعل وعلى ھذا فلو , ومـن ثم لو ابرئ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث 

 وان كان المنتفع بالمال ھو المدين وسياتي, ين مع الشاھد اوبردالغريم فالحالف ھو الوارث توجه اليم
  .تتمة الكلام فيه  ))١٦٩٠((

  :.البحث الثالث 

  .في اليمين مع الشاھد

وقضا علي عليه السلام , اللهّ صلى اللهّ عليه وآله  استنادا الى قضا رسول, يـقـضى بالشاھد واليمين في الجملة 
  .بعده 
  )).في اليمين مع الشاھد الخ : ((قوله 

وخالف فيه ,  ))١٦٩١(( واليه ذھب اكثرالعامة, اجـمع اصحابنا على القضا في الجملة بالشاھد واليمين 
  . ))١٦٩٢(( بعضھم
ان النبي صلى اللهّ عليه وآله قضى بالشاھد مع  ))١٦٩٤(( وجابر ))١٦٩٣((مـا روي عـن ابن عباس : لـنـا
  . ))١٦٩٥((مين وروي انه صلى اللهّ عليه وآله قضى بالشاھد الواحد مع يمين الطالب الي

عن علي عليه السلام ان النبي صلى اللهّ عليه وآله قضى بـشـاھـد , عن ابيه , ورووا عـن جـعـفـر بن محمد
 والدارقطني ))١٦٩٦(( به علي عليه السلام بالعراق رواه احمد وقضى, واحـد ويمين صاحب الحق 

  . ))١٦٩٨(( والترمذي ))١٦٩٧((
  :.عن ابي ھريرة قال , عن ابيه , ن سھيل بن ابي صالح ع, وعن ربيعة 

 ))١٦٩٩(( رواه الـتـرمذي)) قـضـى رسـول اللهّ صـلـى اللهّ عـلـيـه وآلـه بـالـيـمـيـن مـع الـشـاھـد الـواحد((
اخبرني ربيعة ـ وھو : فذكرت ذلك لسھيل فقال : قال عبدالعزيز الدراوردي : ((وزاد,  ))١٧٠٠(( وابو داود

وقد كان اصاب سھيلا علة اذھبت بعض عقله ونسي : قال عبدالعزيز, عندي ثقة ـ اني حدثته اياه ولا احفظه 
  )).بيه عن ا, عنه , فكان سھيل بعد ذلك يحدثه عن ربيعة , بعض حديثه 

كان رسول اللهّ : ((ومـن طـريـق الخاصة روى منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبداللهّ عليه السلام قال 
  . ))١٧٠١(( ))صلى اللهّ عليه وآله يقضي بشاھد واحد مع يمين صاحب الحق 

حدثني ابي ان رسول اللهّ صلى :سمعت ابا عبداللهّ عليه السلام يقول : (( وروى حماد بن عيسى في الحسن قال
  . ))١٧٠٢(( ))اللهّ عليه وآله قضى بشاھد ويمين 

عليه  دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كھيل على ابي جعفر: ((وعـن عـبـدالرحمن بن الحجاج في الحسن قال 
 ))١٧٠٣(( ]به [وقضى , قضى به رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله : فقال , السلام فسالاه عن شاھد ويمين 

  .علي عليه السلام عندكم بالكوفة 
  .ھذا خلاف القرآن : فقالا
  .واين وجدتموه خلاف القرآن ؟: فقال 
  . ))١٧٠٤(( )واشھدوا ذوي عدل منكم : (اللهّ تبارك وتعالى يقول  ان: فقالا
ان عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به : ھو ان لا تقبلوا شھادة واحد ويمينا؟ ثم قال : فقال 

  .ھذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة : فقال علي عليه السلام  ,عبداللهّ بن قفل التميمي ومعه درع طلحة 
  .فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين : فقال له عبداللهّ بن قفل 

  .ھذه درع طلحة اخذت غلولايوم البصرة : فجعل بينه وبينه شريحا فقال له علي عليه السلام 
  .ھات على ما تقول بينة : فقال له شريح 

  .تاه بالحسن عليه السلام فشھد انھا درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فا
  .ھذا شاھد واحد ولا اقضي بشھادة شاھد حتى يكون معه آخر: فقال 
  .فدعا قنبرا فشھد انھا درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة : قال 

  .ولا اقضي بشھادة مملوك , ھذا مملوك : فقال شريح 
  .خذوھا فان ھذا قضى بجور ثلاث مرات : سلام وقال فغضب علي عليه ال: قال 
  .لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال : قال 



  .ثم اليمين , وثبوت عدالته , ويشترط شھادة الشاھد اولا
  .وافتقر الى اعادتھا بعد الاقامة , ولو بدا باليمين وقعت لاغية 

  .من اين قضيت بجور ثلاث مرات 
ھات على ما : ويلك ـ او ويحك ـ اني لما اخبرتك انھا درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : فـقـال له 

انك رجل لم يسمع : حيث ماوجد غلول اخذ بغير بينة فقلت : وقد قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله , تقول بينة 
  .بھذا الحديث فھذه واحدة 

وقد قضى , ھذا واحد ولا اقضي بشھادة واحدحتى يكون معه آخر: فقلت , فشھد ثم اتيتك بالحسن عليه السلام
  .رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله بشھادة واحدويمين فھاتان ثنتان 

, ھذامملوك ولا اقضي بشھادة مملوك : فقلت , ثم اتيتك بقنبر فشھد انھا درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة 
  .ان عدلاولا باس بشھادة مملوك اذا ك

  . ))١٧٠٥(( ))ويلك ـ او ويحك ـ امام المسلمين يؤمن من امورھم على ماھو اعظم من ھذا: ثم قال 
وفيه بيان ما اشاراليه ,وتضمنه لاحكام كثيرة , وانـمـا ذكـرنـا الـحـديث بطوله لاشتماله على نكت غريبة 

  .ـ رحمه اللهّ ـ من قضا علي عليه السلام به بعده المصنف 
  )).ويشترط شھادة الخ : ((قوله 

  .اما اشتراط اقامة الشھادة اولا لان المدعي وظيفته البينة ـ لا اليمين 
كالبيع والصرف والصلح , كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات , في الاموال : ويثبت الحكم بذلك 

, وقتل الوالد ولده , وعمد الخطا, كالخطا, لھبة والوصية له والجناية الموجبة للدية والاجارة والقراض وا
  .والجايفة والمامومة , وكسر العظام ,والحر العبد

  .او المقصود منه المال , ما كان مالا : وضابطه 
بخلاف , ومتممھا اليمين بالنص , صارت البينة التي ھي وظيفته ناقصة  ))١٧٠٦(( فاذا اقام شاھدا, بالاصالة 

  .ولم يتقدمه ما يكون متمما له , فانه ابتدا بما ليس من وظيفته , ما لو قدم اليمين 
بل المعتبر العلم بھا ,  ))١٧٠٧(( ]عدالة معلومة للحاكم [وامـا ثـبوت عدالة الشاھد فلا يترتب على شھادته 

  .قبل الحلف 
ولا ترتيب بين شھادة , لان اليمين منزل منزلة الشاھد, الى عدم الترتيب بينھما ))١٧٠٨(( وذھـب بعض العامة

  .دة فكذلك ما قام مقام الشھا, احد الشاھدين مع الاخر
  )).ويثبت الحكم الخ : ((قوله 

انـما اختص القضا بالشاھد واليمين بالاموال وحقوقھا لما روي عن ابن عباس ـ رضي اللهّ عنه ـ ان النبي 
فاشار علي بذلك في , استشرت جبرئيل عليه السلام في القضا باليمين مع الشاھد: ((صلى اللهّ عليه وآله قال 

  . ))١٧٠٩(( ))الاموال لا تعدو ذلك 
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عـلـيه وآله : قال : ((وروى مـحمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبداللهّ عليه السلام 

  . ))١٧١٠(( ))ولم يجز في الھلال الا شاھدي عدل ,يجيز في الدين شھادة رجل واحد ويمين صاحب الدين 
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله يقضي بشاھد واحد ويمين : ((وروى ابو بصير عنه عليه السلام قال 

  . ))١٧١١(( ))وذلك في الدين , صاحب الحق 
  .فيثبت بھما مع اليمين ما يثبت به , الواحد ھنا المراتان  وفي معنى الشاھد

, لان المنضم الى اليمين اذا شھدت المراتان اضعف شطري الحجة , لا يثبت بالمراتين واليمين : وربـمـا قيل 
  .كما لا يقنع بانضمام شھادة امراتين , فلا يقنع بانضمام الضعيف الى الضعيف 

ان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله اجاز شھادة : ((ي عن ابي عبداللهّ عليه السلام ويدل على الجواز حسنة الحلب
حدثني : وروى منصور بن حازم قال  ))١٧١٢(( ))يحلف باͿّ ان حقه لحق , النسا مع يمين الطالب في الدين 
 ))فـھـو جائز, ويمينه بـاͿّ , اذا شھد لصاحب الحق امراتان : ((لام قال الثقة عن ابي الحسن عليه الس

  .فاولى بالقبول مع اليمين ھنا, ولو كان الحق ممايثبت بشھادة النسا منفردات  ))١٧١٣((

  .وفي النكاح تردد

وعدم , محتجابانتفا الاجماع ,منع من قبول شھادة المراتين مع اليمين في الاموال  ))١٧١٤((وابـن ادريس 
  .تواتر الاخبار

  .وما ذكرناه من الروايات كاف في اثباته , والحق ان الدليل غير منحصر فيما ذكره 
 بالشاھد واليمين جزم بعدم قـبـولـھـمـا ))١٧١٥(( ففي باب القضا, ي التحريرواخـتـلـف كـلام الـعـلامـة فـ

  .من غير نقل خلاف في الموضعين , جزم بالقبول  ))١٧١٧((وفـي كتاب الشھادات ,  ))١٧١٦((
  )).وفي النكاح تردد الخ : ((قوله 

فانه يـحتمل , والشك في تضمنه للمال , مـنـشـا الـتردد في النكاح من اختصاص قبول الشاھد واليمين بالمال 



ذات منه الاحصان والـتناسل واقامة نظرا الى ان المقصود بال, وعدمه , فيه ذلك من حيث تضمنه للمھر والنفقة 
  .مع انھما مختلفان في دعوى الرجل اياه , والمھروالنفقة تابعان , السنة وكف النفس عن الحرام 

  .وثبوته ان كان المدعي الزوجة دونه , وعدمه مطلقا, ثبوته بھما مطلقا: فحصل من ذلك اوجه 
  .لانھما يثبتان المال , بما اذا كان دعواھا بعد الدخول او التسمية  ))١٧١٨(( وقيده بعضھم

  .ويضعف بان النفقة لا تتوقف على الامرين ومفوضة المھر تدعي مھرا في 
  .فلا ,وعيوب النسا, والوصية اليه , والوكالة ,والنسب , والعتق والتدبير والكتابة , اما الخلع والطلاق والرجعة 

  .الجملة مطلقا
نظرا الى , وھو الميراث بل يمكن تضمنھا اياه مطلقا, ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال 

  .استحقاقه اياه والمتجه ثبوته من الزوجة مطلقا
  )).واما الخلع الخ : ((قوله 

ولا , لان ھذه الاشيا ليست مالا, انـتـفا ثبوته في الطلاق والنسب والوكالة والوصية اليه وعيوب النسا واضح
  .تتضمن المال بوجه 

  .فان كان مدعيه الزوج فھو يتضمن دعوى المال وان كان مدعيه المراة فلا, واما الخلع 
وتوجب النفقة , لانھا ترد الزوجية الى ما كانت , لان دعواھا من المراة كدعوى النكاح , والـرجعة بالعكس 

  .على تقدير سقوطھا بالطلاق 
وانمايوجبھا النكاح السابق , ان الرجعة من حيث ھي رجعة لا توجب النفقة : لـكـن يـمكن ان يقال ھنا

ومن ثم وقع الاتفاق على , فھي بذاتھا لا توجب المال , والـرجـعـة انـما رفعت حكم الطلاق واعادت حكم النكاح 
  .انھا لا تثبت بھما

  .في احد قوليه  ))١٧٢٠(( بھما اذا كان مدعيه الزوج وھو خيرة العلامة ))١٧١٩(( والوجه ثبوت الخلع
  .والحرية , لانه يتضمن تحرير الرقبة , واما العتق فالمشھور عدم ثبوته بھما

  .وفي الوقف اشكال 

  .لانتقاله الى الموقوف عليھم , والاشبه القبول ] اليه [ظر الى من ينتقل منشؤه الن
لاشتراك الجميع في ,وھـي حق Ϳّ تعالى ويلزمه عدم ثبوت التدبير والكتابة والاستيلاد بھما, لـيـسـت مـالا

  .المقتضي 
والحرية وان لم يكن , لمالك وتحريره يستلزم تفويت المال على ا, لان المملوك مال , يثبت بھما العتق : وقيل 

  .نفسھا مالا لكنھا تتضمن المال من ھذه الحيثية وتنسحب عليه الثلاثة كذلك 
قطع بثبوتھما بـشـاھـد  ))١٧٢١(( ففي كتاب العتق والتدبير, واخـتلف كلام العلامة في التحرير والقواعد

منه قطع بعدم ثبوتھما بھما كذلك وتوقف في الدروس  ))١٧٢٢((وفي ھذا الباب , غير نقل خلاف  ويـمين من
  . ))١٧٢٤(( مقتصرا على نقل القولين وله وجه ))١٧٢٣((

  )).وفي الوقف اشكال الخ : ((قوله 
, منشؤھا ان الموقوف ھل ينتقل الى الموقوف عليه مطلقا, اختلف الاصحاب في ثبوت الوقف بھما على اقوال 

 واقف ؟ وقد تقدماو يبقى على ملك ال, ام الى الاول مع انحصاره والى اللهّ تعالى مع عدمه , ام الى اللهّ تعالى 
  .البحث فيه في بابه  ))١٧٢٥((

  .لانه مال للمدعي وھو مختار الشيخ في , فعلى الاول يثبت بھما

  .ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاھد الا مع حلف كل واحد منھم 

  .الممتنع دون , ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف 
  . ))١٧٢٧(( والمصنف وجماعة ))١٧٢٦(( المبسوط

بل , لانه ليس بمال للموقوف عليه ,  ))١٧٢٨((وعـلـى الـثـاني لا يثبت مطلقا وھو مختار الشيخ في الخلاف 
  .له الانتفاع به فقط دون رقبته وكذا على الرابع 

وھو علته , لوجود لازم الملك ,وعـلـى الـقول بالتفصيل يثبت بھما في المنحصر دون غيره وھو اصح الاقوال 
فلم , كام الولد وقد يجوز بيعه على وجه , لك فيوجد الملزوم والمنع من نقله عن ملكه لا ينافي الم, الغائية 

  .مع تسليم كونه لازما, ينتف لازم الملك راسا
  .وھي مال , لان المقصود من الوقف المنفعة , وربما قيل بثبوته وان قلنا بعدم انتقاله الى الموقوف عليه 

  .كاللحالف على ھذا التقديرلانه ليس مل, ان المنفعة تابعة لثبوت اصل الوقف الذي يتعذر اثباته : وفيه 
  )).ولا تثبت دعوى الجماعة الخ : ((قوله 

, وليس للانسان ان يحلف لاثبات مال غيره , ان اليمين متعلقھا مال الحالف : الـفـرق بين اليمين والشاھد



غير وال, ولا يترتب على شھادته لنفسه اثر,فان الاصل فيه ان يثبت بشھادته مال غيره , بـخـلاف الـشـاھد
  .بالنسبة الى الشاھد سوا فيه 

, فشھادته بالمال الواحد للجميع كشھادته لكل واحد على انفراده بجز منه على الاشاعة , الـمـتـعدد والمتحد
  .ويتوقف كل واحد على اليمين تكملة للحجة , فيقبل في حق الجميع 

فلو اد عى غريم الميت مالا له على آخر مع ولا يـحـلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ولا ليثبت مالا لغيره 
  .وان امتنع لم يحلف الغريم , فان حلف الوارث ثبت , شاھد

  .لان يمينه لاثبات مال الغير, لم يحلف , واقام شاھدا انه للراھن , وكذا لو ادعى رھنا
  )).ولا يحلف من لا يعرف الخ : ((قوله 

بمعنى العلم بكونه ملكا له ,وقف على العلم بما يحلف عليه وھو يت, لان الـحـلف على الحق شرطه الجزم به 
, وان لم يعلمه تفصيلا فلا يجوزالحلف على ما يجده مكتوبا بخطه او بخط مورثه , على وجه يتميز عن غيره 

  .وان امن التزوير
  )).ولا ليثبت مالا لغيره الخ : ((قوله 

لانه الـمـالك , فوظيفة الحلف معه على الوارث , د واحدوله شاھ, وله على آخر دين , اذا كان على الميت دين 
كما لو كان مفلسا وله شاھدبدين فان حلف الوارث اخذ المال الـغـريـم مـن دينه , وان كان المنتفع بيمينه الغريم 

يثبت بيمينه  ))١٧٢٩(( ]لا[لانه , ان شا الوارث دفع العين وان امتنع من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا, 
وعلى ,من ان التركة تنتقل الى ملك الوارث او تـكـون على حكم مال الميت  ))١٧٣٠(( لماتقدم, مالا لغيره 

  .لفه قبله على اثبات الحق حلف لاثبات مال الغيرفح, التقديرين ھي خارجة عن ملك الغريم قبل استيفائھا
  .فكان كالوارث ,بنا على انه اذا ثبت صار له , الى انه يحلف ايضا ))١٧٣١(( وذھب بعض العامة

فكان , الى الوارث ومنه اليه  والغريم ينتقل بحلفه, لان الوارث اذا حلف صار له بالفعل , والـفـرق واضـح 
  .حلفه لاثبات مال غيره 

لانه لا يجب عليه اثبات مال به لنفسه فضلا عن مورثه وللغريم حـينئذ , ولا يـجـبـر الـوارث على الحلف 
لامن الوارث فان حلف الوارث بعد ذلك ثبت المال ,فان احلفه مع الانكار برئ من الغريم , محاكمة المدعى عليه 

  .فيتعلق بھا الدين كغيرھا, لكشف اليمين عن كونه تركة , ن للغريم اخذه وكا, 
اصحھما , ام يجوز اخذه ولو من المدعى عليه ؟ وجھان , وھـل يشترط في استحقاقه حينئذ قبض الوارث له 

  .لثبوت كونه تركة بحلف الوارث على التقديرين , الجواز مطلقا
ومن : ((وقد قال صلى اللهّ عليه وآله , عن المدعى عليه بحلفه له  سقوط حق الغريم: ووجه العدم في الاول 

  . ))١٧٣٢(( ))حلف له فليرض 
والرضا من حيث الحلف له لا ينافي , القول بالموجب لكن ھذا حق تجدد للميت بحلف الوارث : وجوابه 

  .وھي كونه قد صار تركة للميت فيتعلق بھا الدين كغيره من امواله , حيثية اخرى  اسـتـحـقـاق المطالبة من
لان الملك اولايكون للراھن ومنه ينتقل الـى , والـقول في حلف المرتھن لو اقام شاھدا انه للراھن كالغرما

ينه مالا لغيره وان انتفع لانه يثبت بيم, فلا يجوز حلفه لاثباته وان امتنع الراھن من الحلف , الـمـرتھن بشرطه 
  .به وكذا القول في غرماالمفلس لو كان له شاھد بمال 

  .وقسم بينھم على الفريضة ,ثبتت الدعوى , وحلفوا مع شاھدھم , ولو اد عى الجماعة مالا لمورثھم 
ولم يكن , الا ان يثبت التفضيل ولو امتنعوا لم يحكم لھم ولو حلف بعض اخذ, ولـو كان وصية قسموه بالسوية 

  .للممتنع معه شركة 
  )).ولو ادعى الجماعة الخ : ((قوله 

وقـد , لانه مال يثبت بالشاھد واليمين , لا كـلام فـي استحقاقھم مع الحلف على حسب الفريضة او الوصية 
, وانما اليمين رفعت الحجر الثابت بينھم وبينه شـرعـا, انـتـقـل الـيھم بزعمھم عن مورثھم لا باليمين 

  .لان اطلاق العطية يقتضيھا اذا لم ينص على خلافھا,وفي الوصية بالسوية , ـيستحقونه على حسب الارث ف
فانه يستحق ما حلف عليه وينفرد به , بان كانا اخوين فحلف احدھما, ھـذا اذا حـلـف الـكل اما اذا حلف بعضھم 

, بتركه لليمين قد ابطل حجته واسقط حقه  لانه, فلا يشارك الحالف فيماحلف عليه , ومن لم يحلف سقط حقه , 
  .فصار بمنزلة غير الوارث 

فانه اذا اقر , وذكرا سبباموجباللشركة كالارث , وقد يشكل الفرق بين ھذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا
واعيان التركة , ھذا بالدين وذاك بالعين  ))١٧٣٣(( لاحدھما شاركه الاخر فيما وصل اليه فخص بعضھم

, فانه انما يتعين بالتعيين والقبض , بخلاف الدين , والمصدق معترف بانه من التركة , مشتركة بين الورثة 
  .ركه الاخر فيه فلم يشا, بالقبض  ))١٧٣٤(( فالذي اخذه الحالف تعين لنصيبه

  .وھذا الحكم مبني على ما اذا استوفى بعض الشركا نصيبه من الدين ھل 
فان كمل ورشد حلف واستحق وان امتنع لم يحكم له وان مات , ولـو كـان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه 

  .كان لوارثه الحلف واستيفانصيبه , قبل ذلك 
لا توافق مذھب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه يـشـاركـه الاخر اولا؟ وھذه التخصيصات 



  .ومع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم  ))١٧٣٥(( ]منه [الاخر 
ثم ترتب على ما اقربه اقـرار , تلقى الملك من اقرار ذي اليد بان المدعي ھناك ))١٧٣٦(( وفرق آخرون

فلو اثبتنا الشركة , فان السبب ھناالشاھد واليمين , بخلاف ما ھنا, فلذلك شاركه فيه , الـمـصدق بانه ارث 
ري مع ان اليمين لا تج, وبعيد ان يمتنع الانسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره , لملكنا الناكل بيمين غيره 

  .فيھا النيابة وعلى ھذا فلايفرق بين العين والدين 
واليمين انما كشفت , بل الامر السابق من ارث او وصية وغيرھما, وقـد يـشكل بان سبب الملك ليس ھو اليمين 

  .عن استحقاقه السابق ورفعت الحجر عنه 
ن كان بعده ففي مشاركة الـثاني له فان كان قبل الدفع الى الاول فلا كلام وا, ولـو فرض حلف الاخر بعد ذلك 

وسبق الحكم باختصاص الاول بما حلف عليه وقبضه وتظھر , من وجود السبب المقتضي للشركة , وجھان 
  .الفائدة في المشاركة في النما الحاصل قبل يمين الثاني 

  )).ولو كان في الجملة الخ : ((قوله 
  .فلا, صبي والمجنون اذا كان في جملة المدعين بالشاھد مولى عليه كال

  :.مسائل خمس 
  :.الاولى 

  .ھذه الجارية مملوكتي وام ولدي : لو قال 

  .ويثبت لھاحكم ام الولد باقراره , لانه ليس مالا, ويثبت رقيتھا دون الولد, حلف مع شاھده 
ويحلف مع شاھده  بل يوقف نصيبه الى ان يكمل, لان اليمين لا تقبل النيابة , سـبـيل الى اثبات حقه قبل كماله 

  .لانه لم يثبت خروجه عن ملكه , ولا يجوز انتزاعه من المدعى عليه 
مثله فيما لو اقام المدعي بينة وتوقفت على التعديل والاقوى  ))١٧٣٧(( تقدم, وفـي مـطـالـبته بكفيل وجه 

فاذا كمل , فلا وجه لتعجيل تكليف المدعى عليه بما لم يثبت موجبه , تم قبل اليمين لان سبب الملك لم ي, العدم 
  .وحلف اخذ النصيب 

فاذا كان السبب , لانه قد ثبت بيمينھما كون المدعى به ملكا لھما, وھـل يـشارك الحالف فيما قبضه ؟ وجھان 
  .شترك ان ما حصل لھما وما توى منھماومن حكم الم,مشتركا كالارث فھو مشترك بينھما على سبيل الاشاعة 

ومن ثم لو , وھو باطل , والا لاستحق بيمين غيره , ان غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شي : ووجه العدم 
  .وان كان السبب مشتركا على ماتقرر, نكل عن اليمين فلا حق له 

 



  .وانما تاخر ثبوته ظاھرا ,لان اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورث , والاول لا يخلو من قوة 
  )).ھذه الجارية الخ : لو قال : ((قوله 

  .وان , فادعى عليه آخر بانھا ام ولده , اذا كان في يد انسان جارية وولدھا
, انھا مـمـلـوكـتـه : احدھما,فقد ادعى في الجارية امرين  ,وانه حر الاصل , ھـذا الـولـد مـنـھا استولده في ملكه 

: والثاني , النسب : احدھما, تعتق بموته من نصيب ولدھا وادعى في ولدھا امرين , انھا ام ولده : والثاني 
  .الحرية 

له  ولھذا كان,لان ام الولد مملوكة , فـاذا اقـام شاھدا وحلف معه قضي له بملكھا, فـامـا الـجـاريـة 
, واذاقتلھا قاتل كان له قـيـمتھا,  ))١٧٣٨(( ]وشبھه [اسـتـخـدامـھـا والاستمتاع بھا واجارتھا وتزويجھا 

مين كالامة القن واذا حكم له بھاحكم بانھا ام ولده باعترافه لا بالشاھد والي, فيقضى له بھا بالشاھد واليمين 
  .وعتقت من نصيبه ,وحينئذ فان ملك الولد او تحرر لحق به 

وھـو بـه  ))١٧٤٠((بنا على ان النسب والعتق لايثبت , بالشاھد واليمين  ))١٧٣٩(( واما الولد فلا يقضى به
وانتفا , لكنه ھناتابع للنسب لا واقع بالذات , فـي الـنـسب موضع وفاق واما العتق فانا وان قلنا بثبوته به 

  .المتبوع يستتبع التابع 
فيثبت عتقه بـالـشـاھد , كما لو اشتملت الدعوى على امرين يثبت احدھما بذلك دون الاخر, ويـحـتـمل ثبوته 

لانه مدعى به في الجملة ولانا حكمنا له بالجارية ,ولا يقدح فيه التبعية , تق بھمابنا على ثبوت الع, واليمين 
فانه يحكم له بالولد الحاصل منھا فـي يـد الـغـاصب ولان ثبوت , فكان كما لو ثبت غصب جاريته , والولد فرعھا

  .ويصير حرا نسبيا باقرار المدعي , فينتزع الولد, الاستيلاديقتضي ذلك وعلى ھذا
 :.لثانية ا

  .لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليھم دارا وعلى نسلھم 

  .وكان نصيب المدعين وقفا,وان امتنعوا حكم بھا ميراثا, فان حلف المدعون مع شاھدھم قضي لھم 
وما فضل , تقضى منه الديون وتخرج الوصايا, وكان الباقي طلقا, وان حـلـف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا

  .ا يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفاوم, ميراثا
  .ولا يبطل حقھم بامتناع الاول , ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تاخذ بعده الحلف مع الشاھد

وھما لا يثبتان , يته وانما يدعي نسبه وحر, لانه لا يدعي ملك الولد ولا عتقه , الاول  ))١٧٤١(( والاظھر
  .فيبقى الولد في يد صاحب اليد, بھذه الحجة وعلى ھذا

وقد تقدم البحث فيه في بابه والوجه , وھـل يـثبت نسبه باقرار المدعي ؟ يبنى على ما لو استلحق عبدالغير
  .وحريته على تقدير انتقاله الى ملكه في وقت ما لامعجلا, ثبوته 
  )).ة الخ لو ادعى بعض الورث: ((قوله 

وانكر بـاقـي , اذا كان الوارث جماعة فادعى بعضھم ان المورث وقف عليھم بعض اعيان التركة كدار مثلا
فالوقف المدعى يقع , وقلنابثبوت الوقف بشاھد ويمين , واقاموا شاھدا واحدا ليضموا اليه اليمين , الورثة 

  :.على وجھين 
  .وقف علينا وبعدنا على اولادنا اوعلى الفقرا: فيقولوا, ان يدعوا وقف الترتيب : احدھما

ولو انقرض : ((ان يدعوا وقف التشريك والبحث في ھذه المسالة عن الوجه الاول بقرينة قوله : والـثـانـي 
  )).الممتنع كان للبطن الذي ياخذ بعده الحلف الخ 

حلف بعضھم وينكل بعض فان اوي, او ينكلوا, وحينئذ فاما ان يحلف جميع من ادعى الوقف منھم مع الشاھد
  .ولا حق لباقي الورثة في الدار, حلفوا جميعا ثبت لھم الوقف 

ام يتوقف حقھم على , فھل ياخذ البطن الثاني الدار بغيريمين , ثم اذا انقرض المدعون معا او على التعاقب 
  .و من الواقف اليمين ؟ فيه وجھان مبنيان على ان البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الاول ا

فـان , كما اذا اثبت الوارث ملكابالشاھد واليمين ثم مـات , فان قلنا بالاول ـ وھو الاشھر ـ فلا حاجة الى اليمين 
كما لو ثبت بـالـشـاھدين ولانه , وارثه ياخذه بغير يمين ولانه قد ثبت كونه وقفابحجة يثبت بھا الوقف فيدام 

كما لو كان للمدعي ملكا ولان الـبـطن الثاني وان , عده الى اليمين حق ثبت لمستحق فلا يفتقرالمستحق ب
كما اذااثبت الوارث ملكا , فلا يحتاجون الى اليمين , كانواياخذون عن الواقف فھم خلفا عن المستحقين اولا

لرابع عاد فان له ان ياخذه بغير يمين فاذاانتھى الاستحقاق الى البطن الثالث وا, للميت بشاھدين وللميت غريم 
  .ھذا الخلاف 

, فلو كان الاستحقاق بعد الورثة ـ كالاولاد مثلا ـ للفقرا, وان قلنا بالثاني لم ياخذ الا باليمين كالبطن الاول وعليه 
  .وكانوا محصورين كفقرا قرية 

وعـادت , لعدم امكان اثباته باليمين , ونوا محصورين بطل الوقف فالحكم كالاول وان لم يك,  ))١٧٤٢(( ومحلة
بـنـا عـلـى , الـدار ارثـا وھـل تـصرف اليھم بغير يمين ؟ وجھان ويحتمل عودھاالى اقرب الناس الى الـواقـف 



  . ))١٧٤٣((ويجري فيه الخلاف الذي تقدم في الوقف , انه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع 
لان استحقاق البطن , ولو مات احد الحالفين صرف نصيبه الى الاخرين فان لم يبق الا واحد صرف الكل اليه 

  .الثاني مشروط بانقراض الاولين 
؟ فان قـلنا بعدم وھل اخذ الاخرين يكون بيمين او بغير يمين ؟ يبنى على ان البطن الثاني ھل ياخذ بيمين ام لا 

من انتقال الحق الى الباقي من غـيـره فـيـفـتقر , افتقاره الى اليمين فھنا اولى وان قلنا باليمين ففيه ھناوجھان 
تارة اقل  ))١٧٤٤((فيستحق بحسب شرط الوقف , ومن كونه قد حلف مرة وصار من اھل الوقف , الى الحلف 
  .وتارة اكثر

ويقسم , تقضى منھا الديون والوصايا, ھـذا حكم ما اذا حلفوا جميعا ولو نكلوا جميعا عن اليمين فالدار تركة 
وحصة باقي الورثة طلقا لھم فاذا مـات الناكلون ففي , ويكون حصة المدعين وقفاباقرارھم , الباقي على الورثة 

  .مبنيان على تلقي الوقف كما تقدم , يل الوقف بغير يمين وجھان صرف حصتھم الى اولادھم على سب
  .من كون , وھل للاولاد ان يحلفوا على ان جميع الدار وقف ؟ وجھان 

  .ومن انھم يتلقون الوقف من الواقف فلاتبعية , فاذا لم يحلفوا لم يحلفوا, الاولاد تبعا لابائھم 
, بتدا ھل يصح ام لا ؟ فان منعناه لم يحلف الاولاد على الجميع وربـما بني الخلاف على ان الوقف المنقطع الا

  .لانقطاعه قبل طبقتھم وان جوزناه جا الوجھان 
اقتضى عدم انقطاعه في  ))١٧٤٥(( لان حلف الاولاد, والـحـق مـجـيئھما وان منعنا من الوقف المنقطع الاول 

لان الوقف صار اليھم بالصيغة , وان انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤھم ولان البطن الثاني كالاول , الواقع 
, الاولى عن الواقف ولان منع الثاني من الحلف يؤدي الى جواز افساد البطن الاول الـوقـف عـلـى الـثـانـي 

 والمصنف وغيرھما ))١٧٤٦(( الشيخ في المبسوطوھـذا لا سـبـيـل اليه فالقول بجواز حلفھم اقوى وھو خيرة 
))١٧٤٧(( .  

 والـباقي, ياخذالحالف الثلث وقفا, بان كانوا ثلاثة فحلف واحد ونكل اثنان , ولـو حـلـف بـعـضھم دون بعض 
فـانـه , على ما يقتضيه ظاھر الـعـبـارة , وما فضل يقسم بين جميع الورثة , تركة تقضى منه الديون والوصايا

تبعه على ھذه  ))١٧٤٨(( ومـقتضاه اشتراك جميع الورثة فيه والعلامة,حـكـم بـان مـا فـضـل يـكـون مـيـراثـا
  . ))١٧٤٩(( وصرح بذلك بعضھم, لعبارة ا

  .ان الوراث الذين لم يدعوا الوقف ـ وھم المستحقون لھذه الحصة : ووجھه 
, وان كان بعضھم ـ وھو مدعي الوقف ـ قد ظلم في اخذحصته منه بـيمينه , يعترفون بانھا حق لجميع الورثة 

فـيـؤاخذون , لانه معين ـ وھو الدارالمفروضة ـ لا مشاع , يحسب عليه ما اخذه من حقه في الباقي  ولا
لان , ھذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكلين  ))١٧٥٠(( ويقسم على الحالف وغيره وعلى, باقرارھم 

  .بذلك الحالف يعترف لھم 
لانه مقر بانحصار حقه فيما اخذه ,دون الحالف , ان الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا: وقـيل 

, لو حلف واحد منھم دون الاخـريـن : ((لانه قال , وان الباقي لاخوته وقفا واختار ھذا القول في المبسوط, 
  . ))١٧٥١(( ))ـيراث بين الاخرين وبقيه الورثة والـبـاقـي م,فـنـصـيـب مـن حـلـف وقـف عـلـيـه 

فنصيبھما للحالف على ما شـرط ,ثـم حـصة الناكلين تصير وقفا باقرارھما واذا مات الناكلان والحالف حي 
من الوجھين فاذا مات الحالف  ))١٧٥٢(( ]فيه [الـواقـف باقرارھم وفي حاجته الى اليمين ما سبق 

فالاستحقاق للبطن الثاني وفي حلفھم الخلاف الذي مر وان كان الحالف حيا عند موت الناكلين فاراد اولادھم ان 
  .ھم الحلف فعلى القولين المذكورين في اولاد الجميع اذا نكلوا والاصح ان ل,يحلفوا
  :.حكم نصيب الحالف الميت قبلھما؟ فيه ثلاثة اوجه  ))١٧٥٣(( وما

  .اذ لا يمكن جعله , لانه قضية الوقف , انه يصرف الى الناكلين : احدھا
  :.الثالثة 

  . وحلف مع شاھده, اذا ادعى الوقفية عليه وعلى اولاده بعده 

لان الثبوت الاول اغنى عن تجديده وكذا اذا , ولا يلزم الاولاد بعد انقراضه يمين مستانفة , ثـبـتـت الدعوى 
  .وصار الى الفقرا او المصالح , انقرضت البطون 

لان البطن الثاني بعد وجودھا تعود , افتقر البطن الثاني الى اليمين , اما لو ادعى التشريك بينه وبين اولاده 
  .لموجودة وقت الدعوى كا

فان قلنا , لبقا البطن الاول ولانه اقرب الناس الى الواقف وعلى ھذا ففي حلفھم الخلاف السابق , لـلبطن الثاني 
  .بالحلف سقط بالنكول كالاول 

واذا عدم البطن الاول , لانه بنكول الناكل سقط حقه وصاركالمعدوم , انه يصرف الى البطن الثاني : والثاني 
  . ))١٧٥٤(( في المبسوط ن الاستحقاق للثاني وھذا ھو الذي اختاره الشيخ كا

, لـنكولھم , لانه لا يمكن صرفه الى الباقين من البطن الاول , انه وقف تعذر مصرفه : والـثالث ـ وھو اضعفھا ـ 



, فاذا تعذر مصرف الوقف بطل كمنقطع الاخر, استحقاقه انقراض البطن الاول لان شرط , ولا الى البطن الثاني 
  .ورجع الى اقرب الناس الى الواقف 

فكان كما لو بطل رسم , لان ھذا الانقطاع لم يكن واقعا وانماطرا, ويـحـتمل على ھذا صرفه في وجوه البر
  .المصلحة الموقوف عليھا

جا في حلفه مامر وكذا حلف اقرب , ات الناكل وانتقل الى البطن الثاني بان م, فاذا زال التعذر, وعـلـى ھـذا
  .الناس اليه اذا كان ھو الناكل 

  )).اذا ادعى الوقفية عليه الخ : ((قوله 
فقد , ثم صار لاحدھم ولد, فحلفوا مع الشاھد, فلو ادعى اخوة ثلاثة ان الوقف عليھم وعلى اولادھم مشتركا

  .صار الوقف ارباعا
  .فھوكما لو كان موجودا وقت الدعوى , لانه يتلقى الوقف عن الواقف , ـثـبت حصة ھذا الولد ما لم يحلف ولا ت

لانھم اثبتوا اصل , يرجع ربعه على الاخوة : قال الشيخ , فان كمل وحلف اخذ وان امتنع , ويـوقف له الربع 
  .وبامتناعه جرى مجرى المعدوم , الوقف عليھم ما لم يحصل المزاحم 

  .وفيه اشكال ينشا من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع 
وكانه اعاده لينبه على الفرق بين وقف الترتيب والتشريك , الـبـحـث في القسم الاول من ھذه المسالة كما سبق 

  .بخلاف وقف الترتيب ,حيث ان الثاني يفتقر فيه البطن الثاني الى اليمين قطعا, 
فـي , صنف ـ رحمه اللهّ ـ من ان البطن الثاني على تقديرالتشريك بمنزلة البطن الاول والـفرق ما اشار اليه الم

فانه يتلقى الوقف , بخلاف الاول , فلم يكن له شي منه بغير يمين , انـه يتلقى الوقف من الواقف بلا واسطة 
  .فلذا وقع الخلاف فيه , فكان كالتابع له , بواسطة البطن الاول 

  .ويبين الفرق ,ويجعل قسيما للسابقة , في ھذه المسالة بذكر قسم التشريك وقد كان يستغنى 
  )).فلو ادعى اخوة ثلاثة الخ : ((قوله 

وھو ما لو كانت الدعوى كون الوقف تشريكا فاذاادعى ثلاثة اخوة من جـمـلة , ھـذا فرع على القسم الثاني 
وحلفوا معه تفريعا على ثبوت , واقاموا شاھدا, يك الورثة ان الوقف عليھم وعلى اولادھم ما تناسلوا وقف تشر

  .فانه , الوقف بذلك 
فيعزل له نـما الربع , فاذا وجد لاحدھم ولد فقد صار الوقف ارباعا بعد ان كان اثلاثا, يثبت الوقف بالنسبة اليھم 

لتوقفه على , بعدوان كان الحق لم يثبت له , لاعتراف الموقوف عليھم بذلك مع ثبوت يدھم , الى حين بلوغه 
  .يمينه 

كما لو كانت العين في , منشؤھما مؤاخذتھم باقرارھم , او يوضع في يد امين وجھان , وفـي تـسـليمه الى وليه 
لتوقفه , ومن عدم ثبوت الحق لـه حينئذ, فانه يلزم الاقرار ويدفع الى وليه , يد ثلاثة فاعترفوا بربعھا لصبي 

, الاصح والفرق بينه وبين الاقرار انه مـنـحصر في حق انفسھم  ))١٧٥٥(( ]مذھب [على اليمين وھذا ھو 
ومن ثم , فان اعترافھم به في حق البطون اللاحقة وفي حق انفسھم , بخلاف الوقف ,ولھذا لم يلزم فيه يمين 

  .احتيج مع اعترافھم الى اليمين مع الشاھد
او يموت قبل ذلك فان حلف اخذالربع وغلته المتجددة بـعـد , او ينكل , اما ان يحلف : ثـم اذا بلغ فلا يخلو

فھو كـالـموجود حال , من انه يتلقى الوقف عن الواقف  ))١٧٥٦(( ولادتـه وانـمـا وجب عليه اليمين لما تقدم
لا , فلا ياخذ بيمين غيره وكذاالقول في غيره من البطون ولكن لا يجوز له الحلف الا مع العلم بالحال , وى الدع

استنادا الى قول الشاھد وشركائه في الوقف مطلقا ويمكن فرض علمه بـذلـك بسماعه ذلك من جماعة يحصل 
والا لم يفتقر الى اليمين , ـم الـحاكم بذلك ومن جملتھم الشاھد والشركا ويشترط مع ذلك عـدم عـل, بقولھم العلم 

بان سمع ذلك في غير بلد الحاكم , لانه حينئذ يحكم بالاستفاضة كما سلف ويمكن فـرض عـلـمـه دون الـحاكم , 
  .او في بلده ممن لم يسمع الحاكم منه ومثله الشاھد عند, 

  .بالتسامع مع امكان الوصول الى الحاكم ولكن لم يتفق  ))١٧٥٧(( فانه يشھد, الحاكم بالاستفاضة 
  :.وان نكل ففي مصرف الربع وجوه 

والولد , وقف لاثباتھم اصل الـ,ـ رده الى الاخوة  ))١٧٥٨(( احـدھـا ـ وھـو الـذي ذھب اليه الشيخ في المبسوط
فلا مزاحم لھم اذن ولان الواقف جعل الثلاثة اصلا فـي الاسـتحقاق ثم ادخل من , بنكوله يجري مجرى المعدوم 

بما اذا فاذا سقط الداخل فالقسمة بحالھا عـلـى الاصول كما كانت وشبھوه , ))١٧٥٩(( يتجدد على سبيل العول
فان حلفوا معه فالالف بينھم , فجا ثلاثة وادعى كل واحد الفا على الـمـيـت واقـام شاھدا, مات انسان وخلف الفا

  .وان حلف واحد فھي له , لھما ))١٧٦٠(( وان حلف اثنان فھي, 
فكيف يجوز لھم اخذه بامتناعه من اليمين ؟ بل يجب ان , بان الربع له  واجـيـب عن الاول بان الاخوة معترفون

  .يوقف الى ان يحلف او يموت فيقوم وارثه مقامه 
, بل ليس لصاحب الدين الاول اذالم يحلف الثاني الا اخذ حـصـته , وعن الثاني بمنع الحكم في الاصل المشبه به 
بخلاف النكول بـمجرده عند من لم , لان الثاني ابطل حقه حينئذ,  الا ان يقضى بالنكول او يبرؤه الثاني من حقه

  .ولھذالولم يحلف مع الشاھد ثم اتم البينة لسمعت وحكم بھا, يقض ببطلان الحق به 



ثـم , لاعتراف الاخوة له بالاستحقاق دونھم واورد في المبسوط على نفسه ذلـك , صرفه الى الناكل : وثـانـيھا
فاذا عزي الى سبب فلم يثبت الـسبب عاد الى ,ومقترن الى سبب , مطلق : قرار ضربان الا((اجاب عنه بان 

وكـذلـك , فانه يعود الى من اعـتـرف بـذلـك , فرد ذلك زيد, مات ابونا واوصى لزيدبثلث ماله : كقولھم , المقربه 
  . ))١٧٦١(( ))فكذلك ھنا, من اعترف لغيره بدارفي يده فلم يقبلھا الغير عادت الى المقر

, وانماتخلف بالنسبة الى الـمقر له , لان ثبوت السبب متحقق بالنسبة الى المقر, ولا يـخـفى ضعف ھذا الجواب 
لـغيره وان لم يثبت في حق الاخر وادعاؤه ان مـن اقـر , ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه 

ان اراد بعدم قبوله لھا عدم تصديقه عـلـى صـح ة ھذا الاقرار , بدار في يده فلم يقبلھا انھا تعود الى المقرله 
 ))١٧٦٢(( كما تقرر في بابه, بل تبقى مجھولة الـمالك , فلا نسلم انھا تعود الى المقر بمجرد الانكار, المطلق 

لتوقفه على القبول ولم ,فلا نسلم ثبوت السبب بمجرد اقرارھم , وان اراد اقرارھم بسبب يتوقف على قبوله 
  .يحصل 

لان اقرارھم بالوصية له لا يقتضي , وبـھـذا يـظـھـر الفرق بين مسالة النزاع ومسالة الوصية التي ذكرھا
لانھم يعترفون , بخلاف المتنازع , فاذا ردبطلت الوصية , وجھه  لان الوصية لا تملك الا بالقبول على, ملكيته 

فاذا رد لم يخرج عن كونه ملكا , وانمااعتبر حلفه مراعاة لحق البطون المتجددة , سوا حلف ام لا , له بالملك 
  .كما لو لم يعترف المقر له بالشي , فلا يعود اليھم ,له باقرارھم 

وقد كـان لـه , لان الوقف صار اثلاثا,فل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ولو مات احد الاخوة قبل بلوغ الط
, الـربـع الى حين الوفاة فان بلغ وحلف اخذالجميع وان رد كان الربع الى حين الوفاة لورثة الميت والاخوين 

  .والثلث من حين الوفاة للاخوين وفيه ايضا اشكال كالاول 
لو تم له مثاله الثاني لاتى مثله في صورة , ال ملكه عن المقر على القبول نعم الـمـقـر بـه الذي لا يتوقف انتق

  .لكنه ممنوع , النزاع 
فيرجع الى , ولا الى الولدلعدم ثبوته له , اذ لا يصرف الى الاخوة لما ذكرنا, انه وقف تعذر مصرفه : وثـالـثـھا

  .ي السابق كما قررناه ف, او الى البر, الواقف او ورثته كمنقطع الاخر
  )).ولو مات احد الاخوة الخ : ((قوله 

فانه يعزل له ثلث , وھو ما اذا مات احد الاخوة قبل بلوغ الطفل , ھذا من جملة الفروع على الفرض المذكور
لان الوقف بموت احدھم قد , بمعنى اكمال الربع بنصف سدس , المدعى وقفه بعد ان كان قد عزل له الربع 

  .بعد ان كان ارباعا خوين وابن الاخ صار اثلاثا بين الا
  .وتمام الثلث من حين الوفاة الى ان حلف , وھو الربع الى حين وفاة الاخ , فـاذا بلغ الولد وحلف اخذ الجميع 

لانھم , وان نـكل رجع الربع من حين ولادته الى حين الوفاة الى الاخوين الباقيين وورثة الميت من الاخوة 
  .والثلث من حين الوفاة الى حين النكول للاخوين خاصة , ذلك الوقت كانوا ارباب الوقف 

  :.الرابعة 

  . لو ادعى عبدا وذكر انه كان له واعتقه

  .لانه لايدعي مالا, يحلف مع شاھده ويستنقذه وھو بعيد: قال الشيخ , فانكر المتشبث 
لاعتراف الاخـوة له به ,رحمه اللهّ وعلى الوجه الثاني فجميع ذلك للناكل  ))١٧٦٣(( ھـذا عـلـى قـول الـشيخ

  .وعلى الثالث للواقف واقرب الناس اليه ووجه الاشكال الذي ذكره المصنف ھنا يظھر من السابق 
  )).لو ادعى عبدا الخ : ((قوله 

واذا ثبت , وحجته تصلح لاثبات الملك , ان المدعي يدعي ملكا متقدما:  ))١٧٦٤(( وجـه ما اختاره الشيخ
  . ))١٧٦٥(( الملك ترتب عليه العتق باقراره كمسالة الاستيلادالسابقة

اللهّ ـ ينظر الى ان دعواه العتق قبل الحلف يقتضي انه لا يدعي آلان مالا وان كان ذلك في  والمصنف ـ رحمه
فلا يثبت بشاھدويمين وعلى تقدير القول بثبوت العتق بذلك انـمـا يكون الحلف , وانما يدعي حرية العبد, الاصل 

بان يكون , ان يدعيه لاجل اثبات الولا لانه يدعي لغيره اللھم الا, اما المولى فلا, ممن يدعيه لنفسه وھوالعبد
  .فيتجه حينئذ حلف المولى , العتق موجبا له 

بان مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ,وعـلـى القول بالمنع من حلف المولى يفرق بين ھذه المسالة ومسالة الاستيلاد
نت امومة الولد تـسـتـلـزم ولد ولما كا, وھو ممايثبت بھذه الحجة , لان ام الولد مملوكة للمولى , ثابتا بالفعل 

فانه , بخلاف عتق العبد, كان اثبات الولد وانعتاقه تابعاولازما لما يثبت بالشاھد واليمين لا بالاستقلال , امته 
  .فلا يثبت مستقلا, ليس له اصل يثبت بذلك ليستند اليه ويتبعه 

  :.الخامسة 

  .لو ادعى عليه القتل واقام شاھدا



وكانت , مد الخطا حلف وحكم له وان كان عمداموجباللقصاص لم يثبت باليمين الواحدة فـان كان خطا او ع
  .وجاز له اثبات دعواه بالقسامة , شھادة الشاھد لوثا 

  )).لو ادعى عليه القتل الخ : ((قوله 
ومنھا الجناية خطا وشبيه ,اية الموجبة للمال تثبت بالشاھد واليمين في اول الباب ان الجن ))١٧٦٦(( قـد تـقـدم
لانھا ليست مالا وانما اعادھا لـيـنـبـه عـلـى ثـبـوت ,وان الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بھذه الحجة , الخطا

البحث فيه ان  ))١٧٦٧(( فللمدعي ان يحلف معه القسامة ويثبت بھا القصاص وسياتي, اللوث بالشاھد الواحد
  .شا اللهّ تعالى 

  .ويليه المجلد, تم المجلد الثالث عشر وͿّ الحمد
  .الرابع عشر باذنه تعالى 
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:  ٤ذكره رواية في الفقيه -٨٠ولكنھما فرضا المسالة في اخوة واخوات من قبل الاب ,  ٦٦٥: نھاية ال,  ٧٠١: الـمـقـنـعة  -٧٩
يه كما في المقنعة والنھاية وف, ١٦٠ـ  ١٥٩: ٢الـمـھـذب  -٨١ولم نعثر , والصدوقين : والحجريتين )) م ,د((وفي  ٧٨٨ح ٢٤٥

  .الصور)): خ , ر , ل ((في  - ٨٢غنية , )٣(المذكورين في الھامش 
  .الانفاق )): د((في  -٨٣
: ٣النھاية ونكتھا - ٨٥ ٣٧٩:  ١٧الوسائل,  ١٣١٥ح ٣٦٨: ٩التھذيب ,  ٧٨٨ح ٢٤٥:  ٤فقيهال,  ١ح ١٤٣:  ٧الكافي -٨٤
  .٢٣٧ـ  ٢٣٦
  ).٢٠(مسالة  ٥٩١: ٣انظر الخلاف  -٨٦
  .٧٤١ـ  ٧٤٠:  المختلف -٨٧
  .٣٠في ص ) ٥(والموردين الاخيرين من الھامش ) ٢(انظر الھامش  -٨٨
  .٧٤٠: المختلف  - ٩٠حاشية , ١٧٢ـ  ١٧١:  ٢تحرير الاحكام, ٤٢٣: ٢كشف الرموز,  ٢٦٩ـ  ٢٦٨: ٣السرائر -٨٩
  .٣٤٥:  ٣الدروس الشرعية -٩١
  .٢٨٥: غاية المراد -٩٢
  .٣٣٧:  ٤المھذب البارع -٩٣
  ).٧(رقم  ٢٦١: الخلاصة  -٩٤
  .من ابواب موانع الارث )) ٦ـ  ٤((ب  ٣٨٥ـ  ٣٨٣:  ١٧لاحظ الوسائل -٩٥
  .٦: الكافرون  -٩٦
  .٣٢: يونس  -٩٧
  .٣٧٥ـ  ٣٧٤: الكافي في الفقه  -٩٨
  .٧٠١: المقنعة  -٩٩
  .في الباب الاول من القسم الثاني من كتاب الحدود - ١٠٠
,  ٤ح ١٥٣:  ٧الـكافي -١٠٢سنن ابي ,  ٢٥٣٥ح ٨٤٨:  ٢سنن ابن ماجة, ٧٥:  ٤صحيح البخاري,  ٢١٧: ١مـسند احمد - ١٠١

من ابواب موانع )) ٦((ب  ٣٨٧:  ١٧لاحظ الوسائل  - ١٠٣من ابواب )) ٦((ب  ٣٨٧:  ١٧الوسائل,  ١٣٣٣ح ٣٧٣: ٩التھذيب 
  .٥الارث ح 

  .٢٥: الشورى , ٨٢: طه , ١٠٤: التوبة  - ١٠٤
  .٢٥: الشورى , ٨٢: طه , ١٠٤: التوبة  - ١٠٥
في ) ٥(انظر الھامش  -١٠٧من ابواب )) ٤((ب  ٥٤٩:  ١٨الوسائل,  ٥٦٥ح ١٤٣: ١٠التھذيب ,  ٣٣٥ح ٨٩:  ٣الـفقيه - ١٠٦
  .٣٨: ص 
  .غير مرضي : في الحجريتين  - ١٠٨
  .في الباب الاول من القسم الثاني من كتاب الحدود - ١٠٩
, ٢٢٠:  ٦سنن البيھقي -١١١من ابواب )) ٧((ب  ٣٨٨:  ١٧الوسائل,  ١٣٥٢ح ٣٧٨: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٤١:  ٧الـكـافي - ١١٠

  . ١٣٥٩ح ٨٥: ٣تلخيص الحبير
  .٧٠٣: راجع المقنعة  - ١١٢
  .٢١٨: المراسم  - ١١٣
 ٣٧٩: ٩التھذيب  -١١٥من )) ٩((ب  ٣٩٢:  ١٧الوسائل,  ٧٢٦ح ١٩٣: ٤الاستبصار,  ١٣٥٨ح ٣٧٩: ٩التھذيب  - ١١٤
  .٧٤٢: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ١١٦من )) ٩((ب  ٣٩١:  ١٧الوسائل,  ٧٢٥ح ١٩٣: ٤الاستبصار,  ١٣٥٧ح

  ).٤(تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة ھامش  - ١١٧
  .صحيحة )): خ , ر , ل ((في  - ١١٨
  .٣٠٧: الانتصار - ١٢٠:  ١٧الوسائل,  ٧٢٧ح ١٩٣: ٤الاستبصار,  ١٣٥٩ح ٣٧٩: ٩التھذيب ,  ٧ح ١٤١:  ٧الكافي - ١١٩
  .٧٤٢: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ١٢١
  .٦٧٢: النھاية  - ١٢٢
  .٣٧١: اصباح الشيعة , ٣٣٠: غنية النزوع , ٣٩٦: الوسيلة , ١٦٢: ٢المھذب  - ١٢٣
  .٧٠٣: انظر المقنعة , ولم نجد تصريحا له بذلك , ٦٧٢: حكاه عنه الشيخ في النھاية  - ١٢٤
  .١٢٨:  ٢ارشاد الاذھان,  ١٦٣:  ٢قواعد الاحكام, ١٧٢:  ٢تحرير الاحكام - ١٢٥
  .٣٥٩: المقتصر, ١٥٥: اللمعة الدمشقية , ١٧٩: ٤ايضاح الفوائد - ١٢٦
  .٩٢: النسا  - ١٢٧



  .٢٢١:  ٦سنن البيھقي,  ٢٧٣٦ح ٩١٤:  ٢سنن ابن ماجة - ١٢٨
  )).م , و , د ((من  - ١٢٩
  .٩٨ـ  ٩٧: ط٣البحر المحي, ٨٦: المعارج للمحقق الحلي ,  ٢٢٣ـ  ٢٢٢:  ٣المستصفى - ١٣٠
  ).١١١٧(رقم  ٤١٨: رجال النجاشي  - ١٣١
  ).٢(رقم  ٢٥٩: حكاه عنه العلامة في الخلاصة  - ١٣٢
  .٥,  ١من ابواب موانع الارث ح )) ٧((ب  ٣٨٨:  ١٧لاحظ الوسائل - ١٣٣
  .٢٤٠:  ٦تبيين الحقائق للزيلعي  - ١٣٤
  .١٣: ٢كفاية الاخيار, ١٥٤: التنبيه للشيرازي ,  ١٠٦٤:  ٢انظر الكافي للقرطبي - ١٣٥
  )).د((من  - ١٣٦
  .١٨: فاطر - ١٣٧
  .٢٥: راجع ص  - ١٣٨
  ).٤(ھامش  ٢٣: تقدم ذكر مصادرھا في ص  - ١٣٩
  ).٤(ھامش  ٢٣: في ص تقدم ذكر مصادرھا  - ١٤٠
  .٧٣٩و  ٦٧٣ـ  ٦٧٢: النھاية  - ١٤١
  .١٦٢: ٢المھذب  - ١٤٢
  .٣٦١: المقتصر,  ٣٤٨:  ٢الدروس الشرعية,  ١٦٣:  ٢قواعد الاحكام - ١٤٣
  . ٢من ابواب القصاص في النفس ح)) ٦٠((ب  ٩٣:  ١٩الوسائل,  ٦٩٦ح ١٧٨: ١٠التھذيب  - ١٤٤
  .٣٣٦: ٣السرائر - ١٤٥
  .نفوذھا)): د((في  - ١٤٦
  .من ابواب موانع الارث )) ١٤((ب  ٣٩٧:  ١٧الوسائل,  ١٣٤٧ح ٣٧٧: ٩التھذيب  - ١٤٧
  .٤٩ـ  ٤٨: ٢السرائر - ١٤٨
  .٣٣: الاسرا - ١٤٩
  .٣٠٩: النھاية  - ١٥٠
  . ٢من ابواب الدين والقرض ح)) ٢٤((ب  ١١٢:  ١٣الوسائل,  ٨٦١ح ٣١٢: ٦التھذيب  - ١٥١
  .٥٤ـ  ٥٣:  ٧المبسوط - ١٥٢
  ).١٢٧(مسالة  ١١٤: ٤الخلاف  - ١٥٣
  .٣٢٨: ٣السرائر - ١٥٤
  .٧٥: الانفال  - ١٥٥
  .٦٧٣: النھاية  - ١٥٦
  .٣٧١: اصباح الشيعة , ٣٣٠: غنية النزوع , )٥٩٧(مسالة  ١٦٨: جواھر الفقه  - ١٥٧
  .٢٧٤: ٣السرائر - ١٥٨
  .ووردت في جميع النسخ الخطية , قوفتين ليست في مصادر الحديث العبارة فيما بين المع - ١٥٩
 ٥ح ١٣٩:  ٧الـكـافي -١٦١من ابواب )) ١٠((ب  ٣٩٣:  ١٧الوسائل,  ١٣٣٩ح ٣٧٥: ٩التھذيب , ٤ح ١٣٩:  ٧الـكافي - ١٦٠

 ٣٧٦و ٣٧٥: ٩التھذيب , ٦و ٥ح ١٣٩:  ٧الـكـافي - ١٦٢ ٣٩٤:  ١٧الوسائل,١٣٤٣و ١٣٤٠ح ٣٧٦و ٣٧٥: ٩التھذيب , ٦و
  .٧٥: الانفال  -١٦٣ ٣٩٤:  ١٧الوسائل,١٣٤٣و ١٣٤٠ح

  ).٤١(مسالة  ١٧٨: ٥الخلاف  - ١٦٤
  .من ابواب موانع الارث )) ١٦((ب  ٣٩٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ١٦٥
  .١٣٣١٣٢: ٧ظر المغني لابن قدامةوان, ٦٤٠: حكاه عنه العلامة في المختلف , كابن الجنيد - ١٦٦
  .٤٥٩ـ  ٤٥٨:  ١٠في ج - ١٦٧
  :.في ص  - ١٦٨
 ١٤٤:  ٧الـكـافي - ١٧٠:  ١٧الوسائل,  ٦٧٢ح ١٧٨: ٤الاستبصار,  ١٢١٤ح ٣٣٧: ٩التھذيب , ١ح ١٥٠:  ٧الـكـافي - ١٦٩
:  ١٧الوسائل,  ١٢١٠ح ٣٣٦: ٩التھذيب  -١٧١من ابواب )) ٣((ب  ٣٨٢:  ١٧الوسائل,  ١٣١٨ح ٣٦٩: ٩التھذيب ,  ٤ح

  . ٢من ابواب موانع الارث ح)) ١٨((ب  ٤٠٢
  .من ابواب موانع الارث )) ٢٠((ب  ٤٠٤:  ١٧لاحظ الوسائل - ١٧٢
نقله القفال عنه في حلية  - ١٧٤نقلاه عن ابن ) ١٩: مسالة  ٢٧ـ  ٢٦: ٤(والخلاف ) ٣٠٨(وفي الانتصار , لم نظفر عليه  - ١٧٣
  .١٣١:  ٧وابن قدامة في المغني, ٢٦٦: ٦العلما
  .١٧٢:  ٢تحرير الاحكام - ١٧٥
 ٥٨:  ٤عـوالـي الـلـئالي -١٧٧ ٢٧٢: ٣السرائر, ٣٢٩: غنية النزوع , ١٥٥: ٢المھذب ,  ٢١٩: المراسم , ٦٩٥: المقنعة  - ١٧٦
  . ٢٠٥ح ٥٨:  ٤عوالي اللئالي -١٧٨ ١٨٣٠:  ٤صحيح مسلم, ١١٧:  ٩وانظر صحيح البخاري,  ٢٠٦ح

  .٦٦٨: النھاية  - ١٧٩
  .٧٤٢: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ١٨٠
  .١٥٥: ٢المھذب  - ١٨١
  .٧٤٢: المختلف  - ١٨٢
  .من الحجريتين  - ١٨٣
  .٤٨: انظر ص  -١٨٥بخلاف ما لا , اذا امرتكم بامر الخ : فيتناوله عموم , وھو الامر بفكه )): ((و((فـي ھامش  - ١٨٤
, ٨٣:  ٨انظر الحاوي -١٨٧:  ٧المغني لابن قدامة , ٢٦٦: ٦حلية العلما, ٨٤٤:  ٢المقنع للخرقي, ٨٣:  ٨ر الحاويانظ - ١٨٦

: ولعل الصحيح , فـيما لدينا من النسخ الخطية كـذا  - ١٨٨:  ٧المغني لابن قدامة , ٢٦٦: ٦حلية العلما, ٨٤٤:  ٢المقنع للخرقي
, ٣٩٥: ٢والكافي في فقه احمد,  ١٣٦:  ٧نـقـله بھذااللفظ ابن قدامة في المغني - ١٨٩اذ لم نجد القول بانه يرث , يرث ويورث 

: المراسم  - ١٩١ونسبه , يحجب من الحرية : او , لا يحجب : ولعل الصحيح , فيما لدينا من النسخ الخطية كـذا  -١٩٠واخرجه 
٢١٩.  



  .٦٩٥: المقنعة  -١٩٣: وانظر المختلف , وحكاه عن ابيه في رسالته اليه , واقتصر فيه على الام فقط, ١٧٨: المقنع  - ١٩٢
  .٢٧٢:  ٣السرائر  - ١٩٤
  .٤٣٢:  ٢كشف الرموز ,  ٣٩٦: الوسيلة  - ١٩٥
  .٧٤١: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ١٩٦
  .١٥٥: ٢المھذب  - ١٩٧
  .٦٦٨: النھاية  - ١٩٩,  ١٨٧ـ  ١٨٦:  ٤ايضاح الفوائد ,  ١٦٤:  ٢قواعد الاحكام ,  ٥٠٣: الـجـامـع لـلشرائع  - ١٩٨
  .٣٢٩: غنية النزوع  - ٢٠٠
:  ١٧لاحظ الوسائل - ٢٠٢:  ١٧الوسائل,  ٦٥٨ح ١٧٥: ٤الاستبصار,  ١١٩٦ح ٣٣٣: ٩التھذيب , ٧ح ١٤٧:  ٧الـكافي - ٢٠١
  .١١, ٧, ٢,  ١من ابواب موانع الارث ح)) ٢٠((ب  ٤٠٤
 ١٤٨:  ٧الكافي -٢٠٤ ٤٠٥:  ١٧الوسائل,  ١٢٢١ح ٣٣٤: ٩التھذيب ,  ٧٩٢ح ٢٤٦:  ٤الفقيه,  ٤ح ١٤٧:  ٧الكافي - ٢٠٣
 ٣٣٤: ٩التھذيب , ٣ح ١٤٧:  ٧الـكافي - ٢٠٥ ١٧٥: ٤الاستبصار,  ١١٩٧ح ٣٣٣: ٩التھذيب ,  ٧٩١ح ٢٤٦:  ٤الفقيه, ٨ح
:  ١٧الوسائل,  ١١٩٨ح ٣٣٣: ٩التھذيب , ٦ح ١٤٧:  ٧الكافي -٢٠٦:  ١٧الوسائل,  ٦٦٤ح ١٧٦: ٤الاستبصار,  ١٢٠٢ح

  . ٥الباب المتقدم ح ٤٠٥
ذيل  ١٧٩: ٤ستبصارالا -٢٠٨: ٤الاستبصار,  ١١٩٩ح ٣٣٤: ٩التھذيب ,  ٧٩٣ح ٢٤٦:  ٤الفقيه, ٥ح ١٤٧:  ٧الـكـافـي - ٢٠٧
  . ٦٧٤ح

  .٧٤٢: المختلف  - ٢٠٩
  .اقوى : في الحجريتين  - ٢١٠
  .٢٤٥و  ٢٤١:  ١٠في ج - ٢١١
,  ٣ح ١٦٠:  ٧الـكـافي -٢١٣من ابواب )) ٢((ب  ٥٥٨:  ١٧الوسائل,  ١٢١٩ح ٣٣٩: ٩التھذيب ,  ٣ح ١٦٠:  ٧الـكـافي - ٢١٢

, )١٣٦(مسالة  ١١٩: ٤الخلاف , ١٢٥: ٤المبسوط - ٢١٤من ابواب )) ٢((ب  ٥٥٨:  ١٧الوسائل,  ١٢١٩ح ٣٣٩: ٩التھذيب 
  .٢٩٨: ٣السرائر, ٤٠٠: الوسيلة 
, ٥٤:  ٣٠المبسوط للسرخسي -٢١٦ارشاد ,  ١٧٣:  ٢تحرير الاحكام, ١٦٧:  ٢قـواعـد الاحكام,  ٤٧٣: ٢كـشـف الـرمـوز - ٢١٥

, ٢٧٩ـ  ٢٧٨: ٦حلية العلما, ٥٤:  ٣٠المبسوط للسرخسي - ٢١٧ـ  ٢٠٧:  ٧المغني لابن قدامة , ٢٧٩ـ  ٢٧٨: ٦حلية العلما
  .٧٤٩ :حكاه عنه العلامة في المختلف  -٢١٨ـ  ٢٠٧:  ٧المغني لابن قدامة 

  .٧٠٦: المقنعة  -٢٢٠ ٥٨٤:  ١٧الوسائل,  ١٣٩١ح ٣٩٠: ٩التھذيب ,  ٦٧١ح ١٥٢:  ٣الفقيه,  ٦ح ١٥٤:  ٧الكافي - ٢١٩
  .٣٠٧: الانتصار - ٢٢٢:  ١٧الوسائل,  ١٣٨٥ح ٣٨٨: ٩التھذيب ,  ٧٦٨ح ٢٤١:  ٤الفقيه  , ٨ح ١٥٥:  ٧الـكـافـي - ٢٢١
  . ٧٦٦ذيل ح ٢٤٠:  ٤الفقيه - ٢٢٣
  .٣٧٨: الكافي في الفقه  - ٢٢٤
  .٣٣٢: غنية النزوع  - ٢٢٥
  .٣٥٢:  ٢الدروس الشرعية - ٢٢٦
  .٧٤٩: المختلف  - ٢٢٧
  .٢٨٤:  ٩في ج - ٢٢٨
  . ٩الباب المتقدم ح ٥٨٥:  ١٧الوسائل ,  ١٣٨٦ح ٣٨٨:  ٩التھذيب ,  ٩ح ١٥٥:  ٧الكافي  - ٢٢٩
  . ٥الباب المتقدم ح ٥٨٣:  ١٧الوسائل,  ٧٦٦ح ٢٤٠:  ٤الفقيه,  ٥ح ١٥٤:  ٧الكافي - ٢٣٠
  .بتقدير)): م ((في  -٢٣٢وفي الحديث , عبد او امة يدفع غرامة في الجناية على الجنين : القود والغرة : في الحجريتين  - ٢٣١
  .١١: النسا  - ٢٣٣
  .٦١٩: النھاية  - ٢٣٤
  .٢١٩: ٣السرائر - ٢٣٥
  .قوي )): د((في  - ٢٣٦
انظر المبسوط  - ٢٣٨, ١٣٨: مختصر المزني , ١٥:  ٥روضة الطالبين, ١٠١ـ  ١٠٠: ٨انـظـر الـحـاوي الكبير - ٢٣٧

  .٢٣٦:  ٦تبيين الحقائق,  ١٥٧ـ  ١٥٦:  ٢٩للسرخسي
  :.في ص  - ٢٣٩
  .٧٥٠: العلامة في المختلف حكاه عنه  - ٢٤٠
,  ٩٨٨ح ٢٧٣: ٩التھذيب  -٢٤٢من ابواب ميراث الابوين )) ١٧((ب  ٤٦٥:  ١٧الـوسـائل,  ٩٩٠ح ٢٧٤: ٩الـتـھـذيـب  - ٢٤١

  . ٦الباب المتقدم ح ٤٦٤:  ١٧الوسائل
  .١١ـ  ١٢: النسا - ٢٤٣
  .١١ـ  ١٢: النسا - ٢٤٤
  .١١ـ  ١٢: النسا - ٢٤٥
  .ولم نجده في الوصية ,  ٣٩٢:  ٥راجع ج - ٢٤٦
  .٢٤٠: ٣السرائر,  ٣٢٣: غنية النزوع , )٥٧(ذيل مسالة  ٥١: ٤الخلاف  - ٢٤٧
  :.في ص  -٢٤٩:  ١الوجيز للغزالي, ١٠٦٥:  ٢الكافي للقرطبي, ١٦٤ـ  ١٦٣:  ٢٩الـمـبـسوط للسرخسي - ٢٤٨
,  ١ح ٩٦:  ٧الـكـافي -٢٥١من ابواب )) ١٨((ب  ٤٦٥:  ١٧الوسائل,  ١٠٤٢ح ٢٨٨: ٩التھذيب ,  ٢ح ٩٦:  ٧الـكـافي - ٢٥٠

من ابواب )) ١٨((ب  ٤٦٥:  ١٧لاحظ الوسائل -٢٥٢ ٤٦٥:  ١٧الوسائل,  ٦٦٩ح ١٩٣:  ٤الفقيه,  ١٠٤١ح ٢٨٨: ٩التھذيب 
  .ميراث الابوين والاولاد

  .٣٠٠: الانتصار - ٢٥٤مسالة  ١١٦: ٤الخلاف , ٧٤: ٤المبسوط, ٥٥: ٩) لشيخ المفيدضمن مصنفات ا(الاعـلام  - ٢٥٣
 ٢٩٤: ٩التھذيب  - ٢٥٦:  ١٧الوسائل,  ٥٦١ح ١٤٩: ٤الاستبصار,  ١٠٥٣ح ٢٩٤: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٢٥:  ٧الكافي - ٢٥٥
 ٢٩٤: ٩التھذيب ,  ١ح ١٢٥:  ٧الكافي - ٢٥٧من )) ٣((ب  ٥١٢:  ١٧الوسائل,  ٥٦٠ح ١٤٩: ٤الاستبصار,  ١٠٥٢ح
  .من ابواب ميراث الازواج )) ٣((ب  ٥١١:  ١٧لاحظ الوسائل - ٢٥٨:  ١٧الوسائل, ٥٥٩ح  ١٤٩: ٤الاستبصار,  ١٠٥١ح

  .٢٢٢: المراسم  - ٢٥٩
  .٧٥: الانفال  - ٢٦٠



)): ط, ل , د ((في  -٢٦٢من )) ٣((ب  ٥١٣:  ١٧الوسائل,  ٥٦٣ح ١٤٩: ٤بصارالاست,  ١٠٦١ح ٢٩٦: ٩الـتھذيب  - ٢٦١
  .غيرھا
  . ٥٦٣ذيل ح ١٤٩: ٤الاستبصار - ٢٦٣
 ٢٩٦: ٩الـتـھذيب  - ٢٦٥,  ٥٦٤ح ١٤٩: ٤الاستبصار,  ١٠٥٥ح ٢٩٤: ٩الـتـھـذيـب  , ٦٦٦ح ١٩١:  ٤الـفـقـيـه - ٢٦٤
 ٢٩٥: ٩التھذيب ,  ١ح ١٢٦:  ٧الكافي - ٢٦٦من )) ٤((ب  ٥١٦:  ١٧الوسائل,  ٥٦٧ح ١٥٠: ٤الاستبصار,  ١٠٦٠ح
  ).٦(ھامش  ٧٠: تقدم ذكر مصادرھا في ص  -٢٦٧:  ١٧الوسائل,  ٥٦٥ح ١٥٠: ٤الاستبصار,  ١٠٥٨ح

  .٧٣٨ـ  ٧٣٧: المختلف  - ٢٦٩بصحيحة علي بن  ١٠٥٧فقد استدل لكلامه المذكور ذيل ح, ٢٩٥: ٩انـظـر الـتـھـذيـب  - ٢٦٨
  .٢٨٠: غاية المراد - ٢٧١:  ١٧الوسائل,  ٥٦٦ح ١٥٠: ٤الاستبصار,  ١٠٥٩ح ٢٩٦: ٩التھذيب ,  ٤ح ١٢٦:  ٧الـكافي - ٢٧٠
  .٦٩١: المقنعة  - ٢٧٢
)): م , خ , ل ((في  -٢٧٤من )) ٤((ب  ٥١٦:  ١٧الوسائل,  ٥٦٨ح ١٥٠: ٤الاستبصار,  ١٠٥٦ح ٢٩٥: ٩التھذيب  - ٢٧٣

  .ويستدل 
  .٥٥: ٩)ضمن مصنفات الشيخ المفيد(الاعلام  - ٢٧٥
  .٢٤٤: ٣السرائر - ٢٧٦
  .١٩٢:  ٤الفقيه - ٢٧٧
  . ٥٦٨ذيل ح ١٥٠:  ٤الاستبصار ,  ١٠٥٦يل حذ ٢٩٥:  ٩التھذيب  - ٢٧٨
  .٦٤٢: النھاية  - ٢٧٩
  .٥٠٢: الجامع للشرائع  - ٢٨٠
  .١٦٨:  ٢تحرير الاحكام - ٢٨١
  .وھو مخطوط لم يطبع الى الان , ٢٨١: نسبه الى تلخيصه الشھيد في غاية المراد - ٢٨٢
  .١٢٥:  ٢ارشاد الاذھان - ٢٨٣
  .١٥٧: اللمعة الدمشقية  - ٢٨٤
  .٧١و  ٧٣: انظر ص  - ٢٨٥
  .٧١و  ٧٣: انظر ص  - ٢٨٦
  .٢٤٣: ٣السرائر - ٢٨٧
ذيل  ٢٩٥: ٩التھذيب  - ٢٨٩وذكرنا ھناك ان الرواية عن الصادق عليه ) ٢(ھامش  ٧٣: تـقـدم ذكـر مصادره في ص  - ٢٨٨
  . ٥٦٨ذيل ح ١٥١: ٤الاستبصار,  ١٠٥٦ح

  .١١: النسا -٢٩١من )) ٥((ب  ٥١٧:  ١٧الوسائل,  ٥٦٩ح ١٥١: ٤الاستبصار,  ١٠٥٧ح ٢٩٥: ٩الـتھذيب  - ٢٩٠
, ١٩: الحج , ٧٨: الانبيا -٢٩٣:  ١ميزان الاصول للسمرقندي ,  ٥٨:  ٢التمھيد للكلوذاني ,  ٤٢١:  ٤الاحكام لابن حزم  - ٢٩٢
  .وغيرھا,  ١٠ـ  ٩: الحجرات , ١٥: الشعرا
,  ٤ح ٩٢:  ٧الـكـافي - ٢٩٥ ٨٥: ٣تلخيص الحبير,  ١٧:  ٧ونقله ابن قدامة في المغني ,  ٣٣٥:  ٤مـسـتدرك الحاكم - ٢٩٤

,  ١٠١٥ح ٢٨١: ٩التھذيب ,  ٢ح ٩٢:  ٧الـكافي -٢٩٦:  ١٧الوسائل,  ٥٢٧ح ١٤١: ٤الاستبصار,  ١٠١٩ح ٢٨٢: ٩التھذيب 
,  ٥٢٦ح ١٤١: ٤الاستبصار,  ١٠١٧ح ٢٨١: ٩التھذيب ,  ٥ح ٩٢:  ٧الـكافي - ٢٩٧:  ١٧الوسائل,  ٥٢٤ح ١٤١: ٤الاستبصار
  .الانثيين والانثيين )): و((في  - ٢٩٨:  ١٧الوسائل
,  ٧٩٨ح ٢٤٧:  ٤الفقيه -٣٠٠من ابواب ميراث الابوين )) ١٤((ب  ٤٥٩:  ١٧والوسائل,  ١٠٢٧ح ٢٨٤: ٩الـتـھـذيب  - ٢٩٩

  ).٢٤(مسالة  ٣٢: ٤الخلاف  - ٣٠١و  ٢الباب المتقدم ح ٤٥٩:  ١٧الوسائل,  ١٠٢١ح ٢٨٢: ٩التھذيب 
  .١١: النسا - ٣٠٢
  .على القاتل )): خ ((في  - ٣٠٣
  .ولم نعثر على قول ابيه ,  ٢٣٤:  ٤الفقيه - ٣٠٤
  .٧٤٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٣٠٥
  .٤٨٧ـ  ٤٨٦:  ٨في ج -٣٠٧, ))١٤٣((ب  ١٩٧:  ٤الـفقيه,  ١٠١٣ح ٢٨٠: ٩الـتـھـذيـب ,  ١يـل حذ ٩٢:  ٧الـكـافـي - ٣٠٦
  .كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة  - ٣٠٨
  .٧٦: ٤المبسوط, ٦٣٢: النھاية  - ٣٠٩
,  ١٦٨:  ٢قواعد الاحكام - ٣١١, ٣٨٧: الوسيلة , ١٢٨: ٢المھذب , وان لا يكون الاب باقيا: وطبع خطا ٢٢٠: الـمـراسـم  - ٣١٠

  .٣٥٦:  ٢الدروس الشرعية
,  ١ذيل ح ٩٢:  ٧الكافي - ٣١٣من ابواب ميراث الابوين )) ١٢((ب  ٤٥٨:  ١٧الـوسـائل,  ١٠٢٠ح ٢٨٢: ٩الـتـھـذيـب  - ٣١٢

  )).١٤٤((ب  ١٩٨:  ٤الفقيه - ٣١٤من ابواب )) ١٠((ب  ٤٥٥:  ١٧الوسائل,  ١٠١٣ح ٢٨٠: ٩التھذيب 
  .٧٥: الانفال  - ٣١٥
  .١١: النسا - ٣١٦
  . في الصفحة السابقة) ٨,  ٧(انظر الھامش  - ٣١٧
  .١١: النسا - ٣١٨
  .١١: النسا - ٣١٩
  .١١: النسا - ٣٢٠
 ٣٢٠: ٩الـتھذيب  -٣٢٢من )) ١((ب  ٤٧٨:  ١٧الوسائل,  ٥٤٩ح ١٤٦: ٤الاستبصار,  ١١٥٢ح ٣٢١: ٩الـتھذيب  - ٣٢١
الكافي , ١٥٤:  ٢٩الـمبسوط للسرخسي - ٣٢٣من )) ١((ب  ٤٧٨:  ١٧الوسائل,  ٥٥٠ح ١٤٦: ٤الاستبصار,  ١١٤٩ح

  . ٥٥١ذيل ح ١٤٧: ٤الاستبصار,  ١١٥٢ذيل ح ٣٢١: ٩التھذيب  -٣٢٤ـ  ٢٢: ٧المغني لابن قدامة , ١٠٥٨:  ٢للقرطبي
  .ترث : في الحجريتين  - ٣٢٥
  .من ابواب مقدمات الطلاق )) ٣٠((ب  ٣٢٠:  ١٥لاحظ الوسائل - ٣٢٦
  .١١: النسا  - ٣٢٨ب  ٤٥٤:  ١٧الوسائل,  ١٠١٨و  ١٠١٤ح ٢٨٠: ٩الـتـھـذيب ,  ٧و ٦ح ٩٣:  ٧الـكـافـي - ٣٢٧
 ٦٧٤ح ١٩٨:  ٤الـفـقـيـه -٣٣٠, ١٧:  ٧المغني لابن قدامة , ١٠٥٤:  ٢الكافي للقرطبي, ١٤٥:  ٢٩الـمـبسوط للسرخسي - ٣٢٩

  .٣٥٧:  ٢الدروس الشرعية - ٣٣١من )) ١٣((ب  ٤٥٩:  ١٧الوسائل,  ١٠٢٢ح ٢٨٢: ٩التھذيب , 



  .١١: النسا  - ٣٣٢
  .٣٥٧:  ٢الدروس الشرعية - ٣٣٣
  .مشكل )) : م , ط , د ((فى  - ٣٣٤
  .اكثر)): م , د (( في  - ٣٣٥
  .١٢: النسا - ٣٣٦
  .اذ)): ط((في  - ٣٣٧
  )).خ ((من  - ٣٣٨
  )).خ ((من  - ٣٣٩
  .١١: النسا - ٣٤٠
  .١٧٦: النسا - ٣٤١
  .١٢: النسا  - ٣٤٢
  )).م , خ , ل ((سقطت من  - ٣٤٣
  .١٢: النسا - ٣٤٤
  .١٢: النسا - ٣٤٥
  .١٢: النسا - ٣٤٦
  .١١ :النسا - ٣٤٧
  .١١: النسا - ٣٤٨
:  ٧امةانـظر المغني لابن قد -٣٥٠ اع ط: ((والرواية ھي قول النبي صلى اللهّ عليه وآله  ١٠ـ  ٩:  ٧انـظر المغني لابن قدامة - ٣٤٩
والرواية ھي قول النبي  ١٠ـ  ٩:  ٧انـظر المغني لابن قدامة -٣٥١ اع ط: ((والرواية ھي قول النبي صلى اللهّ عليه وآله  ١٠ـ  ٩

  )).خ (( من  -٣٥٢ اع ط: ((صلى اللهّ عليه وآله 
  .١٧٦: النسا - ٣٥٣
  .حين )): خ ((في  -٣٥٥وانظر تفسير , من سورة النسا ١٧٦: ذيل الاية  ٢٥٤:  ٣مجمع البيان, ٤٠٨:  ٣الـتـبـيان - ٣٥٤
  )).خ , ر , ل , د ((من  - ٣٥٦
  .٧٦: راجع ص  - ٣٥٧
  .١١: النسا - ٣٥٨
  .١٢: النسا - ٣٥٩
  .٨٤: تمھيد القواعد - ٣٦٠
  .٨٤: تمھيد القواعد - ٣٦١
  .ومنفردين )): خ ((في  - ٣٦٢
  .١٩: في ص  - ٣٦٣
  .٧٦: في ص  - ٣٦٤
  .١١: النسا - ٣٦٥
  .١٢: النسا - ٣٦٦
  .الاب )): م , و ((في نسخة بدل  - ٣٦٧
  .من الحجريتين  - ٣٦٨
  .فيجتمع )): خ , ر , ل ((في  - ٣٦٩
  )).م , خ , و , ر , ل ((من  - ٣٧٠
  .من الحجريتين  - ٣٧١
  .٨٥: في ص  - ٣٧٢
  .في الصفحة السابقة  - ٣٧٣
  .٩٢: انظر ص  - ٣٧٤
  .١٥: راجع ص  - ٣٧٥
ـ  ٣٣٧:  ٤مستدرك الحاكم -٣٧٧, ١٠٨١٠٧:  ٨الحاوي الكبير ,  ٢٥٦:  ٩المحلى, ٩٣: ٢انـظـر احكام القرآن للجصاص  - ٣٧٦
٣٣٨.  
  .٤٢:  ٩طرفه وشفيره وحده لسان العرب : وحرف كل شي خبر )): م , د ((في  - ٣٧٨
, ٣٢٥: ١مـسند احمد - ٣٨٠,  ١٦١٥ح ١٢٣٣:  ٣صحيح مسلم, ١٩٠و ١٨٧:  ٨صحيح البخاري, ٣٢٥: ١مـسند احمد - ٣٧٩

من ابواب )) ٨((ب  ٤٣١:  ١٧لاحظ الوسائل - ٣٨١,  ١٦١٥ح ١٢٣٣:  ٣ح مسلمصحي, ١٩٠و ١٨٧:  ٨صحيح البخاري
  .موجبات الارث 

  .٧: النسا - ٣٨٢
  )).و((من  -٣٨٤قدس ((ولعله سھو من قلمه الشريف , لعامة والخاصة لـم نـجـده بـھـذا السند في تفاسير ا - ٣٨٣
  .٦: الاحزاب  - ٣٨٥
  .٤٦ـ  ٤٥:  ٥انظر روضة الطالبين - ٣٨٦
  .٤٦ـ  ٤٥:  ٥انظر روضة الطالبين - ٣٨٧
  .وان : وفي سائر النسخ , ))ر((كذا في  - ٣٨٨
  .١٢ـ  ١١: النسا - ٣٨٩
  .٦: الاحزاب  - ٣٩٠
  . ٢٠٩٠ح ٣٦٠:  ٤سنن الترمذي,  ٤٥ح ١٧:  ١سنن ابن ماجة,  ٤٣ح ٥٩٢:  ٢صحيح مسلم - ٣٩١
كذا فيما لدينا من النسخ  - ٣٩٣وكذا روي , روي ذلك عن ابن الزبير , لـم نجده في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة نعم  - ٣٩٢

  ).٤(ھامش  ٩٥: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٣٩٤ويظھر ذلك من ملاحظة المثال , ابن الابن : ولعل الصحيح , الخطية 
  .١٠٥: ي ص ف - ٣٩٥



  .١١: النسا - ٣٩٦
  :.في ص  - ٣٩٧
,  ٢ح ٩١: ٧: الـكـافـي  -٣٩٩من ابواب )) ٨((ب  ٤٣١:  ١٧الوسائل,  ٩٧٢ح ٢٦٧: ٩الـتھذيب ,  ١ح ٧٥:  ٧الـكـافـي - ٣٩٨

التھذيب ,  ٦٦٨ح ١٩٢:  ٤الفقيه,  ١ح ٩٣:  ٧الكافي -٤٠٠من ابواب )) ٥((ب  ٤٤٥:  ١٧الوسائل,  ٩٨١ح ٢٧٠: ٩التھذيب 
 ٥٥٢ح ١٤٧: ٤الاستبصار,  ١١٥٣ح ٣٢١: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٠٠:  ٧الـكـافي -٤٠١ب  ٤٦٣:  ١٧الوسائل,  ٩٨٢ح ٢٧٠: ٩
  .من ابواب ميراث الاخوة والاجداد)) ١((ب  ٤٧٤:  ١٧لاحظ الوسائل - ٤٠٢:  ١٧الوسائل, 

  .ما: وفي سائر النسخ , ))خ ((في كذا  - ٤٠٣
  .١٧٦: النسا - ٤٠٤
  .٥ـ  ٤: مريم  - ٤٠٥
  .٩٥: في ص  - ٤٠٦
  ).٤(ھامش  ٩٥: راجع ص  - ٤٠٧
  ).٤(ھامش  ٩٥: راجع ص  - ٤٠٨
  .عليه )) : خ ((في  - ٤١٠ ٣٦١:  ٤سنن الترمذي,  ٢٨٩١ح ١٢٠: ٣سنن ابي داود,  ٢٧٢٠ح ٩٠٨:  ٢سـنن ابن ماجة - ٤٠٩
  .١٧٦: النسا - ٤١١
  .كدلالتھا: في الحجريتين  - ٤١٢
  .بقرب الرحم )): خ , ر , و , د ((في  - ٤١٣
  .١٠٧ـ  ١٠٥: انظر ص  - ٤١٤
  .٣٨: آل عمران  - ٤١٥
  .٥: مريم  - ٤١٦
  .١١: النسا - ٤١٧
  .٦: حزاب الا - ٤١٨
  . ٤من ابواب موجبات الارث ح)) ٨((ب  ٤٣٢:  ١٧الوسائل,  ٢٦٢: ٩التھذيب  - ٤١٩
  .١٨:  ٥انظر روضة الطالبيين - ٤٢٠
  .١٠٣: راجع ص  - ٤٢١
, ٣٦١:  ٤راجع سنن الترمذي -٤٢٣, )٤٥٣٦(رقم  ٤٨٤:  ٢ميزان الاعتدال, )٧٠٦(رقم  ١٥٣:  ٥انـظـر الجرح والتعديل - ٤٢٢

  .١٠١ـ  ١٠٠: راجع ص  -٤٢٤ان ھذا الحديث لا يعرف الا ) ٢٠٩٢(فقد ذكر ذيل الحديث 
  . ٣من ابواب موجبات الارث ح)) ٨((ب  ٤٣١:  ١٧الوسائل,  ٨٥٧ح ٣١٠: ٦التھذيب  - ٤٢٥
  .٣: النسا - ٤٢٦
  .٨٩: ٣انظر تلخيص الحبير - ٤٢٧
 ٢٩انـظـر الـمبسوط للسرخسي - ٤٢٩: ٧الحاوي الكبير, ٢٤٦:  ٩المحلى لابن حزم , ١٦١:  ٢٩انـظـر الـمبسوط للسرخسي - ٤٢٨

  .من المعقول )): م , و ((في  -٤٣٠: ٧الحاوي الكبير, ٢٤٦:  ٩المحلى لابن حزم , ١٦١: 
  .٢٢٨: البقرة  - ٤٣١
يجعل )): خ , ر , ل ((في  - ٤٣٣:  ١٧الوسائل, ٥٦٩: علل الشرائع ,  ٦٥٧ح ١٨٨:  ٤الفقيه,  ٩٦٤ح ٢٤٩: ٩ـھـذيـب الـت - ٤٣٢

.  
  .الثلث )): م , ط ((في  - ٤٣٤
 ٢٤٨: ٩الـتھذيب  -٤٣٦ ٢٤٨: ٩التھذيب ,  ٤ح ٥٦٨: علل الشرائع ,  ٦٥٦ح ١٨٧:  ٤الفقيه,  ٣ح ٧٩:  ٧الـكـافـي - ٤٣٥
,  ٦٥٤ح ١٨٧:  ٤الفقيه,  ٢ح ٧٩ : ٧الكافي - ٤٣٧,  ١٢من ابواب موجبات الارث ح)) ٦((ب  ٤٢٣:  ١٧الوسائل,  ٩٦٢ح

:  ١٧والوسائل,  ٦٥٥ح ١٨٧:  ٤الفقيه,  ٩٦٢ح ٢٤٨: ٩التھذيب  - ٤٣٨ب  ٤٢٣:  ١٧الوسائل,  ٩٦٠ح ٢٤٧: ٩التھذيب 
  . ١٢الباب المتقدم ح ٤٢٣
  . ٢الباب المتقدم ح ٤٢١:  ١٧الوسائل,  ١ح ٨٠:  ٧الكافي - ٤٣٩
  . ٣الباب المتقدم ح ٤٢١:  ١٧الوسائل,  ٩٦١ح ٢٤٨: ٩التھذيب ,  ٢ح ٨١:  ٧الكافي - ٤٤٠
  )).م , و , ص (( من  - ٤٤١
  .فبما: في الحجريتين  - ٤٤٢
  .١٨١: البقرة  - ٤٤٤,  ١٤من ابواب موجبات الارث ح)) ٧((ب  ٤٢٩:  ١٧الوسائل,  ٩٧١ح ٢٥٩: ٩الـتھذيب  - ٤٤٣
  .فرض )): خ , ل ((في  - ٤٤٥
, كذا فيما لدينا من النسخ  - ٤٤٧,  ١٤من ابواب موجبات الارث ح)) ٧((ب  ٤٢٩:  ١٧الوسائل,  ٩٧١ح ٢٥٩: ٩الـتھذيب  - ٤٤٦

  .له : ولعل الصحيح 
  .١٥ـ  ١٤: ١انظر مغني اللبيب  - ٤٤٨
  .٢٥٨ـ  ٢٥١: ٩التھذيب  - ٤٤٩
  .عليه )): م , د ((في  - ٤٥٠
  .١٥: راجع ص  - ٤٥١
, ١٣١:  ٢ارشاد الاذھان - ٤٥٣: ٣السرائر, ٣١٥: غنية النزوع ,  ٧٤ـ  ٧٣:  ٤المبسوط ,  ٧١٨ـ  ٧١٧: انظر المقنعة  - ٤٥٢

  .٣٧٣:  ٤المھذب البارع, ١٥٧: اللمعة الدمشقية 
حكاه عنه العلامة  - ٤٥٥ب  ٤٦٣:  ١٧الوسائل,  ٩٨٢ح ٢٧٠: ٩التھذيب ,  ٦٦٨ح ١٩٢:  ٤الفقيه,  ١ح ٩٣:  ٧الكافي - ٤٥٤

  .٧٥٣: في المختلف 
  .١١: النسا - ٤٥٦
حكاه عنه العلامة في  -٤٥٨من ابواب ميراث الابوين )) ١٧((ب  ٤٦٤:  ١٧الـوسائل,  ٩٨٨ح ٢٧٣: ٩الـتـھـذيـب  - ٤٥٧

  .٧٥٠: المختلف 
  . ٧ب المتقدم حالبا ٤٦٥:  ١٧الوسائل,  ٩٩٠ح ٢٧٤: ٩التھذيب  - ٤٥٩
  .٧٥١ـ  ٧٥٠: المختلف  - ٤٦٠



  .٦٣١ـ  ٦٣٠: النھاية ,  ٧٦: ٤المبسوط,  ٦٨٨: المقنعة  - ٤٦١
, ٤٥٠: ٢كـشف الرموز -٤٦٣غنية , ٣٨٧: الوسيلة , ١٣٠ـ  ١٢٩: ٢المھذب  ٢٢٨:  المراسم,  ٣٦٨: الـكـافي في الفقه  - ٤٦٢

  .١١: النسا -٤٦٤:  ٢قواعد الاحكام, ١١٩:  ٢ارشاد الاذھان, ٥١١: الجامع للشرائع 
,  ٢ح ٨٨:  ٧الـكـافي -٤٦٦:  ١٧الوسائل,  ٦٣٠ح ١٦٦: ٤الاستبصار,  ١١٣٨ح ٣١٧: ٩التھذيب ,  ٣ح ٨٨:  ٧الـكـافي - ٤٦٥

, ))١٤١((و ب  ٦٧٢ح ١٩٦:  ٤انـظـر الـفـقـيه -٤٦٧:  ١٧الوسائل,  ٦٣١ح ١٦٧: ٤الاستبصار,  ١١٣٩ح ٣١٧: ٩التھذيب 
 ولكنه احتج في الفقيه ,  ١٦٩: المقنع 

 



:  ١٧الوسائل, ٦٢٩ح - ٤٦٨ ١٦٦: ٤الاستبصار,  ١١٣٧ح ٣١٦: ٩التھذيب ,  ٦٧٢ح ١٩٦:  ٤الفقيه,  ١ح ٨٨:  ٧الـكافي
  . ٣من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح)) ٧((ب  ٤٤٩
:  ١٧الوسائل, ٦٢٩ح ١٦٦: ٤الاستبصار,  ١١٣٧ح ٣١٦: ٩التھذيب ,  ٦٧٢ح ١٩٦:  ٤الفقيه,  ١ح ٨٨:  ٧الـكافي - ٤٦٩
  . ٣من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح)) ٧((ب  ٤٤٩
  . ٦٣٢ذيل ح ١٦٧: ٤الاستبصار,  ١١٤٠ذيل ح ٣١٧: ٩التھذيب  - ٤٧٠
  . ٥الباب المتقدم ح ٤٥٠:  ١٧الوسائل,  ٦٣٣ح ١٦٧: ٤الاستبصار,  ١١٤١ح ٣١٧: ٩الـتـھذيب  - ٤٧١
  .يشاركه : وفي سائر النسخ , ))ص ((كذا في  - ٤٧٢
  .٣٩٤ـ  ٣٩٢:  ٥انظر ج - ٤٧٣
  .٢٦٥ـ  ٢٥٧:  ٣رسائل الشريف المرتضى - ٤٧٤
  .٧٣٢: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٤٧٥
  .٢٤٠ـ  ٢٣٩: ٣السرائر - ٤٧٦
  .١١: النسا - ٤٧٧
  .٢٣: النسا - ٤٧٨
  .٢٣: النسا - ٤٧٩
  .٣١: النور - ٤٨٠
  .٣١: ورالن - ٤٨١
  .١٢ـ  ١١: النسا - ٤٨٢
  .١١: النسا - ٤٨٣
  .٢٣: النسا - ٤٨٤
  .٢٣: النسا - ٤٨٥
  .٢٣: النسا - ٤٨٦
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٧((ب  ٤٤٩:  ١٧راجع الوسائل - ٤٨٧
  .بما)): د((في  - ٤٨٨
من ابواب )) ٧((ب  ٤٥٠:  ١٧الوسائل,  ٦٢٨ح ١٦٦: ٤الاستبصار,  ١١٣٦ح ٣١٦: ٩التھذيب ,  ٤ح ٨٨:  ٧الـكافي - ٤٨٩

  . ٤ميراث الابوين والاولاد ح
  ).٤(ھامش  ١٢٣: تقدم ذكر مصادرھا في ص  - ٤٩٠
  ).١(ھامش  ١٢٤: تقدم ذكر مصادرھا في ص  - ٤٩١
  .٦٣٤: النھاية  - ٤٩٢
  .١٣٧و  ١٣٣ـ  ١٣٢: ٢المھذب  - ٤٩٣
  .وبعدھا ١٤٢: في ص  - ٤٩٤
  .١١: النسا - ٤٩٥
  .١١: النسا - ٤٩٦
من ابواب )) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧الوسائل,  ٥٤٠ح ١٤٤: ٤الاستبصار,  ٩٩٦ح ٢٧٥: ٩التھذيب ,  ٣ح ٨٦:  ٧الـكافي - ٤٩٧

  . ٢لاولاد حميراث الابوين وا
  . ٣الباب المتقدم ح ٤٤٠:  ١٧الوسائل,  ٥٣٨ح ١٤٤: ٤الاستبصار,  ٩٩٤ح ٢٧٥: ٩التھذيب ,  ١ح ٨٥:  ٧الـكـافي - ٤٩٨
  . ٧الباب المتقدم ح ٤٤٠:  ١٧الوسائل,  ٥٤٤ح ١٤٥: ٤الاستبصار,  ٩٩٩ح ٢٧٦: ٩الـتـھذيب  - ٤٩٩
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٠٠
  .٢٩٩: الانتصار - ٥٠١
  .٧٣٣و  ٧٣٢: في المختلف  حكاه عنه العلامة - ٥٠٢
  .٣٧١: الكافي  - ٥٠٣
  .٧٣٣: المختلف  - ٥٠٤
  .١١: النسا - ٥٠٥
  .١٢: النسا - ٥٠٦
  .في الصفحة التالية  - ٥٠٧
, ٦٣٣: النھاية , ٦٨٤:ويظھر ذلك ايضا من المقنعة , ١٦٨:  ٤التنقيح الرائع,  ١٦٤:  ٢تحرير الاحكام,  ٢٥٨: ٣السرائر - ٥٠٨

  .١٥٨: لمعة الدمشقية ال,  ٤٥١: ٢كشف الرموز,  ٣٨٧: الوسيلة 
  .في الصفحة السابقة ) ٥,  ٤(انظر الھامش  - ٥٠٩
  .في الصفحة السابقة ) ٥,  ٤(انظر الھامش  - ٥١٠
  .١٢ـ  ١١: النسا - ٥١١
  .١٢ـ  ١١: النسا - ٥١٢
  .٧٣٣: المختلف  - ٥١٣
  .١٢٨: انظر ص  - ٥١٤
 ٤٣٩:  ١٧الوسائل, ٨٠٥ح ٢٥١:  ٤الفقيه,  ٥٤١ح ١٤٤: ٤الاستبصار,  ٩٩٧ح ٢٧٥: ٩التھذيب ,  ٤ح ٨٦:  ٧الكافي - ٥١٥

  . ١من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح)) ٣((ب 
  .١٢٨: راجع ص , وھما روايتا ربعي وحريز - ٥١٦
  .١٢٨: راجع ص , ريزوھما روايتا ربعي وح - ٥١٧
  .حد: وفي سائر النسخ , )) خ ((كذا في  - ٥١٨
من ابواب )) ٣((ب  ٤٤٠:  ١٧الوسائل,  ٥٣٩ح ١٤٤: ٤الاستبصار,  ٩٩٥ح ٢٧٥: ٩التھذيب ,  ٢ح ٨٥:  ٧الـكافي - ٥١٩

  . ٤والاولاد ح ميراث الابوين
  . ٦الباب المتقدم ح ٤٤٠:  ١٧الوسائل,  ٥٤٢ح ١٤٤: ٤الاستبصار,  ٩٩٨ح ٢٧٦: ٩التھذيب  - ٥٢٠



  . ٥الباب المتقدم ح ٤٤٠: ١٧الوسائل ,  ٨٠٦ح ٢٥١:  ٤الفقيه - ٥٢١
  ).٢(ھامش  ١٢٩: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٥٢٢
  .١٢٦: ٤المبسوط - ٥٢٣
  .٣٨٢:  ٤المھذب البارع , ١٦٩:  ٤التنقيح الرائع, ١٧١:  ٢قواعد الاحكام - ٥٢٤
  .٣٨٧: الوسيلة  - ٥٢٥
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٢٦
  .من ابواب احكام شھر رمضان )) ٢٣((ب  ٢٤٠:  ٧وج, ات من ابواب قضا الصلو)) ١٢((ب  ٣٦٥:  ٥لاحظ الوسائل - ٥٢٧
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧والوسائل, ھـنا)  ٥( انـظـر الـھـامـش  - ٥٢٨
  .من ابواب احكام شھر رمضان )) ٢٣((ب  ٢٤٠:  ٧وج, من ابواب قضا الصلوات  ))١٢((ب  ٣٦٥:  ٥لاحظ الوسائل - ٥٢٩
  .بعذر)) : خ ((في  - ٥٣٠
  .بعذر)) : خ ((في  - ٥٣١
  . ١من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٣٢
  .١٤٨:  ٢قواعد الاحكام ,  ٤١٨: الجامع للشرائع  - ٥٣٣
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٣٤
  .مثلھا)): م , ص , د ((في  - ٥٣٥
  .مثلھا)): م , ص , د ((في  - ٥٣٦
  .طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث  - ٥٣٧
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٣٨
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٣٩
  .ميراث الابوين والاولاد من ابواب)) ٣((ب  ٤٣٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٤٠
  ).٣(ھامش  ١٣١: تقدم ذكر مصادرھا في ص  - ٥٤١
  .الميت منھما: سيما بملاحظة قوله , الجدين : ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  - ٥٤٢
  .٧٥: الانفال  - ٥٤٣
من ابواب )) ١٩((ب  ٤٦٨:  ١٧الوسائل,  ٦٠٩ح ١٦١: ٤الاستبصار,  ١١١٢ح ٣١٠: ٩التھذيب ,  ٩ح ١١٤:  ٧الـكـافي - ٥٤٤

  . ٣ميراث الابوين والاولاد ح
  . ٢الباب المتقدم ح٤٦٧:  ١٧الوسائل,  ٦٠٨ح ١٦١: ٤الاستبصار,  ١٠٣٧ح ٢٨٦: ٩التھذيب ,  ٨ح ١١٣:  ٧الـكافي - ٥٤٥
  .٧٥١: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٥٤٦
:  ١٧الوسائل,  ٦١٣ح١٦٢: ٤الاستبصار,  ١١١٤ح ٣١٠: ٩التھذيب ,  ٦٨١ح ٢٠٤:  ٤الفقيه,  ١٥ح ١١٤:  ٧الـكـافـي - ٥٤٧
  . ٦من ابواب ميراث الابوين والاولاد ح)) ٢٠((ب  ٤٧٠
الباب المتقدم ٤٧٢:  ١٧الوسائل,  ٦١٧ح ١٦٣: ٤الاسـتبصار,  ١١١٩ح ٣١٢: ٩الـتـھـذيـب ,  ٦٨٤ح ٢٠٥:  ٤الـفـقـيـه - ٥٤٨
  . ١٠ح

  . ٢الباب المتقدم ح٤٦٩:  ١٧الوسائل,  ٦١٤ح ١٦٢: ٤الاستبصار,  ١١١٥ح ٣١١: ٩التھذيب ,  ١١ح ١١٤:  ٧الـكافي - ٥٤٩
من ابواب )) ٢٠((ب  ٤٧٠:  ١٧الوسائل,  ١١١٦ح ٣١١: ٩التھذيب ,  ٦٨٣ح ٢٠٥:  ٤الفقيه,  ١٣ح ١١٤:  ٧الكافي - ٥٥٠

  . ٣ميراث الابوين والاولاد ح
:  ٤الباب المتقدم ح٤٧٠:  ١٧الوسائل,  ٦١٥ح ١٦٢: ٤الاستبصار,  ١١١٧ح ٣١١: ٩التھذيب ,  ١٤ح ١١٤:  ٧الـكافي - ٥٥١

  .سمعت ابا عبداللهّ  :وفي الكافي والوسائل 
  .من ابواب ميراث الابوين والاولاد)) ٢٠((ب  ٤٦٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٥٢
  .٧٥١: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٥٥٣
  .٣٦٧:  ٢دروس الشرعيةال - ٥٥٤
  .وووجھھما)): ط, ل , د ((في  - ٥٥٥
من )) ٢٠((ب ٤٧١:  ١٧الوسائل,  ٦١٦ح ١٦٢: ٤الاستبصار,  ١١١٨ح ٣١١: ٩التھذيب ,  ٦٨٠ح ٢٠٤:  ٤الفقيه - ٥٥٦

  . ٩والاولاد حابواب ميراث الابوين 
  .نصيبھا: في الحجريتين  - ٥٥٧
  .٧٣٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٥٥٨
  .٣٧٠ـ  ٣٦٩:  ٢حكاه عنه الشھيد في الدروس الشرعية - ٥٥٩
  .٧٣٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٥٦٠
  .٣٧٠ـ  ٣٦٩:  ٢حكاه عنه الشھيد في الدروس الشرعية - ٥٦١
  .٣٧٢ـ  ٣٧١: الكافي في الفقه  - ٥٦٢
  .٣٢٥ـ  ٣٢٤: غنية النزوع  - ٥٦٣
  .٣٦٧: اصباح الشيعة  - ٥٦٤
من ابواب )) ٦((ب  ٤٩٠:  ١٧الوسائل,  ٥٨٣ح ١٥٥: ٤الاستبصار,  ١٠٨١ح ٣٠٣: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٠٩:  ٧الـكافي - ٥٦٥

  . ٩ميراث الاخوة والاجداد ح
 ١٧الوسائل,  ٦٠٠ح١٥٩: ٤الاستبصار,  ١٠٩٦ح ٣٠٧: ٩التھذيب ,  ٦٩١ح ٢٠٦:  ٤الـفقيه,  ١١ح ١١١:  ٧الـكـافـي - ٥٦٦

  . ١٢من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ح)) ٦((ب  ٤٩١: 
  .بينھما: وفي سائر النسخ , )) د((كذا في  - ٥٦٧
  .١١٧: راجع ص  - ٥٦٨
  .١٧٦و  ١٢: النسا - ٥٦٩
  .١٧٦و  ١٢: النسا - ٥٧٠
  . ١٠٤٧ح ٢٩٢: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٠٣:  ٧الكافي - ٥٧١
  .المشھور)): ر((في  - ٥٧٢



  .٢٦٠: ٣انظر السرائر - ٥٧٣
  .٧٣٨: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٥٧٤
  .٢١٥ـ  ٢١٤:  ٤وانظر الفقيه, ٣٦٨:  ٢حكاه عنه الشھيد في الدروس الشرعية - ٥٧٥
  .١٤١: انظر ص  - ٥٧٦
  .ظر الصفحة السابقة ان - ٥٧٧
  .انظر الصفحة السابقة  - ٥٧٨
وھو ما اذا ترك ابـن ابـنـة اخ لام وابـن ابـنـة اخ لاب , حكم بذلك في نظيرھا, لم نجد له تصريحا في خصوص ھذه المسالة نعم  - ٥٧٩

  .٧٣٨:ونسبه الى الفقيه ايضا العلامة في المختلف  ٢١٦:  ٤ر الـفـقيهانـظـ, 
  .٦٣٨: النھاية  - ٥٨٠
  .ه ولم نجده في, والخلاف )) : والاستبصار((وفي الحجريتين بدل ,  ٦٣٧ذيل ح ١٦٨:  ٤الاسـتبصار  - ٥٨١
  .١٣٦: ٢المھذب  - ٥٨٢
  .٣٧٢ـ  ٣٧١: الكافي في الفقه  - ٥٨٣
  .٣٦٣: المقتصر, ٣٦٩:  ٢الدروس الشرعية,  ٧٣٨: المختلف  - ٥٨٤
من ابواب ميراث الاخوة والاجداد )) ٥((ب  ٤٨٧:  ١٧الوسائل ٦٣٧ح ١٦٨: ٤الاستبصار,  ١١٥٧ح ٣٢٢: ٩الـتھذيب  - ٥٨٥
  . ١١ح

  .٧٣: ٤المبسوط - ٥٨٦
  .٧٣٨: لمختلف حكاه عنه العلامة في ا - ٥٨٧
  .٢٦٠:  ٣السرائر  - ٥٨٨
  .من ابواب ميراث الاخوة والاجداد)) ٦((ب  ٤٨٨:  ١٧لاحظ الوسائل - ٥٨٩
  .النسبتين )): م , و ((في  - ٥٩٠
  .واتحادھما)): خ , د ((في  - ٥٩١
  .٦٤٩: النھاية  - ٥٩٢
الدروس , ١٧٢: ٢قواعد الاحكام, ٤٥٦: ٢كشف الرموز, ٥١٦: الجامع للشرائع , ٣٩٢: الوسيلة , ١٤٣: ٢الـمھذب  - ٥٩٣

  .٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٢الشرعية
  .والصحيح ما اثبتناه , وجدته : فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين  - ٥٩٤
  .٣٧٠:  ٢حكاه عنه الشھيد في الدروس الشرعية - ٥٩٥
  .فيھا)): ل , ط , خ ((في  - ٥٩٦
  .٣٧١:  ٢حكاه عنه الشھيد في الدروس الشرعية - ٥٩٧
  .من ابواب موجبات الارث )) ٢,  ١((ب  ٤١٤:  ١٧لاحظ الوسائل  - ٥٩٨
  .٢١٠ـ  ٢٠٠:  ٤حكاه عنه الصدوق في الفقيه - ٥٩٩
  .لم نعثر عليه  - ٦٠٠
  .٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٤حكاه عنه الصدوق في الفقيه - ٦٠١
  .٣٧٢:  ٢انظر الدروس الشرعية - ٦٠٢
  .٢٠١:  ٤وحكاه عنه الصدوق في الفقيه, عنه ھنا)) قدس سره ((لم ينقله الشارح  - ٦٠٣
  .١٢: النسا - ٦٠٤
  .١٤٣: في ص  - ٦٠٥
  .١٤٧ـ  ١٤٦: في ص  - ٦٠٦
  . ٥من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ح)) ٥((ب  ٤٨٦:  ١٧الوسائل,  ١١٠٤ح ٣٠٨: ٩التھذيب ,  ٥ح ١١٣:  ٧الـكـافـي - ٦٠٧
  .من ابواب ميراث الاخوة والاجداد)) ٥((ب  ٤٨٥:  ١٧لاحظ الوسائل - ٦٠٨
  .من ابواب ميراث الاخوة والاجداد)) ٥((ب  ٤٨٥:  ١٧لاحظ الوسائل - ٦٠٩
  .٧٥: الانفال  - ٦١٠
  .ابواب ميراث الاعمام والاخوال  ٥٠٣:  ١٧الوسائل, ))٣٠((ب  ٣٢٤: ٩انظر التھذيب  - ٦١١
  . ٧من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح)) ٢((ب  ٥٠٦:  ١٧الوسائل,  ١١٧١ح ٣٢٦: ٩التھذيب  - ٦١٢
  . ٦الباب المتقدم ح ٥٠٥:  ١٧الوسائل,  ١١٧٠ح ٣٢٥: ٩التھذيب  - ٦١٣
  .من ابواب ميراث الاعمام والاخوال )) ٥((ب  ٥٠٨:  ١٧لاحظ الوسائل - ٦١٤
  .٣٣٦:  ٢الدروس الشرعية  - ٦١٥
  .٣٣٦:  ٢الدروس الشرعية  - ٦١٦
  . ٢من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح)) ٥((ب  ٥٠٨:  ١٧حظ الوسائللا - ٦١٧
  . ٢من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح)) ٥((ب  ٥٠٨:  ١٧لاحظ الوسائل - ٦١٨
  .٦٥٥: من النھاية ايضا ويظھر ذلك,  ٦٤٣ذيل ح ١٧٠: ٤الاستبصار - ٦١٩
ولعله غيره ولم , وابن حمزة الطوسي مؤلف الوسيلة لم يعرف بالقمي ولاالطبرسي  ٧٣٤: حـكاه عنه العلامة في المختلف  - ٦٢٠

  .٣٩٣ـ  ٣٩٢: راجع الوسيلة , بل يظھر ذلك من اطلاق كلامه , نجد في الوسيلة ھذا الكلام مبسوطا مع اقامة الادلة 
  .١٦٦:  ٢تحرير الاحكام, ١٧٥:  ٢قواعد الاحكام - ٦٢١
  .٣٣٦:  ٢الدروس الشرعية  - ٦٢٢
من ابواب ميراث الاعمام والاخوال )) ٥((ب  ٥٠٩:  ١٧الوسائل,  ٦٤٥ح ١٧١: ٤تبصارالاس,  ١١٧٩ح ٣٢٨: ٩التھذيب  - ٦٢٣
  . ٤ح

  .٧٣٤: حكاه عنھم العلامة في المختلف  - ٦٢٤
  .٧٣٤: حكاه عنھم العلامة في المختلف  - ٦٢٥
  .٧٣٤: حكاه عنھم العلامة في المختلف  - ٦٢٦
  .من ابواب ميراث الاعمام والاخوال )) ٢((ب  ٥٠٤:  ١٧لاحظ الوسائل - ٦٢٧



  . ١من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح)) ٢((ب  ٥٠٤:  ١٧الوسائل,  ١١٦٢ح ٣٢٤: ٩التھذيب ,  ١ح ١١٩:  ٧الـكـافـي - ٦٢٨
  .والصحيح ما اثبتناه , او يضاف : فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين  - ٦٢٩
  .والصحيح ما اثبتناه , عم : فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين  - ٦٣٠
  )).ل ((من  - ٦٣١
  .ولكن نقله في الخؤولة للابوين فقط, )٦(مسالة  ١٧ـ  ١٦: ٤الخلاف  - ٦٣٢
  )).خ ((من  - ٦٣٣
  .١٥٧: انظر ص  - ٦٣٤
  . ١من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح)) ٢((ب  ٥٠٤:  ١٧الوسائل,  ١١٦٢ح ٣٢٤: ٩التھذيب ,  ١ح ١١٩:  ٧الـكـافـي - ٦٣٥
  ).٢(ھامش  ١٥٨: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٦٣٦
  . ٤الباب المتقدم ح ٥٠٥:  ١٧الوسائل,  ١١٦٥ح ٣٢٤: ٩التھذيب ,  ٦ح ١٢٠:  ٧الكافي - ٦٣٧
  .من ابواب ميراث الاعمام والاخوال )) ٢((ب  ٥٠٤:  ١٧ل لاحظ الوسائ - ٦٣٨
  .٧٣٥ـ  ٧٣٤: حكاه عنھما العلامة في المختلف  - ٦٣٩
  .٧٠٨: المقنعة  - ٦٤٠
  .٣٦٨: عة اصباح الشي - ٦٤١
  .٣٦٨: اصباح الشيعة  - ٦٤٢
  .في الصفحة السابقة ) ٦(انظر الھامش  - ٦٤٣
  .١٦٤: راجع ص  - ٦٤٤
  .٦٥٧: النھاية  - ٦٤٥
  .٤:٢٣٠حكاه عنه فخرالمحققين في ايضاح الفوائد, الـقـائل ھـو الـمـحقق الخواجة نصير الدين الطوسي  - ٦٤٦
  .١٤٩: في ص  - ٦٤٧
  .من الحجريتين  - ٦٤٨
  .٧٥: الانفال  - ٦٤٩
  .كنصيب )) : و((في  - ٦٥٠
  .اشرنا)): م , خ , و, د ((في  - ٦٥١
  .١٥٨ـ  ١٥٧: راجع ص  - ٦٥٢
  .١٦٦: انظر ص  - ٦٥٣
  .من الحجريتين  - ٦٥٤
  .ذوي )) : خ , ل ((في  - ٦٥٥
  )).و((من  - ٦٥٦
  .من الحجريتين  - ٦٥٧
  )).ر, خ ((من  - ٦٥٨
  .نصيب )): خ ((في  - ٦٥٩
وفي تحرير , ان ھذا القول نقله والده في التحرير عن بعض الاصحاب ) ٢٢٩: ٤(ايضاح الفوائد  ذكر فخرالمحققين في - ٦٦٠

  .ولم نجد القائل به , قيل : نقله بلفظ) ١٦٦: ٢(الاحكام 
  .١٧٥:  ٢قواعد الاحكام - ٦٦١
  .٢٢٩: ٤ح الفوائدايضا - ٦٦٢
  .٣٧٤:  ٢الدروس الشرعية - ٦٦٣
  .في الصفحة السابقة ) ٢(انظر الھامش  - ٦٦٤
  .الاخيرين )) : خ , ر ((في  - ٦٦٥
  .وغيرھا ١٧٤و  ١٥٥و  ١٤٥: انظر ص  - ٦٦٦
  .١٩٦: في ص  - ٦٦٧
  .١٥٣:  ٩في ج - ٦٦٨
  .١٥٣:  ٩في ج - ٦٦٩
  .٦٦: في ص  - ٦٧٠
  .من ابواب ميراث الازواج )) ٢((ب  ٥١١:  ١٧الوسائل,  ٩٦٤ح ٢٤٩: ٩التھذيب ,  ٦٥٧ح ١٨٨:  ٤الـفقيه - ٦٧١
  .٣٦١ـ ٣٦٠:  ٢في كتابي الطلاق والمواريث ونسبه اليه الشھيد في الدروس الشرعية لـم نـجـده فـي الـسـرائر - ٦٧٢
  .لان )): م , د ((في  - ٦٧٣
  . ١ن ابواب ميراث الازواج حم)) ٩((ب  ٥٢٥:  ١٧الوسائل,  ١٠٦٢ح ٢٩٦: ٩التھذيب ,  ١ح ١٣١:  ٧الـكـافي - ٦٧٤
  .احدھما)): م , و , د ((في  - ٦٧٥
  .الفروض : في الحجريتين  - ٦٧٦
  .١٧٩: في ص ) ١(انظر الھامش  - ٦٧٧
  . ١١من ابواب كيفية الحكم ح)) ١٣((ب  ١٨٩:  ١٨الوسائل,  ٥٩٣ح ٢٤٠: ٦التھذيب ,  ١٧٤ح ٥٢:  ٣الـفقيه - ٦٧٨
من ابواب ) )١١((ب  ٥٢٨:  ١٧الوسائل,  ١٣٦٥ح ٣٨٢: ٩التھذيب ,  ٧٢٠ح ٢٢٧:  ٤الفقيه,  ٣ح ١٣٢:  ٧الكافي - ٦٧٩

  . ٣ميراث الازواج ح
  .١٥٤:  ٧في ج - ٦٨٠
  .فالعقد فضولي : في الحجريتين  - ٦٨١
  . ١من ابواب ميراث الازواج ح)) ١١((ب  ٥٢٧:  ١٧الوسائل,  ١٥٥٥ح ٣٨٨: ٧التھذيب ,  ١ح ١٣١:  ٧الـكـافي - ٦٨٢
  .١٧٧:  ٧في ج - ٦٨٣
  .٦٤٢: النھاية  - ٦٨٤
  .١٤٠و  ١٤١: ٢المھذب  - ٦٨٥



  .ولم يذكر حكم البنا والالات , ٣٩١: الوسيلة  - ٦٨٦
  .٣٧٤: الكافي في الفقه  - ٦٨٧
  .٧٣٦: المختلف  - ٦٨٨
  .١٦٠: اللمعة الدمشقية  - ٦٨٩
  .١٧٨:  ٢قواعد الاحكام - ٦٩٠
  .٣٥٨:  ٢الدروس الشرعية - ٦٩١
  .٣٦٥: المقتصر, ٢٤٠: ٤ايضاح الفوائد - ٦٩٢
  .من الحجريتين  - ٦٩٣
  .٦٨٧: المقنعة  - ٦٩٤
  .٢٥٩ـ  ٢٥٨: ٣السرائر - ٦٩٥
  .٢٧٢: افع المختصر الن - ٦٩٦
  .٤٦٣: ٢كشف الرموز - ٦٩٧
  .٧٣٦: المختلف  - ٦٩٨
  .٣٠١: الانتصار - ٦٩٩
  .٣٠١: الانتصار - ٧٠٠
  .٧٣٦: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٧٠١
من ابواب )) ٦((ب  ٥١٩:  ١٧الوسائل,  ٥٧٠ح ١٥١: ٤الاستبصار,  ١٠٦٤ح ٢٩٧: ٩التھذيب ,  ٣ح ١٢٨:  ٧الـكافي - ٧٠٢

  . ٥ميراث الازواج ح
من ابواب )) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧الوسائل,  ٥٧١ح ١٥١: ٤الاستبصار,  ١٠٦٥ح ٢٩٨: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٢٧:  ٧الـكافي - ٧٠٣

  . ١ميراث الازواج ح
  .من ابواب ميراث الازواج )) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧لاحظ الوسائل - ٧٠٤
  :.في ص  - ٧٠٥
  .١٢و ١من ابواب ميراث الازواج ح)) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧لاحظ الوسائل - ٧٠٦
  .١٢و ١من ابواب ميراث الازواج ح)) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧لاحظ الوسائل - ٧٠٧
  .٢٤١: ٤ايضاح الفوائد - ٧٠٨
من )) ٦((ب ٥١٨:  ١٧الوسائل,  ٥٧٢ح ١٥٢:  ٤الاسـتـبصار ,  ١٠٦٦ح ٢٩٨: ٩الـتـھـذيـب ,  ١ح ١٢٧:  ٧الـكـافـي - ٧٠٩

  . ٤ابواب ميراث الازواج ح
  . ١٠الباب المتقدم ح٥٢٠:  ١٧الوسائل,  ٥٧٦ح ١٥٢: ٤الاستبصار,  ١٠٧٠ح ٢٩٩: ٩التھذيب ,  ٩ح ١٢٩:  ٧الـكافي - ٧١٠
  .١٢: النسا - ٧١١
, عن الاحول , عن الحسن بن محبوب , ونسبھا الى الفقيه , ذكرھا الشھيد في حاشية القواعدھذه الرواية )): ((و((في ھامش  - ٧١٢

من ابواب ميراث )) ٦((ب  ٥٢٢:  ١٧الوسائل, ٨٠٩ح ٢٥٢:  ٤انظر الفقيه)) فينبغي تحقيق امرھا منه , عنه عليه السلام 
  . ١٦الازواج ح

  .١٢ :النسا - ٧١٣
من ابواب )) ٦((ب  ٥١٨:  ١٧الوسائل,  ٥٧٣ح ١٥٢: ٤الاستبصار,  ١٠٦٧ح ٢٩٨: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٢٨:  ٧الكافي - ٧١٤

  . ٢ميراث الازواج ح
من ابواب )) ٦((ب ٥٢٠:  ١٧الوسائل,  ٥٧٥ح ١٥٢: ٤لاستبصارا,  ١٠٦٩ح ٢٩٩: ٩التھذيب ,  ١٠ح ١٢٩:  ٧الكافي - ٧١٥

  . ١١ميراث الازواج ح
  .١٨٦: راجع ص  - ٧١٦
  .١٨٧ـ  ١٨٦: راجع ص  - ٧١٧
  .١٢: النسا - ٧١٨
  .٣٠٠ـ  ٢٩٩: الانتصار - ٧١٩
  .١٨٧ـ  ١٨٦: راجع ص  - ٧٢٠
  .١٨٧ـ  ١٨٦: راجع ص  - ٧٢١
  .٧٣٦: في المختلف حكاه عنه العلامة  - ٧٢٢
  .١٢: النسا - ٧٢٣
من )) ٧((ب ٥٢٢:  ١٧الوسائل,  ٥٨١ح ١٥٤: ٤الاسـتبصار,  ١٠٧٥ح ٣٠٠: ٩الـتـھـذيـب ,  ٨١٢ح ٢٥٢:  ٤الـفـقـيـه - ٧٢٤

  . ١ابواب ميراث الازواج ح
البحر , ٤٦٠ـ  ٤٥٩: ٢نھاية السؤل,  ١٧٢ـ  ١٧١:  ٢وانظر الابھاج في شرح المنھاج, ٢٨٠:  ١الـذريعة للسيد المرتضى - ٧٢٥
  .٣٦٥: ط٣المحي
  .٧٣٢: حكاه عن ابن الجنيد العلامة في المختلف  - ٧٢٦
التنقيح , ١٦٠: اللمعة الدمشقية , ١٧٨:  ٢قواعد الاحكام,  ٧٣٧ـ  ٧٣٦: المختلف , ٥٠٩ـ  ٥٠٨: انـظر الجامع للشرائع  - ٧٢٧
  .١٩٢:  ٤الرائع
  .٦٨٧: المقنعة  - ٧٢٨
  .٣٠١: الانتصار - ٧٢٩
ونسب , فقد ذكر في توجيه الرواية الدالة على ارث الزوجة مـن الـزوج مـطـلـقا وجھين , ١٥٥ـ  ١٥٤: ٤راجـع الاستبصار - ٧٣٠

: وھو يشعر بعدم قبوله وانظر المختلف ,  ولم يجعله وجھاثالثا للتوجيه, التفصيل بين ذات الولد وغيرھا الى الصدوق ساكتا عليه 
٧٣٦.  
  .٣٧٤: الكافي في الفقه  - ٧٣١
  .٢٥٩: ٣السرائر - ٧٣٢
  .٢٧٢: المختصر النافع  - ٧٣٣



  .٤٦٤: ٢كشف الرموز - ٧٣٤
  .من ابواب ميراث الازواج )) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧لاحظ الوسائل - ٧٣٦
  .١٨٨ـ  ١٨٦: في ص  - ٧٣٧
  )).خ , ر , ل ((من  - ٧٣٨
من )) ٧((ب ٥٢٣:  ١٧الوسائل,  ٥٨٢ح ١٥٥: ٤الاستبصار,  ١٠٧٦ح ٣٠١: ٩الـتـھـذيـب ,  ٨١٣ح ٢٥٢:  ٤الـفـقـيـه - ٧٣٩

  . ٢ابواب ميراث الازواج ح
  .١٢: النسا - ٧٤٠
  . ٨١٢ذيل ح ٢٥٢:  ٤الفقيه - ٧٤١
  . ١٠٧٥ذيل ح ٣٠٠: ٩التھذيب  - ٧٤٢
  .١٩٠: في ص ) ٥(انظر الھامش  - ٧٤٣
من ابواب )) ٦((ب  ٥١٨:  ١٧الوسائل,  ٥٧٣ح ١٥٢: ٤الاستبصار,  ١٠٦٧ح ٢٩٨: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٢٨:  ٧يالكاف - ٧٤٤

  . ٢ميراث الازواج ح
:  ١٧الوسائل,  ٥٧٤ح١٥٢: ٤الاستبصار,  ١٠٦٨ح ٢٩٨: ٩التھذيب ,  ٨١٠ح ٢٥٢:  ٤الـفقيه,  ٧ح ١٢٩:  ٧الـكـافـي - ٧٤٥
  . ٩من ابواب ميراث الازواج ح)) ٦((ب  ٥٢٠
  . ١٤الباب المتقدم ح ٥٢١:  ١٧الوسائل,  ١٠٧٤ح ٣٠٠: ٩التھذيب ,  ٨٠٨ح ٢٥١:  ٤الفقيه - ٧٤٦
  .اج من ابواب ميراث الازو)) ٦((ب  ٥١٧:  ١٧الوسائل - ٧٤٧
  .١٢: النسا - ٧٤٨
  .١٢: النسا - ٧٤٩
  .١٧٨: في ص  - ٧٥٠
  .ردة طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث في رسالة مف)) قدس سره ((حققھا الشارح  - ٧٥١
من ابواب )) ١٨((ب  ٥٣٧:  ١٧الوسائل,  ١٠٨٠ح ٣٠٤: ٣الاستبصار,  ٢٦١ح ٧٧: ٨التھذيب ,  ١٢ح ١٢٣:  ٦الـكافي - ٧٥٢

  . ٣ميراث الازواج ح
  )).خ , ر , ل , ط ((من  - ٧٥٣
  .٣٥٨:  ٢الدروس الشرعية  - ٧٥٤
  . ٢من كتاب العتق ح)) ٤٢((ب  ٤٧:  ١٦الوسائل,  ٩٢٦ح ٢٥٥: ٨التھذيب ,  ٢٨١ح ٧٨:  ٣الـفـقيه - ٧٥٥
  . ١من كتاب العتق ح)) ٣٥((ب  ٣٨:  ١٦الوسائل,  ٩٠٥ح ٢٤٩: ٨التھذيب ,  ١ح ١٩٧:  ٦الكافي - ٧٥٦
  .النسب )): ط, و ((في  - ٧٥٧
  .بينھما: وفي احدى الحجريتين , فيھما)): خ ((في  - ٧٥٨
  )).١٥١((ب  ٢٢٤:  ٤الفقيه - ٧٥٩
ب  ٤٨:  ١٦الوسائل, ٨٥ح ٢٦: ٤الاستبصار,  ٩٣٠ح ٢٥٦: ٨التھذيب ,  ٢٩١ح ٨١:  ٣الـفقيه,  ٢ح ١٧١:  ٧الـكـافـي - ٧٦٠

  .ن عمار بن ابي الاحوص ع: وفي المصادر ١من كتاب العتق ح)) ٤٣((
 ٤٨:  ١٦الوسائل, ٨٤ح ٢٦: ٤الاستبصار,  ٩٢٩ح ٢٥٦: ٨التھذيب ,  ٢٨٩ح ٨٠:  ٣الفقيه,  ٦ح ١٧١:  ٧الـكـافـي - ٧٦١

  . ٢الباب المتقدم ح
  . ٣من كتاب العتق ح)) ٣٥((ب  ٣٨:  ١٦الوسائل,  ٩٠٨ح ٢٥٠: ٨ب التھذي,  ٥ح ١٩٨:  ٦الكافي - ٧٦٢
  .٥٤٧: النھاية  - ٧٦٣
  .٣٦٤: ٢المھذب , ٦٣٤: كالصدوق حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٧٦٤
  . ٤من كتاب العتق ح)) ٤٣((ب  ٤٩:  ١٦الوسائل,  ٨٣ح ٢٦: ٤الاستبصار,  ٩٢٨ح ٢٥٦: ٨الـتـھـذيب  - ٧٦٥
  .١٦١: اللمعة الدمشقية , ٥٢٤ـ  ٥٢٣: ٣ايضاح الفوائد, ١٠٥:  ٢قـواعـد الاحكام,  ٦٣٤: الـمـخـتـلـف  - ٧٦٦
  ).٥(ھامش  ٢٠٨: ياتي ذكر مصادره في ص  - ٧٦٧
من كتاب العتق )) ٢٢((ب  ٢٦:  ١٦الوسائل,  ٨٠٢ح ٢٢٣: ٨التھذيب ,  ٣٠٦ح ٨٥:  ٣الفقيه,  ٩ح ١٧٢:  ٧الـكـافي - ٧٦٨
  . ٢ح

  .١٩٧: في ص  - ٧٦٩
  )).١٥١((ب  ٢٢٤:  ٤الفقيه - ٧٧٠
  :.تقدم ذكر مصادره في ص  - ٧٧١
  .٦٣٢ـ  ٦٣١: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٧٧٢
من ابواب )) ٧((ب  ٤٢٩:  ١٧الوسائل,  ٩٦٤ح ٢٤٩: ٩التھذيب ,  ٤ح ٥٦٩: علل الشرائع ,  ٦٥٧ح ١٨٨:  ٤الـفقيه - ٧٧٣

  . ١٢موجبات الارث ح
  ).٨٦(مسالة  ٨١: وص , ) ٨٤(مسالة  ٧٩: ٤الخلاف  - ٧٧٤
  .٦٩٤: المقنعة  - ٧٧٥
  .٥٤٨ـ  ٥٤٧: النھاية  - ٧٧٦
  .٢٧٨ـ  ٢٧٧): ضمن الرسائل العشر(الايجاز  - ٧٧٧
  .٣٦٤:  ٢ھذب الم - ٧٧٨
  .٣٩٨ـ  ٣٩٧: الوسيلة  - ٧٧٩
  .٦٣٢: المختلف  - ٧٨٠
ب  ٤٥:  ١٦الوسائل, ٧٦ح ٢٣: ٤الاستبصار,  ٩٢٥ح ٢٥٤: ٨التھذيب ,  ٢٩٣ح ٨١:  ٣الفقيه,  ٧ح ١٧١:  ٧الـكـافي - ٧٨١

  . ٢من كتاب العتق ح)) ٤٠((
  . ١الباب المتقدم ح ٤٤:  ١٦الوسائل,  ٧٧ح ٢٤: ٤الاستبصار,  ٩٢٣ح ٢٥٤: ٨التھذيب  - ٧٨٢
  . ١من كتاب العتق ح)) ٣٩((ب  ٤٤:  ١٦الوسائل,  ٨٠ح ٢٥: ٤الاستبصار,  ٩٢١ح ٢٥٣: ٨التھذيب  - ٧٨٣
  . ٢الباب المتقدم ح ٤٤:  ١٦الوسائل,  ٨١ح ٢٥: ٤الاستبصار,  ٩٢٢ح ٢٥٤: ٨التھذيب  - ٧٨٤
  . ٣الباب المتقدم ح ٤٤:  ١٦الوسائل,  ٨٢ح ٢٥: ٤الاستبصار,  ٩٢٤ح ٢٥٤: ٨التھذيب  - ٧٨٥



  ).١(ھامش  ١٩٧: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٧٨٦
  .٢٥و  ٢٣: ٤الاستبصار - ٧٨٧
  .١٧٣: ٤الاستبصار - ٧٨٨
من ابواب )) ١((ب  ٥٤٠:  ١٧الوسائل,  ٦٥٢ح ١٧٢: ٤الاستبصار,  ١١٩١ح ٣٣١: ٩التھذيب ,  ٦ح ١٧٠:  ٧الـكافي - ٧٨٩

  . ١٠ميراث ولا العتق ح
  .٦٣٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٧٩٠
  .٦٣٣: انظر المختلف  - ٧٩١
  ).٢(ھامش  ٢٠٣: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٧٩٢
  .من الحجريتين  - ٧٩٣
  .حجريتين وال)) و, د ((من  - ٧٩٤
  .من ابواب ميراث ولا العتق )) ١((ب  ٥٣٨:  ١٧لاحظ الوسائل - ٧٩٥
  .وفي الشرائع الخطية المعتمدة كما تراه اعلى الصفحة , كذا في متن نسخ المسالك  - ٧٩٦
  .٦٣٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٧٩٧
  .٢٠١: انظر ص  - ٧٩٨
  .في الصفحة السابقة  - ٧٩٩
  ).٩١(مسالة  ٨٤: ٤الخلاف  - ٨٠٠
  ).٢(ھامش  ١٩٧: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٨٠١
,  ٣٩٢٩ح ٢١:  ٤سنن ابي داود ,  ٥ح ١١٤١:  ٢صحيح مسلم ,  ٩٦:  ٣صحيح البخاري ,  ١٧ح ٧٨٠:  ٢مـوطا مالك  - ٨٠٢

  .٣٣٨:  ١٠سنن البيھقي 
  )).١٥١((ب  ٢٢٤:  ٤الفقيه - ٨٠٣
  .٦٣٣: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٨٠٤
  ).١(ھامش  ١٩٧: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٨٠٥
  .مما يقبل )): خ ((في  - ٨٠٦
  . ١من كتاب العتق ح)) ٣٧((ب  ٤٠:  ١٦الوسائل,  ٩٠٧ح ٢٥٠: ٨التھذيب ,  ٤ح ١٩٨:  ٦الكافي - ٨٠٧
  )).اعتبار منه قدس سره وانما ھو , ليس في باب الجر مطلقا نص )): ((و((في ھامش  - ٨٠٨
  :.في ص  - ٨٠٩
  .لھم : وفي سائر النسخ , ))و((كذا في نسخة بدل  - ٨١٠
  .معتقا: في الحجريتين  - ٨١١
انظر )) قدس سره ((عكس المختار عنداصحابنامنه , والمذھب عندھم ثبوت الولا, لـلـشـافعية قولان )): ((و((فـي ھـامـش  - ٨١٢

  .٤٣٣ـ  ٤٣٢:  ٨روضة الطالبين
  .٢٠٩: في ص  - ٨١٣
  .والصحيح ما اثبتناه , وجھان : فيما لدينا من النسخ الخطية  - ٨١٤
  ).٩٣(مسالة  ٨٥: ٤الخلاف  - ٨١٥
  .ينتسب )): خ , و ((في  - ٨١٦
  .٥٣٣: ٣اح الفوائدانظر ايض - ٨١٧
  )).و((من  - ٨١٨
  .واما مولى عصبة المولى فقدذكره ھنا في المتن , ولـكـن جعل الارث ھناك بعد فقد القرابة لمولى المولى , ٢٠٧: فـي ص  - ٨١٩
  .١٠٨:  ٢قواعد الاحكام - ٨٢٠
  .غير)): خ , ر , ل ((في  - ٨٢١
  .كن : وفي سائر النسخ , ))خ ((كذا في  - ٨٢٢
  .٢٠١: في ص  - ٨٢٣
  .٧١: ٦المبسوط - ٨٢٤
  .٣٤٣: الوسيلة  - ٨٢٥
  . ٥من كتاب العتق ح)) ١٣((ب  ١٦:  ١٦الوسائل,  ٢٨٧ح ٨٠:  ٣الفقيه - ٨٢٦
  .٢٥: ٣السرائر - ٨٢٧
  ).٥(ھامش  ٢٠٨: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٨٢٨
وھي , لانھم راوھا اقرب , اربعمائة قـاض قد اخطا في ھذه المسالة : قال في العزيز نقلا عن بعضھم )): ((و((فـي ھـامش  - ٨٢٩

, وليس ھناك كتاب باسم العزيز, لم نجده في فتح العزيز للرافعي )) والحق عندھم ان بنت المعتق لا ترث منه قدس سره , عصبة 
, دون العصبة  حيث ورثوھا, ولكنه نقل خطا القضاة فيما اذا كان مع البنت عصبة كاخ , ٤٣٧:  ٨ونقله النووي في روضة الطالبين

  .٢٦٦:  ٧وانظر المغني لابن قدامة
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧: في ص  - ٨٣٠
  .٢١٦: في ص  - ٨٣١
  .من الحجريتين  - ٨٣٢
  .من الحجريتين  - ٨٣٣
لان من له الولا عليه , وھو يعطي ثـبـوت الـعقل , فقد اثبت الولا لمشتري القريب الذي ينعتق عليه , ٧١: ٦راجـع الـمـبـسوط - ٨٣٤

  ).٩٦(مسالة  ٨٧: ٤الخلاف , ١٠٥ـ  ١٠٤: ٤العقل وانظر المبسوط
, للملازمة بينھما, وھو يعطي عدم ثبوت العقل , فقد منع من ثبوت الولا للذي ينعتق عليه بالشرا, ٢٥: ٣راجـع الـسرائر - ٨٣٥

  .من نفس الجز ايضا ٢٦٤: وانظر ص 
  .٤٣٨٤٣٧:  ٨روضة الطالبين, ٢٦١:  ٧ي لابن قدامةالمغن, ٩٩ـ  ٩٨: ١٨الحاوي الكبير - ٨٣٦
  .في الصفحة السابقة ) ٥(انظر الھامش  - ٨٣٧



  .ولعله تخريج على مذھبھم , لم نجد تصريحا بذلك في مصادرھم  - ٨٣٨
  .١٠٧: ٤المبسوط - ٨٣٩
  .الاولى )): ل , خ ((في  - ٨٤٠
  ).١(ھامش  ١٩٧: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٨٤١
  .٢٠٤: في ص  - ٨٤٢
  .المعارض )): خ , ر , ل ((في  - ٨٤٣
  .٣٣: النسا - ٨٤٤
  .٧٢: الانفال  - ٨٤٥
  .١٧٦و  ١٢ـ  ١١: النسا - ٨٤٦
  .٧٥: الانفال  - ٨٤٧
  .٨٣ـ  ٨٢: ١٨الحاوي الكبير - ٨٤٨
من ابواب ولا ) )١((ب  ٥٤٥:  ١٧الوسائل,  ٨٠٧ح ٢٢٤: ٨التھذيب ,  ٢٦١ح ٧٤:  ٣الفقيه,  ١ح ١٧٠:  ٧الكافي - ٨٤٩

  . ١ضمان الجريرة ح
  . ٢الباب المتقدم ح ٥٤٦:  ١٧الوسائل,  ١٤١٣ح ٣٩٦: ٩التھذيب ,  ٣ح ١٧١:  ٧الكافي - ٨٥٠
  . ٩٢٧ح ٢٥٥: ٨التھذيب ,  ٢٩٠ح ٨٠:  ٣الفقيه,  ٤ح ١٧١:  ٧الكافي - ٨٥١
  ).١٣٧(مسالة  ١٢٠: ٤الخلاف  - ٨٥٢
  .من الحجريتين  - ٨٥٣
  .٣٩٨: الوسيلة  - ٨٥٤
  .٢٦٥: ٣السرائر - ٨٥٥
  .١: المائدة  - ٨٥٦
  . ٧من كتاب المكاتبة ح)) ٤((ب  ٨٦:  ١٦الوسائل,  ٢٦٣ح ٧٥:  ٣الفقيه - ٨٥٧
  .٢٢٣: في ص  - ٨٥٨
  .استدامته )): م , و , ط , ص ((في  - ٨٥٩
  .العتق )): م ((في  - ٨٦٠
  .على )): خ , ر , ل ((في  - ٨٦١
  .٢٠٣ـ  ٢٠٢: في ص  - ٨٦٢
من ابواب )) ٣((ب  ٥٤٩:  ١٧الوسائل,  ٧٤٨ح ١٩٩: ٤الاستبصار,  ١٤١٠ح ٣٩٥: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٧١:  ٧الكافي - ٨٦٣

  .عن الحسن بن محبوب : وفي التھذيبين ,  ٦ولا ضمان الجريرة ح
  .١٣: ٢كفاية الاخيار,٢٧٦:  ٧المغني لابن قدامة, ٩٧٦:  ٢الكافي للقرطبي, ٢٦٣: ١الوجيز, ١٣٩:  مختصر المزني - ٨٦٤
  ).٢(ھامش  ٢٢٤: تقدم ذكر مصادرھا في ص  - ٨٦٥
من ابواب )) ١((ب  ٥٤٦:  ١٧الوسائل,  ٧٤٦ح ١٩٩: ٤الاستبصار,  ١٤٠٩ح ٣٩٥: ٩التھذيب ,  ٨ح ١٧٢:  ٧الكافي - ٨٦٦

  . ٣ولا ضمان الجريرة ح
  . ٧٤٩ذيل ح ٢٠٠: ٤الاستبصار - ٨٦٧
  . ٣من ابواب ولا ضمان الجريرة ح)) ٤((ب  ٥٥٢:  ١٧الوسائل,  ١٣٨٣ح ٣٨٧: ٩التھذيب ,  ١ح ١٦٩:  ٧الـكافي - ٨٦٨
  .ضعفھا وارسالھا)): م , و, د((في  - ٨٦٩
  ).١٥(مسالة  ٢٣: ٤الخلاف  - ٨٧٠
  .٤١٠: ٤المھذب البارع , ١٦١: اللمعة الدمشقية ,  ٣٧٠ـ  ٣٦٩: اصباح الشيعة , ١٥٤: ٢ذب المھ,  ٦٧١: الـنـھاية  - ٨٧١
من ابواب ولا ))٣((ب  ٥٤٧:  ١٧الوسائل,  ١٣٨١ح ٣٨٧: ٩التھذيب ,  ٧٧٣ح ٢٤٢:  ٤الـفقيه,  ٢ح ١٦٩:  ٧الـكـافـي - ٨٧٢

  . ١ضمان الجريرة ح
  . ٣الباب المتقدم ح٥٤٨:  ١٧الوسائل,  ٧٣٢ح ١٩٥: ٤الاستبصار,  ١٣٧٩ح ٣٨٦: ٩التھذيب ,  ٤ح ١٦٩:  ٧الكافي - ٨٧٣
  .من ابواب جھاد العدو)) ٤١((ب  ٨٤:  ١١لاحظ الوسائل - ٨٧٤
  . ١٦من ابواب الانفال ح)) ١((ب  ٣٦٩:  ٦الوسائل,  ٣٧٨ح ١٣٥: ٤التھذيب  - ٨٧٥
  .٦٤: المختصر النافع  - ٨٧٦
  . ١١الباب المتقدم ح ٣٦٧:  ٦الوسائل,  ٣٧١ح ١٣٣: ٤التھذيب  - ٨٧٧
  . ١٢الباب المتقدم ح ٣٦٨:  ٦الوسائل,  ٣٧٦ح ١٣٤: ٤التھذيب  - ٨٧٨
  .٤٠٧: ١بداية المجتھد, ١٥٣: ٤انظر اللباب في شرح الكتاب  - ٨٧٩
 ٣٨٠ح ١٣٦: ٤التھذيب , ٦ح٥٦٨:  ٣انظر الكافي)) في طريق الرواية سھل بن زياد منه قدس سره )) : ((و((ش فـي ھـام - ٨٨٠

  . ١من ابواب جھاد العدوح)) ٦٩((ب  ١١٦:  ١١الوسائل,
  .٢٨:  ٣في ج - ٨٨١
  .٢٢٦: في ص  - ٨٨٢
  .٢٤١:  ١٠راجع ج - ٨٨٣
  .١١٨في ص  - ٨٨٤
بواب ميراث من ا))٣((ب  ٥٥٩:  ١٧الوسائل,  ١٢١٨ح ٣٣٨: ٩التھذيب ,  ٧٥٠ح ٢٣٦:  ٤الفقيه,  ٢ح ١٦٠:  ٧الكافي - ٨٨٥

  . ١ولد الملاعنة ح
  . ٤من ابواب ميراث ولدالملاعنة ح)) ١((ب  ٥٥٧:  ١٧الوسائل,  ١٢٢١ح ٣٣٩: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٦٠:  ٧الـكـافـي - ٨٨٦
من )) ٤((ب ٥٦٠:  ١٧الوسائل,  ٦٧٨ح ١٨٠: ٤الاستبصار,  ١٢٢٥ح ٣٤٠: ٩ الـتـھـذيـب,  ٧٥٦ح ٢٣٧:  ٤الـفـقـيـه - ٨٨٧

  . ١ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
  . ٢من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح)) ٣((ب  ٥٥٩:  ١٧لاحظ الوسائل - ٨٨٨
  . ٤من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح)) ٣((ب  ٥٦٠:  ١٧الوسائل,  ١٢٣١ح ٣٤٣: ٩التھذيب ,  ٧٥٢ح ٢٣٦:  ٤الـفـقـيه - ٨٨٩
:  ١٧الوسائل,  ٦٨٣ح١٨٢: ٤الاستبصار,  ١٢٣٠ح ٣٤٢: ٩التھذيب ,  ٧٥١ح ٢٣٦:  ٤الـفقيه,  ١ح ١٦٢:  ٧الـكـافـي - ٨٩٠



  . ٣ابواب ميراث ولد الملاعنة حمن )) ٣((ب  ٥٦٠
  . ٧٥٠ذيل ح ١٦٤ب  ٢٣٦:  ٤الفقيه - ٨٩١
  .١٤٢: في ص  - ٨٩٢
من )) ٤((ب  ٥٦١: ١٧الوسائل ,  ٦٧٥ح ١٧٩:  ٤الاستبصار  , ١٢٢٢ح ٣٣٩:  ٩الـتـھذيب ,  ٨ح ١٦١:  ٧الـكـافـي  - ٨٩٣

  . ٢ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
)) ٤((ب  ٥٦١الوسائل,٦٧٨ـ  ٦٧٦ح ١٧٩: ٤الاستبصار, ١٢٢٥ـ  ١٢٢٣ح ٣٤٠: ٩التھذيب ,  ٧٥٦ح ٢٣٧:  ٤الفقيه - ٨٩٤

  .١ و ٣من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
)) ٤((ب  ٥٦١الوسائل,٦٧٨ـ  ٦٧٦ح ١٧٩: ٤الاستبصار, ١٢٢٥ـ  ١٢٢٣ح ٣٤٠: ٩التھذيب ,  ٧٥٦ح ٢٣٧:  ٤الفقيه - ٨٩٥

  .١و  ٣من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
)) ٤((ب  ٥٦١الوسائل,٦٧٨ـ  ٦٧٦ح ١٧٩: ٤الاستبصار, ١٢٢٥ـ  ١٢٢٣ح ٣٤٠: ٩التھذيب ,  ٧٥٦ح ٢٣٧:  ٤الفقيه - ٨٩٦

  .١و  ٣من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
  . ٦٨٢ذيل ح ١٨١: ٤الاستبصار - ٨٩٧
:  ١٧الوسائل,  ٦٨٢ح١٨١: ٤الاستبصار,  ١٢٢٩ح ٣٤٢: ٩التھذيب ,  ٧٤٩ح ٢٣٥:  ٤الفقيه,  ٦ح ١٦٣:  ٦فـيالـكـا - ٨٩٨
  . ٧من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح)) ٤((ب  ٥٦٣
  . ٥الباب المتقدم ح٥٦٢:  ١٧لالوسائ,  ٦٨٠ح ١٨٠: ٤الاستبصار,  ١٢٢٧ح ٣٤١: ٩التھذيب ,  ١٠ح ١٦١:  ٧الكافي - ٨٩٩
من ابواب ميراث ولد )) ٢((ب  ٥٥٨:  ١٧الوسائل ,  ١٢٢١و ١٢١٩ح ٣٣٩:  ٩التھذيب ,  ٥و ٣ح ١٦٠:  ٧الـكـافي  - ٩٠٠

  .الملاعنة 
  .في الصفحة السابقة  - ٩٠١
  .٦٧٩: النھاية  - ٩٠٢
  .فقد صرح بانه يرثھم ولا يرثونه ,  ٣٧٥: راجع الكافي في الفقه  - ٩٠٣
:  ٣٩وللاستزادة انظر جواھر الكلام, والتحرير والارشاد والتبصرة لـم نـجده في كتابي اللعان والارث من القواعد والمختلف  - ٩٠٤
٢٧٠.  
  .١٨١:  ٢قواعد الاحكام - ٩٠٥
  .من الحجريتين  - ٩٠٦
  .٣٥٠ : ٢الدروس الشرعية - ٩٠٧
  .لعصبة امه : وفيه  ٦٨٢: النھاية  - ٩٠٨
  .١٨٤:  ٦في ج - ٩٠٩
 ٢من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ))٧((ب  ٥٦٥:  ١٧الوسائل,  ٦٩٦ح ١٨٥: ٤الاستبصار,  ١٢٥٢ح ٣٤٨: ٩التھذيب  - ٩١٠

.  
من )) ٧((ب ٥٦٦:  ١٧الوسائل,  ٦٩٧ح ١٨٥: ٤الاستبصار,  ١٢٥٣ح ٣٤٩: ٩الـتـھـذيـب ,  ٧٣١ح ٢٢٩:  ٤الـفـقـيـه - ٩١١

  . ٣ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
  .١٢٠٥:  ٣لصحاحا - ٩١٢
  .٥٠:  ٨في ج - ٩١٣
  .٢٨٩: غاية المراد - ٩١٤
  .٣:٢٨٦في السرائروحكاه عنه ابن ادريس , لـم نـجـده فـي الـحـائريات المطبوعة ضمن الرسائل العشر - ٩١٥
  .١٢ـ  ١١: النسا - ٩١٦
من )) ٨((ب ٥٦٧:  ١٧الوسائل,  ٦٨٦ح ١٨٣: ٤الاستبصار,  ١٢٣٤ح ٣٤٣: ٩الـتـھـذيـب ,  ٧٣٩ح ٢٣١:  ٤الـفـقـيـه - ٩١٧

  . ٣ابواب ميراث ولد الملاعنة ح
من ابواب )) ٨((ب  ٥٦٦:  ١٧الوسائل,  ٦٩٣ح ١٨٥: ٤الاستبصار,  ١٢٤٢ح ٣٤٦: ٩التھذيب ,  ١ح ١٦٣:  ٧الكافي - ٩١٨

  . ١ميراث ولد الملاعنة ح
  .د الملاعنة من ابواب ميراث ول)) ٨((ب  ٥٦٦:  ١٧لاحظ الوسائل - ٩١٩
  .٧٤٥ـ  ٧٤٤: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٩٢٠
  .٣٧٧: الكافي في الفقه  - ٩٢١
  ).١١٦(مسالة  ١٠٦: ٤الخلاف  - ٩٢٢
  .٦٧٧: النھاية  - ٩٢٣
  .٢٧٥): ضمن الرسائل العشر(الايجاز  - ٩٢٤
  .١١٤: ٤المبسوط - ٩٢٥
  . ٩الباب المتقدم ح ٥٦٩:  ١٧الوسائل,  ٦٩٠ح ١٨٤: ٤بصارالاست,  ١٢٣٩ح ٣٤٥: ٩الـتھذيب  - ٩٢٦
الباب المتقدم  ٥٦٨: ١٧الوسائل,  ٦٨٩ح ١٨٣: ٤الاستبصار,  ١٢٣٨ح ٣٤٤: ٩الـتـھذيب ,  ٤ذيـل ح ١٦٤:  ٧الـكـافـي - ٩٢٧
  . ٦ح

  . ١٢٣٩ذيل ح ٣٤٥: ٩ذيب التھ - ٩٢٨
  )).خ , ر , ل ((من  - ٩٢٩
  . ١٢٦٩ح ٣٥٤: ٩التھذيب  - ٩٣٠
  .٦٢: ٩)ضمن مصنفات الشيخ المفيد(الاعلام  - ٩٣١
  .٣٠٦: الانتصار - ٩٣٢
  .٥و  ٣من ابواب ميراث الخنثى ح)) ٢((ب  ٥٧٥:  ١٧الوسائل,  ١٢٧١ح ٣٥٤: ٩التھذيب ,  ٧٦٢ح ٢٣٨:  ٤الـفـقـيـه - ٩٣٣
  .٤٩:  الشورى - ٩٣٤
  .٤٥: النجم  - ٩٣٥
  .وقيل : وفي سائر النسخ , ))خ ((كذا في  - ٩٣٦
من ابواب ميراث الخنثى )) ٢((ب  ٥٧٥:  ١٧الوسائل, ١٢٧١ـ  ١٢٦٩ح ٣٥٤: ٩التھذيب ,  ٧٥٩ح ٢٣٧:  ٤انظر الفقيه - ٩٣٧



  .٦و  ٣و  ٢ح
  .١٧١: المھذب  - ٩٣٨
  .٧٤٥: حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف , لم نجده فيما لدينا من كتبه نعم  - ٩٣٩
  .٧٤٥: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٩٤٠
  .٣٠٦الانتصار - ٩٤١
  .٢٤١: في ص ) ٤ـ  ١(انظر الھامش  - ٩٤٢
  . ١١من ابواب كيفية الحكم ح)) ١٣((ب  ١٨٩:  ١٨الوسائل,  ٥٩٣ح ٢٤٠: ٦التھذيب ,  ١٧٤ح ٥٢:  ٣الفقيه - ٩٤٣
  .٢٤١: في ص ) ٤ـ  ١(انظر الھامش  - ٩٤٤
  .٢٤١: في ص ) ٤ـ  ١(انظر الھامش  - ٩٤٥
  .٢٤١: في ص ) ٤ـ  ١(انظر الھامش  - ٩٤٦
,  ٢٤٩: ٤ايضاح الفوائد, ١٧٤:  ٢تحرير الاحكام, ٧٤٦: المختلف ,  ٤٧٦: ٢كشف الرموز,  ٥٠٥: الـجـامـع لـلشرائع  - ٩٤٧

  .٢١٢:  ٤التنقيح الرائع, ١٦١: اللمعة الدمشقية 
  . ١مـن ابـواب ميـراث الخنثـى ذيل ح)) ٢((ب  ٥٧٤:  ١٧الوسائـل,  ١٢٦٩ح ٣٥٤: ٩التھذيـب  - ٩٤٨
  .٢٤١: في ص ) ٧ـ  ٦(انظر الھامش  - ٩٤٩
  .٢٤١: في ص ) ٧ـ  ٦(انظر الھامش  - ٩٥٠
  .٢٨٠: ٣السرائر - ٩٥١
  . ٣من ابواب ميراث الخنثى ح)) ٢((ب  ٥٧٥:  ١٧الوسائل,  ١٢٧١ح ٣٥٤: ٩التھذيب  - ٩٥٢
  .٣٠٧ـ  ٣٠٦: الانتصار - ٩٥٣
  ).١١(ھامش  ٢٤٣: تقدم ذكر مصادره في ص  - ٩٥٤
  .٢٨١ـ  ٢٨٠: ٣السرائر - ٩٥٥
  .٢٤٣: انظر ص  - ٩٥٦
  .٤٥: النجم , ٤٩: الشورى  - ٩٥٧
  .٢٤١: في ص ) ٧و  ١(انظر الھامش  - ٩٥٨
  .٢٤١: في ص ) ٧و  ١(انظر الھامش  - ٩٥٩
  .٢٤١: في ص ) ٤ـ  ٢(انظر الھامش  - ٩٦٠
  .٢٤٣: انظر ص  - ٩٦١
  )).خ , و , د ((من  - ٩٦٢
  .والصحيح ما اثبتناه , تسع : فيما لدينا من النسخ الخطية  - ٩٦٣
  .٢٧٥: المختصر النافع  - ٩٦٤
  .١١٥: ٤المبسوط - ٩٦٥
  .٦٧٧: النھاية  - ٩٦٦
  .نقص )): م , و , ط , ص ((في  - ٩٦٧
  .وللخنثى احد وعشرون : وفي سائر النسخ , ))خ ((كذا في  - ٩٦٨
  .تحقيقا: في الحجريتين  - ٩٦٩
  .١٨٣:  ٢قواعد الاحكام - ٩٧٠
  .العدد: ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  - ٩٧١
  .٢٤٧: راجع ص  - ٩٧٢
  :.فلاحظ  ٢٤٤: ذكرت الرواية في ص  - ٩٧٣
  :.فلاحظ  ٢٤٤: ذكرت الرواية في ص  - ٩٧٤
  .١١٧: ٤المبسوط - ٩٧٥
  .٢٤٤: في ص  - ٩٧٦
  .١٨٧:  ٢انظر قواعد الاحكام - ٩٧٧
  .يفقد: وفي سائر النسخ , ))و((كذا في  - ٩٧٨
:  ١٧الوسائل, ٧٠١ح ١٨٧: ٤الاستبصار,  ٥٨٨ح ٢٣٩: ٦التھذيب ,  ٧٦٣ح ٢٣٩:  ٤الفقيه,  ٢ح ١٥٨:  ٧الـكـافي - ٩٧٩
 . ٢من ابواب ميراث الخنثى ح)) ٤((ب  ٥٨٠

 



,  ١٢٧٧ح ٣٥٧: ٩التھذيب ,  ٤ح ١٥٧:  ٧الكافي - ٩٨١ - ٩٨٠ .من ابواب ميراث الخنثى )) ٤((ب  ٥٧٩:  ١٧لاحظ الوسائل
  . ٥ح من ابواب ميراث الخنثى)) ٤((ب  ٥٨١:  ١٧الوسائل,  ٢٠٧ح ١٨٧: ٤الاستبصار

  .٧٤٧: حكاه عنه العلامة في المختلف  - ٩٨٢
  . ٧٠٢ذيل ح ١٨٧: ٤الاستبصار - ٩٨٣
  .٢٤١: في ص  - ٩٨٤
من ابواب ميراث ))٥((ب  ٥٨١:  ١٧الوسائل,  ٧٦٤ح ٢٤٠:  ٤الفقيه,  ١٢٧٨ح ٣٥٨: ٩التھذيب ,  ١ح ١٥٩:  ٧الكافي - ٩٨٥

  . ١الخنثى ح
  .لتنبه )): ص , خ ((في  - ٩٨٦
  .من الحجريتين  - ٩٨٧
  . ٣من ابواب ميراث الخنثى ح)) ٧((ب  ٥٨٦:  ١٧الوسائل,  ١ح ١٥٥:  ٧الكافي - ٩٨٨
  . ٤الباب المتقدم ح٥٨٧:  ١٧الوسائل,  ٧٤٢ح ١٩٨: ٤الاستبصار,  ١٣٩٤ح ٣٩١: ٩التھذيب ,  ٢ح ١٥٥:  ٧الكافي - ٩٨٩
  .٣٥٥:  ٢الدروس الشرعية - ٩٩٠
من ابواب )) ٧((ب  ٥٨٦:  ١٧الوسائل,  ٧٤٥ح ١٩٨: ٤الاستبصار,  ١٣٩٧ح ٣٩١: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٥٦:  ٧الكافي - ٩٩١

  . ١ميراث الخنثى ح
  . ٧٤٥ذيل ح ١٩٩: ٤الاستبصار - ٩٩٢
  .٣٥٥:  ٢الدروس الشرعية - ٩٩٣
  .ولادتھا: وفي سائر النسخ , ظاھرا: بعنوان )) و((كذا في ھامش  - ٩٩٤
  .ولادتھا: وفي سائر النسخ , ظاھرا: بعنوان )) و((كذا في ھامش  - ٩٩٥
  .٣٨١:  ٨في ج - ٩٩٦
  .ھذه التقادير)): م , و, د((في  - ٩٩٧
  .٢٧٥): ضمن الرسائل العشر(الايجاز , )١٢٥(مسالة  ١١٢: ٤الخلاف , ١٢٥ـ  ١٢٤: ٤الـمـبـسـوط - ٩٩٨
, ١٧٤:  ٢تحريرالاحكام, ٤٧١: ٢كشف الرموز, ٣٧٢: اصباح الشيعة ,  ٣٣١: الغنية , ٤٠٠: الـوسيلة لابن حمزة  - ٩٩٩

  .٣٥٥:  ٢الدروس الشرعية
  )).ل , ط ((من  -١٠٠٠
  .من ابواب موانع الارث )) ١٠((ب  ٣٩٣:  ١٧الوسائل  -١٠٠١
  .فقد منع من ارث الاخوات من قبل الاب , )٤١(مسالة ,  ١٧٨: ٥راجع الخلاف  -١٠٠٢
  .٦٧٣: النھاية  -١٠٠٣
  .٣٧١: اصباح الشيعة , ٣٣٠: غنية النزوع , ١٦٣: ٢المھذب  -١٠٠٤
  .٢٧٤: ٣السرائر -١٠٠٥
التنقيح ,  ١٦١:اللمعة الدمشقية ,  ١٨٠:  ٤ايضاح الفوائد ,  ١٨٨و ١٦٣: ٢قواعد الاحكام ,  ٥٠٣: الـجـامـع لـلشرائع  -١٠٠٦
  .١٤٣:  ٤الرائع 
  .على منعه : على منعھم او: ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٠٠٧
  .من ابواب موانع الارث )) ١٠((ب  ٣٩٣:  ١٧راجع الوسائل -١٠٠٨
  .٤٣: في ص  -١٠٠٩
عوالي ,  ١من كـتـاب الاقـرار ح)) ٢((ب  ٣١:  ١٦ئلمستدرك الوسا,  ٢من كتاب الاقرار ح)) ٣((ب  ١١١: ١٦الوسائل -١٠١٠
فھناك , ٢٣٣: ٥جامع المقاصد,  ٤٢٨: ٢ايضاح الفوائد,  ٧٩:  ٢التذكرة, ٤٤٣: وراجع ايضا المختلف ,  ٥ح ٤٤٢:  ٣اللئالي

  .بحث في كون ھذه الجملة رواية 
 ١٧الوسائل,  ٦٩٨ح ١٨٦: ٤الاستبصار,  ١٢٤٧ح ٣٤٧: ٩التھذيب ,  ٧٣٣ح ٢٣٠:  ٤الفقيه,  ١ح ١٦٥:  ٧الـكـافـي -١٠١١

  . ١من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح)) ٩((ب  ٥٧٠: 
  .١٢٧ـ  ١٢٦:  ١١في ج -١٠١٢
  .١٥٠:  ٣الدروس الشرعية -١٠١٣
  . ٩من ابواب ميراث الخنثى ح)) ٦((ب  ٥٨٥:  ١٧الوسائل,  ١٣٨٦ح ٣٨٨: ٩التھذيب ,  ٩ح ١٥٥:  ٧الكافي -١٠١٤
  .٧٠٦: المقنعة  -١٠١٥
  .٧٤٩: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٠١٦
  .لمصلحة : وفي سائر النسخ , )) و((كذا في  -١٠١٧
  .١٢٥: ٤المبسوط -١٠١٨
من ابواب ))٦((ب  ٥٨٤:  ١٧الوسائل,  ١٣٨٥ح ٣٨٨: ٩التھذيب ,  ٧٦٨ح ٢٤١:  ٤الفقيه,  ٨ح ١٥٥:  ٧الـكـافـي -١٠١٩

  . ٨ميراث الخنثى ح
من ابواب ))٦((ب  ٥٨٤:  ١٧الوسائل,  ١٣٩١ح ٣٩٠: ٩التھذيب ,  ٦٧١ح ١٥٢:  ٣الفقيه,  ٦ح ١٥٤:  ٧الكافي -١٠٢٠

  . ٧ح ميراث الخنثى
  ).١٣٦(مسالة  ٤:١١٩الخلاف  -١٠٢١
  .٥٧: في ص  -١٠٢٢
  . ١من ابواب ميراث الغرقى ح)) ٥((ب  ٥٩٤:  ١٧الوسائل,  ١٢٩٥ح ٣٦٢: ٩التھذيب  -١٠٢٣
تحرير , ٤٧٩: ٢كشف الـرمـوز, ٣٧٤: اصباح الشيعة ,  ٣٠٠: ٣السرائر, ٣٣٢: غنية النزوع , ١٦٨: ٢الـمـھذب  -١٠٢٤
  .٣٧٢: المقتصر, ٣٥٣ـ  ٣٥٢:  ٢الدروس الشرعية,  ٢٧٦: ٤ايضاح الفوائد, ٧٥٠: المختلف ,  ١٧٥:  ٢الاحكام
  .من ابواب ميراث الغرقى والمھدوم عليھم )) ١((ب  ٥٨٩:  ١٧راجع الوسائل -١٠٢٥
  .٦٧٤: النھاية  -١٠٢٦
  .٧٥٠: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٠٢٧
  .٣٧٦: الكافي في الفقه  -١٠٢٨
  .والمعلول )): م , ر , د ((في  -١٠٢٩



  .٦٧٧و  ٦٧٤: النھاية  -١٠٣٠
  .٦٩٩: المقنعة  -١٠٣١
)) ٢((ب  ٥٩٠: ١٧الوسائل,  ١٢٨٧ـ  ١٢٨٦ح ٣٦٠: ٩التھذيب ,  ٧١٦ح ٢٢٥:  ٤الفقيه,  ٣ـ  ٢ح ١٣٧:  ٧الـكافي -١٠٣٢

  .٢و  ١من ابواب ميراث الغرقى ح
مـع كـونـھـا صـريحة في , فلذا جعلھا مؤيدة لا دلـيـلا, عن علي عليه السلام مرسلة الرواية بذلك )) : ((و, ل ((في ھامش  -١٠٣٣

  . ٢من ابواب ميراث الغرقى ح)) ٣((ب  ٥٩٢:  ١٧الوسائل,  ١٢٩٤ح ٣٦٢: ٩انظر التھذيب )) المطلوب منه قدس سره 
  .٦٩٩: المقنعة  -١٠٣٤
  .٢٢٥: المراسم  -١٠٣٥
  .٢٧٦): ضمن الرسائل العشر(الايجاز  -١٠٣٦
  .١١٨: ٤المبسوط -١٠٣٧
  .النصوص )): ل , ط ((في  -١٠٣٨
  .٦٩٩: المقنعة ,  ٦٧٤: النھاية  -١٠٣٩
  .٣٠٠: ٣السرائر -١٠٤٠
ولم ينسب , باستحباب التقديم ) ٢٧٥(فان المصنف صرح في النافع , ))قدس سره ((ھـذه غـفـلـة مـن الشارح الشھيد  -١٠٤١

  .الوجوب اليه احد ممن تاخر عنه 
  . ٢من ابواب ميراث الغرقى ذيل ح)) ٦((ب  ٥٩٥:  ١٧الوسائل,  ١٢٨٢ح ٣٥٩: ٩الـتـھذيب  -١٠٤٢
ونحن جعلناه مـحـمد بن مسلم لصحتھا دون ,ولمحمد بن مسلم مثلھا, اللفظ لرواية عبيد بن زرارة ()): (ل ,و((في ھامش  -١٠٤٣

من ))٦((ب  ٥٩٥: ١٧الوسائل, ١٢٨١ح ٩:٣٥٩انظر التھذيب )) منه قدس سره , لان في طريقھا القاسم بن سليمان , الاخرى 
  . ٢ابواب ميراث الغرقى والمھدوم عليھم ح

  . ١من ابواب ميراث الغرقى ح)) ٣((ب  ٥٩١:  ١٧الوسائل,  ١٢٨٨ح ٣٦١: ٩التھذيب ,  ٥ح ١٣٧:  ٧الـكافي -١٠٤٤
  .٢٧٦): ضمن الرسائل العشر(الايجاز  -١٠٤٥
  .محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة  رواية: اي  -١٠٤٦
  .١٦٢: اللمعة الدمشقية  -١٠٤٧
  ).٥,  ٤(ھامش  ٢٧٥: تقدم ذكره مصادره في ص  -١٠٤٨
  .٤:١٨٨الاستبصار,  ٣٦٤: ٩والشيـخ فـي التھذيـب ,  ١٤٥:  ٧حـكــاه عـنــه الـكـلـيـنـي فـي الكافـي -١٠٤٩
  .١٨٨: ٤الاستبصار,  ٣٦٤: ٩حكاه عنه الشيخ في التھذيب  -١٠٥٠
  .٣٧٣: المقتصر, ١٦٢:اللمعة الدمشقية , ٢٧٥: ٤ايضاح الفوائد, ١٩٠:  ٢قواعد الاحكام, ٤٨٣: ٢وزانـظـر كـشف الرم -١٠٥١
ب  ٥٩٦: ١٧الوسائل, ))١٠٩((ب  ١٨٨: ٤الاستبصار, ))٣٧((ب  ٣٦٤: ٩الـتھذيب , ))١٧٤((ب  ٢٤٨:  ٤الـفـقـيـه -١٠٥٢

  .لمجوس من ابواب ميراث ا)) ١((
  .ھناك ) ٦(انظر الھامش , على ما في نسخة منھا, ٦٩٩: المقنعة  -١٠٥٣
  .٦٨٣: النھاية  -١٠٥٤
  .٢٧٩: في ص ) ١(انظر الھامش  -١٠٥٥
  .٣٧٦: الكافي في الفقه  -١٠٥٦
  .٢٨٨: ٣السرائر -١٠٥٧
  .٦٦: ٩)ضمن مصنفات الشيخ المفيد(الاعلام  -١٠٥٨
  .٧٤٩ـ  ٧٤٨: مختلف ال -١٠٥٩
  .٤٩: المائدة  -١٠٦٠
  .٢٩: الكھف  -١٠٦١
  .٤٢: المائدة  -١٠٦٢
  .٢٨٤: في ص  -١٠٦٣
  .٢٨٤: في ص  -١٠٦٤
  .٢٧٩: في ص ) ٢(انظرالھامش  -١٠٦٥
  .٢٨٠: في ص ) ١(انظر الھامش  -١٠٦٦
  .٢٩١: غاية المراد -١٠٦٧
  .٦٨٣: النھاية  -١٠٦٨
  )).١٠٩((ب  ١٨٨: ٤الاستبصار, ))٣٧((ب  ٣٦٤: ٩التھذيب  -١٠٦٩
  .٤٠٣: الوسيلة ,  ٥٠: ٢لف المؤتلف من المخت,  ١٧٠: ٢المھذب  -١٠٧٠
  .٢٢٤: المراسم  -١٠٧١
  .٢٩٢ـ  ٢٩١: غاية المراد -١٠٧٢
  .٣٧٦: الكافي في الفقه  -١٠٧٣
  .٧٤٨: المختلف  -١٠٧٤
  .٢٧٥: ٤ايضاح الفوائد -١٠٧٥
:  ١٧الوسائل,  ٨٠٤ح٢٤٩:  ٤وانظر الفقيه, ٧٠٥ـ  ٧٠٤ح ١٨٨: ٤الاستبصار, ١٣٠١ـ  ١٢٩٩ح ٣٦٤: ٩التھذيب  -١٠٧٦
  .٣ـ  ١واب ميراث المجوس حمن اب)) ١((ب  ٥٩٦
:  ١٧الوسائل,  ٨٠٤ح٢٤٩:  ٤وانظر الفقيه, ٧٠٥ـ  ٧٠٤ح ١٨٨: ٤الاستبصار, ١٣٠١ـ  ١٢٩٩ح ٣٦٤: ٩التھذيب  -١٠٧٧
  .٣ـ  ١من ابواب ميراث المجوس ح)) ١((ب  ٥٩٦
:  ١٧الوسائل,  ٨٠٤ح٢٤٩:  ٤وانظر الفقيه, ٧٠٥ـ  ٧٠٤ح ١٨٨: ٤الاستبصار, ١٣٠١ـ  ١٢٩٩ح ٣٦٤: ٩تھذيب ال -١٠٧٨
  .٣ـ  ١من ابواب ميراث المجوس ح)) ١((ب  ٥٩٦
  .٢٩٧ـ  ٢٨٨: ٣السرائر -١٠٧٩
  .النسخة )): خ , ط , ر  ,ل ((في  -١٠٨٠



  .٣٣٩:  ٢الدروس الشرعية -١٠٨١
  .١٩٤:  ٢قواعدالاحكام, ٣٠٣: ٣السرائر, ٤٠٣: الوسيلة , ١٧٣: ٢المھذب ,  ٢٢٦: المراسم , ٧٠٦: الـمـقنعة  -١٠٨٢
  .ظاھرا: بعنوان )) و((من ھامش  -١٠٨٣
  .باحدھما)): ط, خ ((في  -١٠٨٤
  .والصحيح ما اثبتناه , وعشرون عشرون : فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٠٨٥
  .والصحيح ما اثبتناه , وعشرون عشرون : فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٠٨٦
  .اثنين وثلاثة )): م , ر, خ ((في  -١٠٨٧
  .تفكر)): خ ((في و, تغير)): م , د ((في  -١٠٨٨
  .قسيم )): م , و , ل , ط ((في  -١٠٨٩
  .فباحد عشر)): ل ((في  -١٠٩٠
  .قسمين : وفي سائر النسخ , ))م , و ((كذا في  -١٠٩١
  .اعتبرناه : في الحجريتين  -١٠٩٢
  .قسيمين )): و((في  -١٠٩٣
  .بينھا)): ص ((في  -١٠٩٤
  .٩٤: في ص  -١٠٩٥
  .والصحيح ما اثبتناه , ربع وسدس : فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٠٩٦
  .لو اعتبر به ولم يراع )): م , ر, د((في  -١٠٩٧
  .١٤٦: في ص  -١٠٩٨
  .الغرض : وفي سائر النسخ , ))خ ,و((كذا في  -١٠٩٩
  .الجميع : وفي سائر النسخ , وھو الصحيح , ))و((كذا في نسخة بدل  -١١٠٠
  .٣٠٧: انظر ص  -١١٠١
  .مخرجھا: وفي سائر النسخ , مخرجھما)): ل ((وفي , ))و((كذا في  -١١٠٢
  .وفريضة الثاني من : في الحجريتين  -١١٠٣
  .العدد)): ر, خ , ل ((في  -١١٠٤
  .يصيب )): د((في  -١١٠٥
  .فيه )): ر, خ , ل ((في  -١١٠٦
  .والصحيح ما اثبتناه , وثلث : فيما لدينا من النسخ الخطية  -١١٠٧
  .قياس )): خ , ر , ل , ط((في  -١١٠٨
, لكل واحدمن البنين الاربعة ستة , والمجموع تسع وثلاثون ارزة , سـتـة اجزا من ثلاثة عشر جزا من ثلاث ارزات : اي  -١١٠٩

  .ثون وذلك تسعة وثلا, ولكل واحدة من البنات الخمس ثلاثة 
  .والقسمة )): خ ((في  -١١١٠
  .٤: الاسرا -١١١١
  .٢٠٠: البقرة  -١١١٢
  .١٥: القصص  -١١١٣
  .٢٠: الغافر -١١١٤
  .بجريان )) : ث , ت , د ((في  -١١١٥
  .مھمات )): ت , ط ((في  -١١١٦
  .٢٦: ص  -١١١٧
  .١٠٥: النسا -١١١٨
  .٤٩: المائدة  -١١١٩
  )).خ ((من  -١١٢٠
  )).ث , ا ((من  -١١٢١
  .١٥٧: ١٦الحاوي الكبير -١١٢٢
 ٣سنن الترمذي, ٢٣١٥ح ٧٧٦:  ٢سنن ابن ماجة,  ٣٥٧٣ح ٢٩٩: ٣وانظر سنن ابي داود ٤ح ٣٤٢:  ٢عـوالـي اللئالي -١١٢٣

  . ٢٠٨٢ح ١٨٥: ٤تلخيص الحبير, ١١٧ـ  ١١٦: ١٠ي سنن البيھق, ٩٠:  ٤مستدرك الحاكم,  ١٣٢٢ح ٦١٣: 
  . ٢٠٨١ح ١٨٤: ٤تلخيص الحبير, ١١٨ـ  ١١٧:  ١٠سنن البيھقي, ٥٠و ٤٧: ٥مسند احمد -١١٢٤
  )).د, ث ((من  -١١٢٥
  .فتاوى )): خ ((في  -١١٢٦
  .الفقيه )): م , خ , د ((في  -١١٢٧
  .٤٨: العنكبوت  -١١٢٨
  .١٢٠: ٨المبسوط -١١٢٩
  .١٢٠: ٨المبسوط -١١٣٠
رؤوس , ١١٤: ٨:حـلـيــة الـعلمـا, ٨٤: ٤اللباب فـي شرح الكتـاب , ٣:  ٧بدائـع الصنائـع, ١٥٦: ١٦الـحــاوي الـكبيـر -١١٣١

  .٣٢٥٣٢٤:رحمة الامة , ٣٨١:  ١١المغني لابن قدامة, )٣٨٥(مسالة  ٥٢٦: المسائل 
  .١٠١: ٨المبسوط -١١٣٢
  .٥٢٧: اصباح الشيعة , ٥٩٩: ٢المھذب  -١١٣٣
من ابواب صفات القاضي )) ١((ب  ٤:  ١٨لوسائلا,  ٥١٦ح ٢١٩: ٦التھذيب ,  ١ح ٢:  ٣الفقيه,  ٤ح ٤١٢:  ٧الـكافي -١١٣٤

  . ٥ح
المغني , ٣:  ٧بدائع الصنائع, ٤٦٠: ٢بداية المجتھد, ١١٥: ٨حلية العلما, ١٥٩: ١٦الحاوي الكبير, ١٢٨٨:  ٤الـمقنع -١١٣٥

  .٣٢٣: رحمة الامة , ٣٨٣:  ١١لابن قدامة



  .فقط)) خ ((من  -١١٣٦
من ابواب صفات القاضي )) ٣((ب  ٧:  ١٨الوسائل,  ٥١١ح ٢١٧: ٦التھذيب ,  ٧ح ٤:  ٣الفقيه,  ١ح ٤٠٦:  ٧الـكافي -١١٣٧

  . ٣ح
  )).د((من  -١١٣٨
وان عثمان وطلحة تحاكماالى جبير بن مطعم , روي ان عـمر وابي بن كعب ترافعا الى زيد بن ثابت )): ((ا((فـي ھـامـش  -١١٣٩

  .١٤٥:  ١٠وج, ٢٦٨:  ٥انظر سنن البيھقي)) منه قدس سره 
  . ٢٠٨٤ذيل ح ١٨٥: ٤الحبيرتلخيص  -١١٤٠
  .١٠٥:  ٨روضة الطالبين, ٤٦١: ٢بداية المجتھد, ٢٣٨: ٢الوجيز -١١٤١
  .٦٨ـ  ٦٧:  ٢الدروس الشرعية -١١٤٢
  .النزاع : ))خ ((في  -١١٤٣
  .٢٠١:  ٢قواعد الاحكام -١١٤٤
  .٢٣٨: ٢الوجيز -١١٤٥
  )).م ((من  -١١٤٦
  .٤٨٤:  ١١المغني لابن قدامة,  ١٠٦ـ  ١٠٥:  ٨روضة الطالبين,  ٣٢٦: ١٦الحاوي الكبير -١١٤٧
  .في النظر الاول من الفصل الثاني في لواحق من احكام القسمة  -١١٤٨
  .فيفرق )): ث ((في  -١١٤٩
من ابواب صفات القاضي )) ١((ب  ٤:  ١٨الوسائل,  ٥١٦ح ٢١٩: ٦التھذيب ,  ١ح ٢:  ٣الفقيه,  ٤ح ٤١٢:  ٧الكافي -١١٥٠

  . ٥ح
  . ١ات القاضي حمن ابواب صف)) ١١((ب  ٩٩:  ١٨الوسائل,  ٥١٤ح ٢١٨: ٦الـتھذيب ,  ٥ح ٤١٢:  ٧الـكـافـي -١١٥١
وھو مـشـتـرك بين الثقة والضعيف وفي , والحسين بن محمد, في طريق الاول معلى بن محمد ضعيف )): ((ا((فـي ھـامـش  -١١٥٢

: وفي النسخة )) سره وفـيـه قـول والاصـح ضعفه منه قدس , ومحمد بن عيسى , وھو ضعيف , طريق الثاني داود بن الحصين 
  .والصحيح ما اثبتناه , معلى بن محمود والحسين بن محمود

  .من ابواب صفات القاضي )) ١((ب  ٢:  ١٨لاحظ الوسائل -١١٥٣
  .٦٠: النسا  -١١٥٤
من ابواب صفات القاضي )) ١((ب  ٣:  ١٨الوسائل,  ٥١٩ح ٢٢٠: ٦التھذيب ,  ٥ح ٣:  ٣الفقيه,  ٢ح ٤١١:  ٧الـكافي -١١٥٥

  . ٢ح
  . ٢٠٧٧ح ١٨٣: ٤وانظر تلخيص الحبير, مع اختلاف يسير,  ١٤٥:  ٦سنن البيھقي -١١٥٦
  .٣٢٩: في ص  -١١٥٧
  .٨١ـ  ٨٠: ٨روضة الطالبين, ٣٧٦ـ  ٣٧٥:  ١١المغني لابن قدامة, ٤:  ٧بدائع الصنائع, ١١: ١٦الحاوي الكبير -١١٥٨
وانظر مسند , ٨من ابواب صفات القاضي ح)) ٣((ب  ٨:  ١٨الوسائل,  ٣ح ٣٤٢:  ٢عوالي اللئالي, ٧٢١: ة الـمـقـنع -١١٥٩
سنن ,  ١٣٢٥ح ٦١٤:  ٣سنن الترمذي,  ٣٥٧٢ح ٢٩٨: ٣سنن ابي داود,  ٢٣٠٨ح ٧٧٤:  ٢سنن ابن ماجة, ٢٣٠: ٢احمد

  .٩٦:  ١٠البيھقي
  . ٢٠٧٩ح ١٨٤: ٤تلخيص الحبير, ٩٦:  ١٠البيھقي سنن -١١٦٠
  .وان )): ت , خ ((في  -١١٦١
  .الخطيرة )): م , ت ((في  -١١٦٢
  )).ط, ص , خ , ث ((من  -١١٦٣
  .٣٣٤: راجع ص  -١١٦٤
  .٣٣٤: راجع ص  -١١٦٥
  .الكثيرة )): خ ((في  -١١٦٦
  ).٢(مسالة  ٢٠٩: ٦الخلاف  -١١٦٧
  ).٢(مسالة  ٢٠٩: ٦الخلاف  -١١٦٨
  .اللزوم )): ت ((في  -١١٦٩
  .قرينة )): ث , ا((في  -١١٧٠
  .الواجد: ))م ((في  -١١٧١
  .فلا)): م , د , ت ((في  -١١٧٢
  .تحصيله )): ط, خ , ث ((في  -١١٧٣
  .فھو)): م , د, ث , ا((في  -١١٧٤
  .زائدا)): ا((في  -١١٧٥
سنن ,  ٢٩٢٩ح١٣٠: ٣سنن ابي داود,  ١٩ح ١٢٧٣:  ٣صحيح مسلم, ١٨٤:  ٨صحيح البخاري, ٦٢: ٥مـسـنـد احمد -١١٧٦
  .١٠٠:  ١٠سنن البيھقي,  ١٥٢٩ح ٩٠:  ٤الترمذي
  .ولان )): خ ((في  -١١٧٧
  .المفتي )): د, ا((في  -١١٧٨
  .٣٣٣: وتقدم نقل قطعة من الرواية في ص )) خ , ث ((من  -١١٧٩
من ابواب صفات )) ٩((ب  ٧٥:  ١٨الوسائل,  ٨٤٥ح ٣٠١: ٦التھذيب ,  ١٨ح ٥:  ٣الـفـقيه,  ١٠ح ٦٧:  ١الـكـافـي -١١٨٠

  . ١القاضي ح
  .المفتي )): ث ط, ا ((في  -١١٨١
  .٣٣٣: راجع ص  -١١٨٢
  .من الحجريتين  -١١٨٣
  )).م , د, ت ((من  -١١٨٤
  .منه )) : خ ((في  -١١٨٥



  .٥ـ  ٣من ابواب احيا الموات ح)) ١٢((ب  ٣٤١:  ١٧وانظر الوسائل, ٧٨: الحج  -١١٨٦
  .٢: الطلاق  -١١٨٧
  .من الحجريتين  -١١٨٨
  .تدريس )): ط, د, خ , ا((في  -١١٨٩
  .الكتبة )): م , ط, د, ا((في  -١١٩٠
  .تعلم )): خ , ث ((وفي , ))د((من  -١١٩١
  :.في ص  -١١٩٢
  .٢٠٣:  ٢قواعد الاحكام -١١٩٣
  .من الحجريتين  -١١٩٤
  .١٨٠: ٨جامع المقاصد, ٩٧: اللمعة الدمشقية , ٢٥٢:  ١قواعد الاحكام, ٩٩: ٢السرائر -١١٩٥
  .٦٨:  ٢دروس الشرعيةال -١١٩٦
  .٤٨٥:  ١٢ج,  ١٣٩و  ١٢٧ـ  ١٢٦:  ١١راجع ج -١١٩٧
  .اثباتھما ومثلھما: ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١١٩٨
  .اثباتھما ومثلھما: ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١١٩٩
  .من الحجريتين  -١٢٠٠
  .من ابواب كيفية الحكم )) ٣((ب  ١٧٠:  ١٨انظر الوسائل -١٢٠١
  .١٣٦:  ٤انظر شرائع الاسلام -١٢٠٢
  .ولكنه اشترط بلوغ الاستفاضة حدا يوجب العلم ,  ٨٦ـ  ٨٥: ٨راجع المبسوط -١٢٠٣
  .ذكره )): م ((في  -١٢٠٤
  .الوجوه )): ط, خ , ث ((في  -١٢٠٥
  .٢٠٢:  ٢قواعد الاحكام -١٢٠٦
  .٣٠٠: ٤ايضاح الفوائد -١٢٠٧
  .عليه : في الحجريتين  -١٢٠٨
  .عنه )) : خ ((في  -١٢٠٩
  .الشرع )): م , د , ا ((في  -١٢١٠
  .٤٦٢و  ٤٥٩:  ١١انظر ج -١٢١١
  .ولم نجد له كلاما في الانعزال وعدمه في غير ھذا الموضع , فقد صرح بانعزالھم بموت الامام ,  ١٢٧: ٨انظر المبسوط -١٢١٢
  .موضع ولم نجد له كلاما في الانعزال وعدمه في غير ھذا ال, فقد صرح بانعزالھم بموت الامام ,  ١٢٧: ٨انظر المبسوط -١٢١٣
  .٢٠٢:  ٢قواعد الاحكام -١٢١٤
  )).خ , ث ((من  -١٢١٥
  .١١٠:  ٨انظر روضة الطالبين -١٢١٦
  .٢٨٨:  ٥ي جف -١٢١٧
  ).٣(ھامش  ٣٢٥: تقدم ذكر مصادره في ص  -١٢١٨
  . ١من ابواب صفات القاضي ح)) ٣((ب  ٦:  ١٨الوسائل,  ٥١٠ح ٢١٧: ٦الـتـھذيب ,  ٣ح ٤٠٧:  ٧الـكـافـي -١٢١٩
 ١٩٤:  ١٨الوسائل, ١١٧ح ٣٤: ٣الاستبصار,  ٧٤٧ح ٢٧٣: ٦التھذيب ,  ٢١٣ح ٦٣:  ٣الفقيه,  ٥ح ٣٨٥:  ٧الـكافي -١٢٢٠

  . ٦من ابواب كيفية الحكم ح)) ١٤((ب 
  .اوصاف الشھود في كتاب الشھادات المسالة الثالثة من الوصف الخامس من -١٢٢١
  .الدخول )): م , د, ث , ا((في  -١٢٢٢
  .من الحجريتين  -١٢٢٣
  .لئلا)): م ((في  -١٢٢٤
  .٣٣٨: النھاية  -١٢٢٥
  .٩٠: ٨المبسوط -١٢٢٦
  . ٢١٦ح ٧١: الدرر المنتثرة ,  ١٠٥٩ذيل ح ٢٦١: ٢تلخيص الحبير ٢٩٠١ح ١٧٩: ٢الـفـردوس  -١٢٢٧
  .٥٩٥: ٢المھذب  -١٢٢٨
  .امور)) : خ , ت ((في  -١٢٢٩
  .١٢٩ـ  ١٢٧:  ٤في ج -١٢٣٠
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٢قواعد الاحكام -١٢٣١
  .٧١:  ٢الدروس الشرعية -١٢٣٢
  .٩٥ـ  ٩٤: ٨المبسوط -١٢٣٣
  .٩٥ـ  ٩٤: ٨المبسوط -١٢٣٤
  .ول والاظھر الا)): ت ((وفي , والاول اجود)): ا((في  -١٢٣٥
  .يظھر)): د, خ ((في  -١٢٣٦
  .فرغت : في الحجريتين  -١٢٣٧
  .الحاكم )): م ((في  -١٢٣٨
  .٥١٦:  ١٢في ج -١٢٣٩
  .١٥٩: آل عمران  -١٢٤٠
  .٢٤١: ط٦البحر المحي, ١٢٨: ١٦الحاوي الكبير -١٢٤١
  .على : وفي سائر النسخ , ))خ ((كذا في  -١٢٤٢
  .٧٠٣: حكاه عنه العلا مة في المختلف  -١٢٤٣
  .٧٠٣: المختلف  -١٢٤٤



  .٩٨: ٨المبسوط -١٢٤٥
  .٧٣:  ٢الدروس الشرعية -١٢٤٦
  .المتلف )): ت ((في  -١٢٤٧
  .من ابواب آداب القاضي )) ١٠((ب  ١٦٥:  ١٨الوسائل,  ٨٧٢ح ٣١٥: ٦التھذيب ,  ١٦ح ٥:  ٣الفقيه -١٢٤٨
ـ  ١٠١:  ١٠سنن البيھقي, ٩٤ـ  ٩٣:  ٤مستدرك الحاكم,  ٢٩٤٨ح ١٣٥: ٣سنن ابي داود,  ٢٣٩ـ  ٢٣٨: ٥مسند احمد -١٢٤٩
  . ٢٠٨٩ح ١٨٨: ٤تلخيص الحبير,  ١٠٢
  .٣١٠: ٤ايضاح الفوائد -١٢٥٠
  .وان كان )): ث ((في  -١٢٥١
  .٣٢٩:  ١مسالك الافھام ,  ١٥٢:  ١شرائع الاسلام -١٢٥٢
,  ٤٩٢:  ٢نصب الراية,  ٢٦ـ  ٢٥:  ٢مجمع الزوائد ,  ١٠٣:  ١٠سنن البيھقي ,  ٧٥٠ح ٢٤٧:  ١سنن ابن ماجة  -١٢٥٣

  . ٢٠٨٨ذيل ح ١٨٨:  ٤تلخيص الحبير ,  ٢٧٠:  ١٢تفسير القرطبي 
  .الحائض )): م , ط , خ ((في  -١٢٥٤
انظر , ع اخـتـلاف فـي الفاظ الرواية واخرجه اصحاب المسانيد والسنن م, ٨٧: ٨نـقـلـه الـشـيـخ بھذا اللفظ في المبسوط -١٢٥٥

من كتاب )) ١١((ب  ٢٥٢:  ١سنن ابن ماجة, من كتاب المساجد)) ١٨((ب  ٣٩٧:  ١صحيح مسلم,  ٣٦١:  ٥مسند احمد 
  .٤٤٧:  ٢سنن البيھقي , المساجد
  .٧٢٢: المقنعة  -١٢٥٦
  .حكم بكراھة ذلك  ١٠٩: ولكن في ص ,  ٣٣٨: النھاية  -١٢٥٧
  .٢٠٩: الوسيلة , ٢٣٠: المراسم , ٤٤٤: الكافي في الفقه  -١٢٥٨
  .اعم من الاستحباب وھو , ولكن نفى الباس عنه , ٢٧٩: ١انظر السرائر -١٢٥٩
  .٨٧: ٨المبسوط -١٢٦٠
  ).٣(مسالة  ٢١٠: ٦الخلاف  -١٢٦١
  .١٤٠:  ٢ارشاد الاذھان, ٢٠٤:  ٢قواعد الاحكام -١٢٦٢
  .٧٣:  ٢الدروس الشرعية -١٢٦٣
  .٣٥٩: ٢المناقب لابن شھراشوب  -١٢٦٤
وانه بقي في , وبقي بعده ,وعثمان وعلي  نقل الشيخ فى المبسوط ان شريحا تولى القضا من قبل عمر)) : ((ا((في ھامش  -١٢٦٥

  .٨:١٦٧انظر المبسوط)) القضا سبعين سنة منه قدس سره 
  .٣٦٣: في ص  -١٢٦٦
من ابواب آداب )) ٢((ب  ١٥٦:  ١٨وسائلال,  ٥٤٢ح ٢٢٦: ٦التھذيب , ١٩ح  ٦:  ٣الفقيه,  ٢ح ٤١٣:  ٧الـكـافـي -١٢٦٧

  . ١القاضي ح
,  ١٩٥:  ٤مجمع الزوائد,  ٧٧٥٤ح ١٤١: ٥الفردوس , ١٠٦:  ١٠سنن البيھقي,  ١٤ح ٢٠٦:  ٤سـنـن الـدارقـطني -١٢٦٨

  . ٢٠٩٠ح ١٨٩: ٤تلخيص الحبير
  .لم نجده في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة  -١٢٦٩
من ابواب آداب )) ١((ب  ١٥٥:  ١٨الوسائل,  ٥٤١ح ٢٢٥: ٦التھذيب ,  ٢٨ح ٨:  ٣الفقيه,  ١ح ٤١٢:  ٧الـكـافـي -١٢٧٠

  . ١القاضي ح
 ٨٢٩:  ٢سنن ابن ماجة,  ٣٦٣٧ح ٣١٥: ٣سنن ابي داود,  ١٤٦ـ  ١٤٥:  ٣صـحيح البخاري,  ٥ـ  ٤: ٤مـسـنـد احـمـد -١٢٧١

  .١٥٣:  ٦سنن البيھقي,  ٢٤٨٠ح
  . ٧٩٤١ح ٥٠٠:  ٢الجامع الصغير للسيوطي,  ٢١٠٧ح ٢٣٤: ٢المطالب العالية لابن حجر -١٢٧٢
  .٢٠٥: ٥المغني لابن قدامة ١٩: ٤النھاية لابن الاثير, )٣(رقم  ٥١٧): صبحي صالح (نـھـج الـبلاغة  -١٢٧٣
  .٣٣٥: ١غريب الحديث  -١٢٧٤
  .٢: الطلاق  -١٢٧٥
  .٥و ٤و ٣من ابواب احيا الموات ح)) ١٢((ب  ٣٤١:  ١٧وانظر الوسائل, ٧٨: الحج  -١٢٧٦
  )).م , د ((من  -١٢٧٧
  .يظھر ذلك من ذيل كلامه حيث مثل لذلك بحقوق الناس فقط, ر صدر كلامه التعميم نعم ولكن ظاھ, ١٧٩: ٢راجع السرائر -١٢٧٨
  .وانظر كلام الشارح في الفقرة التالية , ولم نظفر على من نقل ذلك منه , كـتاب الاحمدي لابن الجنيد مفقود -١٢٧٩
  .٢٣٧: الانتصار -١٢٨٠
  . ٢١٠ح ٦٠:  ٣الفقيه -١٢٨١
  .٣١٢: ٤ايضاح الفوائد -١٢٨٢
  )).ط, ت ((من  -١٢٨٣
  .٦٩٦: المختلف  -١٢٨٤
  .٣٨: المائدة  -١٢٨٥
  .٢: النور -١٢٨٦
,  ١٣ح ١١٣٥: ٢صحيح مسلم, ٧٢:  ٧صحيح البخاري,  ٣٣٦: ١ر مسند احمدوانظ,  ١٤ح ٥١٨:  ٣عـوالـي الـلـئالي -١٢٨٧

  .٤٠٧:  ٧سنن البيھقي,  ٢٥٦٠ح ٨٥٥:  ٢سنن ابن ماجة
  .من الحجريتين  -١٢٨٨
  .٩٤ـ  ٩٣: ٨المبسوط -١٢٨٩
  ).١٠(مسالة  ٢١٧: ٦انظر الخلاف  -١٢٩٠
  .٦: الحجرات  -١٢٩١
  .للتفصيل : في الحجريتين  -١٢٩٢
  .٢: الطلاق  -١٢٩٣
  .في )): م , د , ا ((في  -١٢٩٤



  .١٦٢: ٢كفاية الاخيار,  ٤١٦:  ١١المغني لابن قداحة,  ١٢٨:  ٨حلية العلما , ١٧٩: ١٦انـظـر الحاوي الكبير -١٢٩٥
  .١٦٢: ٢كفاية الاخيار,  ٤١٦:  ١١المغني لابن قداحة,  ١٢٨:  ٨حلية العلما , ١٧٩: ١٦ـر الحاوي الكبيرانـظ -١٢٩٦
  .٣٨٩: في ص  -١٢٩٧
  .التقصير)): م ((في  -١٢٩٨
  )).خ , ث ((من  -١٢٩٩
  .من الحجريتين  -١٣٠٠
  .٧٦:  ٢الدروس الشرعية -١٣٠١
  .٥٢٩ـ  ٥٢٨:  ٢الذريعة ,  ٣٨:  ٩) من مصنفات الشيخ المفيدض(التذكرة باصول الفقه  -١٣٠٢
  .٨٧: ١٦وانظر الحاوي الكبير, ٢٨٨:  ٢الاحكام للامدي , ٦٦٣:  ٢ميزان الاصول -١٣٠٣
  .مخالفة )): ث , ا((في  -١٣٠٤
  .٤٠٥٤٠٤:  ١١المغني لابن قدامة, ١٤:  ٧بـدائع الـصنائع,  ١٧٤ـ  ١٧٢: ١٦الـحـاوي الـكـبـيـر -١٣٠٥
  .٧٦:  ٢الدروس الشرعية -١٣٠٦
  .ا كان الا اذ)) : ط, ت ((في  -١٣٠٧
  .٤٠٨:  ١١المغني لابن قدامة -١٣٠٨
  .١٠٣: ٨المبسوط) ٦, ١٣١٠. ٣٠٦ـ  ٣٠٥: ٤ايضاح الفوائد -١٣٠٩
  .٧٠٤: المختلف  -١٣١١
  .٣٠٦: ٤ايضاح الفوائد -١٣١٢
  ).٨(مسالة  ٢١٦: ٦الخلاف  -١٣١٣
  .لم نعثر عليه  -١٣١٤
  .لم نعثر عليه  -١٣١٥
  .٣٠٦:  ٤ايضاح الفوائد  -١٣١٦
  .١٤٦: ٨حلية العلما,  ١٧٦: ١٦الحاوي الكبير -١٣١٧
  .١٠٣: ٨المبسوط -١٣١٨
  .١٢٦:  ١٠سنن البيھقي,  ٢٩٣٥ح ١٣٢: ٣سنن ابي داود -١٣١٩
  .جانبه )): م , ط, ت , ا((في  -١٣٢٠
  .١٢٠ـ  ١١٩:  ٨روضة الطالبين -١٣٢١
  .٢٠٥:  ٢مقواعد الاحكا -١٣٢٢
  .٢: الطلاق  -١٣٢٣
  .٢٨٢: البقرة  -١٣٢٤
من )) ٤١((ب ٢٨٨:  ١٨ الوسائل,  ٣٣ح ١٢:  ٣الاستبصار ,  ٥٩٦ح ٢٤١:  ٦التھذيب ,  ٦٥ح ٢٥ـ  ٢٤:  ٣الـفـقـيـه  -١٣٢٥

  . ١ابواب الشھادات ح
  .على الاكتفا: او, ما ھو زائد عن الاكتفا : وفي سائر النسخ , ))ت , ا ((كذا في  -١٣٢٦
  .٦: الحجرات  -١٣٢٧
  .٢٨٢: البقرة  -١٣٢٨
  )).خ ((من  -١٣٢٩
  .وآية )) : ت ((وفي  ٢: الطلاق  -١٣٣٠
  .٣٩٦:في ص ) ١(راجع الھامش , موسى بن اكيل النميري : يلاحظ ان في مصادر الرواية  -١٣٣١
  . ٢٠من ابواب الشھادات ح)) ٤١((ب  ٢٩٤:  ١٨الوسائل,  ٣٤ح ١٣: ٣الاستبصار,  ٥٩٧ح ٢٤٢: ٦الـتـھذيب  -١٣٣٢
  .٤٠٠ـ  ٣٩٩: انظر ص , ور ولكن لم يذكر فيما سياتي رواية ابن ابي يعف -١٣٣٣
  .وسياتي وذھب : وفي النسخ الخطية , وھو الصحيح , كذا في الحجريتين  -١٣٣٤
  ).١٠(مسالة  ٢١٧: ٦الخلاف  -١٣٣٥
  .٧٠٥: حكاه عنه العلا مة في المختلف  -١٣٣٦
, لانه يحتوي على العبادات فقط)) ضمن مصنفات الشيخ المفيد قدس سره المجلد التاسع ((لـم نـجده في كتاب الاشراف  -١٣٣٧

  .٧٣٠:ولكن صرح بذلك في المقنعة , وبالضبط الى نھاية الحج 
  .٢٨٢: البقرة  -١٣٣٨
من ابواب )) ٤١((ب  ٢٩٣:  ١٨الوسائل,  ٣٦ح ١٤: ٣الاستبصار,  ٧٥٩ح ٢٧٧: ٦التھذيب ,  ٥ح ٤٠٣:  ٧الـكـافي -١٣٣٩

  . ١٨الشھادات ح
 ٢٩٠:  ١٨الوسائل, ٣٥ح ١٣:  ٣الاستبصار ,  ٧٩٨ح ٢٨٨: ٦التھذيب ,  ٢٩ح ٩:  ٣الفقيه,  ١٥ح ٤٣١:  ٧كافيال -١٣٤٠

  . ٣الباب المتقدم ح
  . ٦الباب المتقدم ح ٢٩١:  ١٨الوسائل,  ٧٨٤ح ٢٨٤: ٦التھذيب ,  ٨٨ح ٣٠:  ٣الفقيه -١٣٤١
,  ٧٨٣ح ٦:٢٨٤انظر التھذيب )) منه رحمه اللهّ , فان كان ثقة فھي صحيحة , في طريقھا السياري ) : ((ا(فـي ھـامـش  -١٣٤٢
  . ٢١الباب المتقدم ح ٢٩٤:  ١٨الوسائل
  . ٣من ابواب الشھادات ح)) ٣٠((ب  ٢٧٥:  ١٨الوسائل,  ٥٩٨ح ٢٤٢: ٦الـتھذيب ,  ٣ح ٣٩٥:  ٧الـكـافـي -١٣٤٣
  .٢و  ١الباب المتقدم ح ٢٧٤:  ١٨الوسائل,  ٦٠٢و ٦٠١ح ٢٤٢:  ٦التھذيب ,  ٢و  ١ح ٣٩٥:  ٧الـكـافي -١٣٤٤
  .٢و  ١الباب المتقدم ح ٢٧٤:  ١٨الوسائل,  ٦٠٢و ٦٠١ح ٢٤٢:  ٦التھذيب ,  ٢ و ١ح ٣٩٥:  ٧الـكـافي -١٣٤٥
من ابواب آداب )) ١((ب  ١٥٥:  ١٨الوسائل ,  ٥٤١ح ٢٢٥: ٦التھذيب ,  ٢٨ح ٨:  ٣الفقيه,  ١ح ٤١٢:  ٧الكافي -١٣٤٦

  . ١القاضي ح
  . ٣٥ذيل ح ١٤ـ  ١٣: ٣الاستبصار -١٣٤٧
  .٣٩٨: راجع ص  -١٣٤٨
  .١٠٥ـ  ١٠٤: ٨المبسوط -١٣٤٩



  .حكم بما يشبه مذھبه في المبسوط ٣٤٢: ولكن في ص , ٣٢٥: انظر النھاية  -١٣٥٠
  ).١(ھامش  ٣٩٦: تقدم ذكر مصادرھا في ص  -١٣٥١
  .٣٩٩: تقدمت في ص  -١٣٥٢
  .٢٤٤:  ٤التنقيح الرائع -١٣٥٣
  .٧٠٥: المختلف  -١٣٥٤
  .٤٦٧:  ٤المھذب البارع -١٣٥٥
  .على عدم اعتبار: في الحجريتين  -١٣٥٦
  .اذلا: جريتين في الح -١٣٥٧
  .٤١٧:  ١١المغني لابن قدامة, ١٨٠: ١٦الحاوي الكبير -١٣٥٨
  .مشغوف )): م , خ , ث , ا((في  -١٣٥٩
  )).ث ((من  -١٣٦٠
  )).د, ا ((من  -١٣٦١
  .من الحجريتين  -١٣٦٢
  .التعيين : في الحجريتين  -١٣٦٣
  .٧٠٦ـ  ٧٠٥: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٣٦٤
  .٧٠٦: المختلف  -١٣٦٥
  ).مخطوط( ١٤٩: نھاية الاصول , ) قمرية  ١٣٠٨طبعة عام ( ٧٩: تھذيب الوصول  -١٣٦٦
  .٢: الطلاق  -١٣٦٧
  .١١٠: ٨المبسوط -١٣٦٨
  .٧٠٦ـ  ٧٠٥: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٣٦٩
  .٨٠:  ٢الدروس الشرعية,  ١٨٤:  ٢تحرير الاحكام -١٣٧٠
  .١٩٤: ١٦راجع الحاوي الكبير -١٣٧١
  .بامر خارج )): ت ((وفي , بمعنى انه خارج )) : د((في  -١٣٧٢
  .١٢١:  ٤٠فليراجع من شاالجواھر , ول عبارة المتن وشرحھا في المسالك ھنا كلام ح)) قدس سره ((لـصـاحـب الـجواھر  -١٣٧٣
  ).١٢(مسالة  ٢١٩: ٦الخلاف  -١٣٧٤
  .بان )): د, خ , ث ((في  -١٣٧٥
  .١٠٨: ٨مبسوطال -١٣٧٦
  .بدون الواو, سكة : والظاھر ان الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٣٧٧
من ابواب كيفية )) ١٩((ب  ٢٠٢: ١٨الوسائل ,  ٨٥٢ح ٣٠٨: ٦التھذيب ,  ٣٦ح ١٢:  ٣الفقيه,  ٩ح ٤٢٥:  ٧الكافي -١٣٧٨
  . ١الحكم ح
من ابواب كيفية ))٢٠((ب  ٢٠٤:  ١٨الوسائل,  ٨٧٥ح ٣١٦: ٦التھذيب ,  ٤٠ح ١٥:  ٣الفقيه,  ٨ح ٣٧١:  ٧الـكافي -١٣٧٩
  . ١الحكم ح
  .٤٥٤:  ١١انظر المغني لابن قدامة -١٣٨٠
  .٤٠٣: في ص  -١٣٨١
  .١٢: الحجرات  -١٣٨٢
  .١١٢: ٨المبسوط -١٣٨٣
  .وشھر)): م , د, ث , ا((في  -١٣٨٤
  .١١٨: ٨المبسوط -١٣٨٥
  .بم )): د((في  -١٣٨٦
  .٤٠٩: في ص  -١٣٨٧
  .تعجيل : وفي سائر النسخ , ))ط, ت ((كذا في  -١٣٨٨
:  ٤المستدرك للحاكم, ١١٩٣٦ح ٣٣٨: ١١المعجم الكبير,  ٤٤٢٢ح ١٤٦:  ٤سنن ابي داود , ٢٣٨: ١مـسـنـد احـمـد -١٣٨٩
  .٢٢٦:  ٨سنن البيھقي, ٣٦١
من ابواب آداب )) ٣((ب  ١٥٧:  ١٨الوسائل,  ٥٤٤ح ٢٢٦: ٦التھذيب ,  ٢١ح ٧:  ٣الـفقيه,  ٤ح ٤١٣:  ٧الـكـافـي -١٣٩٠

  .١٣٧:  ١٠وانظر سنن البيھقي ٢القاضي ح
  . ٦٠ح ٢٦٦:  ١عوالي اللئالي, ٢٧٩: ٥مسند احمد -١٣٩١
  . ٣من ابواب آداب القاضي ح)) ٨((ب  ١٦٢:  ١٨الوسائل,  ٥٢٦ح ٢٢٢: ٦التھذيب ,  ٢ح ٤٠٩:  ٧الـكـافي -١٣٩٢
سنن  ,٤٢٤: ٥وراجع ايضا مسنداحمد ٦من ابواب آداب القاضي ح)) ٨((ب  ١٦٣:  ١٨الوسائل, ٢٦٨:  ١امالي الطوسي -١٣٩٣
  .ھداياالامرا: وفي بعض ھذه المصادر ٢٠٠: ٤مجمع الزوائد,  ١٣٨:  ١٠البيھقي
  .٢٨١: ١الكامل في الضعفا,  ٤٩٦ذيل ح ٢٩٦: تاريخ جرجان  -١٣٩٤
  .٣٠١ :٥صاحت لسان العرب : يعرت العنز تيعر -١٣٩٥
, ٢٣٢:  ٢سنن الدارمي,  ٢٩٤٦ح ١٣٤: ٣سنن ابي داود,  ٨٨:  ٩صـحـيح البخاري,  ٤٢٤ـ  ٤٢٣: ٥مـسـنـد احـمـد -١٣٩٦

  .١٣٨:  ١٠سنن البيھقي
, ٥١٢: ٢وانـظـر مـسـنـداحمد ١٣من ابواب ما يكتسب به ح )) ٨٨((ب  ٢١٤:  ١٢الوسائل,  ٨٦١ح ١٩١:  ٣الـفـقـيـه -١٣٩٧

  .١٦٩:  ٦سنن البيھقي ١٣٣٨ح ٦٢٣:  ٣سنن الترمذي,  ٢٠١:  ٣صحيح البخاري
  .اختاره )): خ ((وفي , نقله )): ت ((في  -١٣٩٨
  .١٥٢: ٨المبسوط -١٣٩٩
  .١٢٨:  ٨روضة الطالبين -١٤٠٠
  .من الحجريتين  -١٤٠١
, ١٥١: ٨انظرالمبسوط, بتحريمھا مطلقا على المرتشي صرحوا , لـم نـجـد مـن حـرمھا مطلقا على الراشي والمرتشي نعم  -١٤٠٢



  .١٨٠:  ٢تحرير الاحكام,  ١٦٦: ٢السرائر,  ٥٨١:  ٢المھذب 
  .التوصل )): خ ((في  -١٤٠٣
  .٢: المائدة  -١٤٠٤
:  ١١انظرالمغني لابن قدامة, والقول الثاني ذكروه في الھدية , لـم نـجـد الـقـول الاول فيما لدينا من مصادر فقه العامة  -١٤٠٥
  .١٢٨:  ٨روضة الطالبين, ٤٣٩
  .في الصفحة السابقة ) ٢(انظر الھامش  -١٤٠٦
  .١٧٥:  ٨روضة الطالبين, ٤١١:  ١١المغني لابن قدامة , ٣٠١: ١٦الحاوي الكبير -١٤٠٧
  .١٧٥:  ٨روضة الطالبين, ٤١١:  ١١المغني لابن قدامة , ٣٠١: ١٦الحاوي الكبير -١٤٠٨
  .١٧٥:  ٨روضة الطالبين,  ٣٠١: ١٦الحاوي الكبير -١٤٠٩
  .في الصحفة التالية  -١٤١٠
  .٤٦٦: في ص  -١٤١١
  .يربغ)): خ , ت ((في  -١٤١٢
  .١٧٦:  ٨روضة الطالبين -١٤١٣
  )).خ , ث ((من  -١٤١٤
  .٣١٤:  ٣نصب الراية ,  ٢١٤:  ٨انظر سنن البيھقي -١٤١٥
,  ٢١٣:  ٨سنن البيھقي,  ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ٨سنن النسائي,  ٢٥٤٩ح ٨٥٢:  ٢سنن ابن ماجة, ١٣٤:  ٣صـحـيـح البخاري -١٤١٦

  .٣١٤:  ٣نصب الراية
  .١٥٦:  ٨المبسوط -١٤١٧
  . ٢١٠٥ح ١٩٣: ٤تلخيص الحبير, ٤٤٥:  ١١المغني لابن قدامة,  ١٣٩ :٤حلية الاوليا -١٤١٨
  .١٣٥:  ١٠سنن البيھقي,  ١١ـ  ١٠ح ٢٠٥:  ٤سنن الدارقطني -١٤١٩
  . ١من ابواب آداب القاضي ح)) ٣((ب  ١٥٧:  ١٨الوسائل ,  ٥٤٣ح ٢٢٦: ٦التھذيب ,  ٣ح ٤١٣:  ٧الـكافي -١٤٢٠
  .٧٠١ـ  ٧٠٠: المختلف  -١٤٢١
,  ١٩٧١ح ٦٣٤: ١سنن ابن مـاجـة,  ٢١٣٤ح ٢٤٢: ٢سنن ابي داود,  ١٤٤: ٦مسند احمد, ١٤٤:  ٢سنن الدارمي  -١٤٢٢
  .٢٩٨:  ٧سنن البيھقي, ,  ١١٤٠ح ٤٤٦:  ٣سنن الترمذي, ٦٤:  ٧النسائيسـنن 
  .اثباته لھا)): خ ((وفي , اثباته )): ث ((في  -١٤٢٣
  .فيحضه )): م , خ , ا ((في  -١٤٢٤
  :.في ص  -١٤٢٥
  .١٨٣:  ٢تحرير الاحكام -١٤٢٦
  .١٥٠: ٨المبسوط -١٤٢٧
  .٧٤:  ٢الدروس الشرعية -١٤٢٨
  .٣١٥:  ١٠في ج -١٤٢٩
  )).ا((من )) وقيل ـ الى ـ كثروا: ((سقطت الجملة  -١٤٣٠
  .في الصفحة التالية  -١٤٣١
  .تقدم )): خ , ث , ا ((في  -١٤٣٢
  .٢٤٣: الانتصار -١٤٣٣
  . ٢من ابواب آداب القاضي ح)) ٥((ب  ١٦٠: ١٨الوسائل ,  ٢٥ح ٧:  ٣الفقيه -١٤٣٤
  .٢٤٤: ه السيد المرتضى في الانتصارحكاه عن -١٤٣٥
  ).٣٢(مسالة  ٢٣٤: ٦الخلاف  -١٤٣٦
 المنھاج المطبوع,١٤٩:  ٨روضة الطالبين, ٤٤٧:  ١١المغني لابن قدامة, ٢٤٢: ٢الوجيز, ٢٨٩: ١٦الـحـاوي الـكـبـير -١٤٣٧

  .٥٩٤: بھامش السراج الوھاج 
  .١٤٩:  ٨روضة الطالبين,  ٤٤٨:  ١١المغني لابن قدامة, ٢٨٨: ١٦الحاوي الكبير -١٤٣٨
  .٤٤٧: الكافي في الفقه  -١٤٣٩
  .به : ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٤٤٠
  .١٥٦: ٨المبسوط -١٤٤١
  .فائدتھما)): د, ث , خ ((في  -١٤٤٢
  .الدعوى )): ط, ا ((في  -١٤٤٣
  .عندنا)): ط, ت ((في  -١٤٤٤
  )).ط, د , ث , ت ((من  -١٤٤٥
  )).م , ت , ا ((من  -١٤٤٦
  .٣٢٨ـ  ٣٢٧: ٤راجع ايضاح الفوائد -١٤٤٧
  .٤٩: المائدة  -١٤٤٨
  .٦٥: النسا -١٤٤٩
  .قضينا: في الحجريتين  -١٤٥٠
  .١٥٧ـ  ١٥٦: ٨المبسوط -١٤٥١
  .٤٣٤: في ص  -١٤٥٢
  .اسلفه )): د((في  -١٤٥٣
  .٢٨٩:  ٨روضة الطالبين -١٤٥٤
  .١٥٨ـ  ١٥٧: ٨المبسوط -١٤٥٥
  .وليس في ذلك ابتذال )): ت ((في  -١٤٥٦
  .٤٢٦: في ص  -١٤٥٧



  .١٣٦:  ١٠سنن البيھقي -١٤٥٨
  .٢٦٦: تاريخ الخلفا للسيوطي  -١٤٥٩
  .٧:  ١١في ج -١٤٦٠
  .١٥٨: ٨المبسوط -١٤٦١
  .٤٣٨: في ص  -١٤٦٢
  .٤١٤: انظر ص  -١٤٦٣
  .حتى يتبين )): ث ((في  -١٤٦٤
  .١٢٩:  ٤في ج -١٤٦٥
  .٢٨٠: البقرة  -١٤٦٦
  .تحضرفي : وفي سائر النسخ , ))ط((كذا في  -١٤٦٧
  .٢٥٠:  ٤التنقيح الرائع -١٤٦٨
  .٤٩٩: ٢كشف الرموز -١٤٦٩
  . ٢من ابواب كيفية الحكم ح)) ١١((ب  ١٨١:  ١٨الوسائل,  ١٥٤ح ٤٧: ٣الاستبصار,  ٨٣٦ح ٢٩٩: ٦لتھذيب ا -١٤٧٠
  ).١٦(رقم  ٣٥٢و ٣٣٩: انظر النھاية  -١٤٧١
  . ٣من ابواب احكام الحجر ح)) ٧((ب  ١٤٨:  ١٣الوسائل,  ١٥٥ح ٤٧: ٣الاستبصار,  ٨٣٨ح ٣٠٠: ٦الـتھذيب  -١٤٧٢
  .٢١٢: الوسيلة  -١٤٧٣
  .٧١٢ـ  ٧١١: المختلف  -١٤٧٤
  .٢٩٨ـ  ٢٩٧: ٥جامع المقاصد, ٧٣و ٥٧:  ٢التذكرة,  ٢٧٤: ٢المبسوط -١٤٧٥
  .٢٨٠: البقرة  -١٤٧٦
  .٤٦٣و  ٤٤٠: انظر ص  -١٤٧٧
  )).ث ((من  -١٤٧٨
  . ٢من ابواب كيفية الحكم ح)) ٩((ب  ١٧٩: ١٨الوسائل ,  ١٢٦ح ٣٧:  ٣الفقيه -١٤٧٩
  . ٣من ابواب الايمان ح)) ٦((ب  ١٢٥: ١٦الوسائل ,  ١٠٧٩ح ٢٢٩:  ٣الفقيه,  ٢ح ٤٣٨:  ٧الـكـافي -١٤٨٠
  . ١من ابواب كيفية الحكم ح)) ٩((ب  ١٧٨:  ١٨الوسائل ,  ٥٦٥ح ٢٣١: ٦التھذيب ,  ١ح ٤١٧:  ٧الكافي -١٤٨١
من ابواب كيفية ))١٠(( ب ١٧٩: ١٨الوسائل ,  ٥٦٦ح ٢٣١: ٦التھذيب ,  ٤٨١ح ١١٣:  ٣الفقيه,  ٢ح ٤١٨:  ٧الكافي -١٤٨٢
  . ١الحكم ح
  . ٢الباب المتقدم ح ١٨٠:  ١٨الوسائل,  ١٤ح ٤٣٠:  ٧وانظر ايضا الكافي ٨٠٢ح ٢٨٩: ٦الـتـھـذيـب  -١٤٨٣
  .ودخولھا)): م ((في  -١٤٨٤
  .من ابواب كيفية الحكم )) ١٠,  ٩((ب  ١٧٨:  ١٨لاحظ الوسائل -١٤٨٥
  ).٤٠(مسالة  ٢٩٣: ٦الخلاف  -١٤٨٦
  .١٥٨: ٨المبسوط -١٤٨٧
  .٢١٠: ٨المبسوط -١٤٨٨
ونسبه اليه الشھيد في الدروس , ١٥٩: ٢انظر السرائر, بل الموجود فيه على العكس من ذلك , لـم نـجـده في السرائر -١٤٨٩
  .٧٧:  ١٠وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة , ٨٨:  ٢الشرعية
  .٧٣٣: المقنعة  -١٤٩٠
  .٦٩٩: المختلف  -١٤٩١
  .كذلك )): م , د , ث , ا ((في  -١٤٩٢
  .كبينته )): م , د , ا ((في  -١٤٩٣
  .بذلك )): د, ا ((في  -١٤٩٤
  .يتعلل )) : ط, ت ((في  -١٤٩٥
  . ١من ابواب كيفية الحكم ح)) ٧((ب  ١٧٦:  ١٨الوسائل,  ٥٥٧ح ٢٣٠: ٦التھذيب ,  ١ح ٤١٦:  ٧الـكـافي -١٤٩٦
  . ٢الباب المتقدم ح ١٧٦:  ١٨الوسائل,  ٥٥٦ح ٢٣٠: ٦التھذيب ,  ٢ح ٤١٦:  ٧الكافي -١٤٩٧
  .خصومة )): خ , ث , ا ((في  -١٤٩٨
  )).م , ث ((من  -١٤٩٩
  )).خ , ت ((من  -١٥٠٠
  .٦٩٥: وحكاه عنھما العلامة في المختلف , ٣٩٦: المقنع  -١٥٠١
  .٣٤٠: النھاية , ٧٢٤: المقنعة  -١٥٠٢
  .٤٤٥: غنية النزوع , ٥٣٣: اصباح الشيعة  -١٥٠٣
  .٦٩٥: حكاه عن كامله العلامة في المختلف  -١٥٠٤
من ابواب كيفية )) ٣((ب  ١٧٠:  ١٨الوسائل,  ٥٥٣ح ٢٢٩: ٦التھذيب ,  ٥٢ح ٢٠:  ٣الفقيه,  ١ح ٤١٥:  ٧الـكافي -١٥٠٥
  . ١الحكم ح
  . ١من ابواب كيفية الحكم ح) )٣٣((ب  ٢٢٢:  ١٨الوسائل,  ٨٧٩ح ٣١٩: ٦التھذيب ,  ٢١٨ح ٦٥:  ٣الفقيه -١٥٠٦
من ابواب )) ٤((ب  ١٧٢:  ١٨الوسائل,  ٥٥٥ح ٢٢٩: ٦التھذيب ,  ١٢٨ح ٣٨:  ٣الفقيه,  ١ح ٤١٦ـ  ٤١٥:  ٧الكافي -١٥٠٧

 . ١كيفية الحكم ح

 



  .بابھا)): د, خ ((في  -١٥٠٩ - ١٥٠٨ .٤٥٩: في ص 
  .١٥٩:  ٨المبسوط  -١٥١٠
  ).٣٨(مسالة  ٢٩٠: ٦الخلاف  -١٥١١
  .٥٨٦و  ٥٨٥: ٢المھذب  -١٥١٢
  .٦٩٥: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٥١٣
  .١٦٥: ٢السرائر -١٥١٤
  .١٨٦:  ٢تحرير الاحكام, ٢٠٩:  ٢قواعد الاحكام, ٦٩٥: المختلف  -١٥١٥
  .٣٧٨: المقتصر٢٥٥:  ٤التنقيح الرائع, ٨٩:  ٢الدروس الشرعية, ٣٣١: ٤ايضاح الفوائد ٥٠١: ٢كشف الرموز -١٥١٦
  .١٨٤:  ١٠سنن البيھقي,  ٢٤ح ٢١٣:  ٤سنن الدارقطني -١٥١٧
  . ٢من ابواب كيفية الحكم ح)) ٧((ب  ١٧٦:  ١٨الوسائل,  ٥٥٦ح ٢٣٠: ٦التھذيب ,  ٢ح ٤١٦:  ٧الـكـافـي -١٥١٨
  . ٣الباب المتقدم ح ١٧٦:  ١٨الوسائل,  ٥٦٠ح ٢٣٠: ٦التھذيب ,  ٥ح ٤١٧:  ٧الكافي -١٥١٩
  ).٣٨(ذيل مسالة  ٢٩٢:  ٦الخلاف  -١٥٢٠
  .١٠٨: المائدة  -١٥٢١
ذيل  ٢١٠: ٤تلخيص الحبير, ) ٣٨(ذيل مسالة  ٢٩٢:  ٦الخلاف للشيخ الطوسي,  ٥٧ح ٢١٩:  ٤نـن الـدارقطنيسـ -١٥٢٢

  )).من الطالب : ((وفيما عدا الخلاف بدون عبارة ,  ٢١٤٣ح
  .الضمير)): م , ط, خ , ت ((في  -١٥٢٣
  .٣٩٦ـ  ٣٩٥:  ١وراجع ايضا ميزان الاصول, ٨٦: معارج الاصول  -١٥٢٤
  .٣٤٠: النھاية  -١٥٢٥
  .٣٩٦: نع وانظر المق,  ٦٩٥: حكاه عنھما العلامة في المختلف  -١٥٢٦
  .٧٢٤: المقنعة  -١٥٢٧
  .٢٤٧: الكافي في الفقه  -١٥٢٨
  .٢٣١: المراسم  -١٥٢٩
  .يقول ): ١٩٣ـ  ١٩٢: ٤٠(ومتن الجواھر )) الطبعة الحجرية ((ع في الشرائ -١٥٣٠
  .لا يقول له : وفي سائر النسخ , ))ا((كذا في  -١٥٣١
  .١١٥: ٨المبسوط -١٥٣٢
  .٥٨٥: ٢المھذب  -١٥٣٣
  .١٥٨: ٢السرائر -١٥٣٤
  .٣٣٩: النھاية  -١٥٣٥
  .٢١٢: الوسيلة ,  ٤٤٦: الكافي في الفقه , ٢٣١: المراسم , ٧٢٣: المقنعة  -١٥٣٦
  .من الحجريتين  -١٥٣٧
  ).٦(ھامش ,  ٤٥١: تقدم ذكر مصادره في ص  -١٥٣٨
  . ١ن ابواب كيفية الحكم حم)) ٨((ب  ١٧٧:  ١٨الوسائل,  ٥٥٨ح ٢٣٠: ٦التھذيب ,  ١ح ٤١٧:  ٧الـكـافي -١٥٣٩
  . ٢الباب المتقدم ح ١٧٨:  ١٨الوسائل,  ٥٦٣ح ٢٣١: ٦التھذيب ,  ٢ح ٤١٧:  ٧الكافي -١٥٤٠
من ابواب ))١((ب  ١٥٥:  ١٨الوسائل,  ٥٤١ح ٢٢٦ـ  ٢٢٥: ٦التھذيب ,  ٢٨ح ٨:  ٣الفقيه,  ١ح ٤١٢:  ٧الـكـافـي -١٥٤١

  . ١آداب القاضي ح
  .٤٠٠: في ص  -١٥٤٢
  )).ط, ت ((من  -١٥٤٣
  .من الحجريتين  -١٥٤٤
  ).٢(ھامش  ٤٥٢: تقدم ذكر مصادرھا في ص  -١٥٤٥
  :.تقدمتا في ص  -١٥٤٦
  .قدحه : لنسخ وفي سائر ا, ))ا((كذا في  -١٥٤٧
  .١٦٠:  ٨روضة الطالبين,  ٤٨٧:  ١١المغني لابن قدامة, ٢٤٣: ٢الوجيز -١٥٤٨
  .للمدعى عليه : ولعل الصحيح , كذا فيما لدينا من النسخ الخطية  -١٥٤٩
  .غالبا)): د, خ , ث ((في  -١٥٥٠
  .دفعه )): ا((في  -١٥٥١
  .لان : في الحجريتين  -١٥٥٢
  ).٣٦(مسالة  ٢٣٧: ٦الخلاف  -١٥٥٣
  .١٦٠ـ  ١٥٩: ٨المبسوط -١٥٥٤
  .٦٩٠: حكاه عنه العلامة في المختلف  -١٥٥٥
  .٣٧٧: المقتصر, ٥١: اللمعة الدمشقية , , ٣٣٥: ٤ايضاح الفوائد,  ٢١٠:  ٢قـواعـد الاحـكام ٥٠٠: ٢كـشـف الـرمـوز -١٥٥٦
  .٣٣٩: النھاية  -١٥٥٧
  .٣٤٢: النھاية  -١٥٥٨
  ).٣٧(مسالة  ٢٣٨: ٦الخلاف  -١٥٥٩
  .٧٢٥: المقنعة  -١٥٦٠
  .٢٣١: المراسم  -١٥٦١
  .٥١: اللمعة الدمشقية ,  ٣٣٣ـ  ٣٣٢: ٤ايضاح الفوائد,  ٦٩١: المختلف  -١٥٦٢
  .١٦٠: ٨المبسوط -١٥٦٣
  .١٦٣: ٢السرائر -١٥٦٤
,  ٤من ابواب الدين ح)) ٨((ب  ٩٠:  ١٣انظر الوسائل)) لي الواجد يحل عقوبته وعرضه : ((ولـعـله اراد النبوي المشھور -١٥٦٥
  .٥١:  ٦البيھقي سنن



  .١٥٨:  ٨روضة الطالبين,  ٢٤٣: ٢الوجيز,  ٢٩٦: ١٦الحاوي الكبير -١٥٦٦
  .٢٩٨: مختصر خليل ,  ٩٣١:  ٢الكافي للقرطبي,  ٤٧٢: ٢بداية المجتھد -١٥٦٧
ولكن رووا عن احمد عدم ,٢٩٨: ١١الانصاف ,  ٣٠١: ٤:الكافي في فقه الامام احمد,  ٤٨٦:  ١١انـظـر المغني لابن قدامة -١٥٦٨

  .جواز القضا على الغائب 
  .٤٨٦:  ١١انظر المغني لابن قدامة -١٥٦٩
بدائع , ) ٣٨٣(مسالة ٥٢٤: رؤوس المسائل , ٣٩:  ١٧المبسوط للسرخسي, ٨٨: ٤الـلـبـاب فـي شـرح الـكـتاب  -١٥٧٠
  .٩ـ  ٨:  ٧الصنائع
سـنن ابي ,  ١٥٩: ٢ن الـدارمـيسن, ٨٥:  ٧صحيح البخاري, ٣٩: ٦وانظر مسند احمد,  ٥٩ح ٤٠٢:  ١عـوالـي اللئالي -١٥٧١
  .٤٧٧:  ٧سنن البيھقي,  ٢٢٩٣ح٧٦٩:  ٢سنن ابن ماجة,  ٢٤٧ـ  ٢٤٦:  ٨سنن النسائي,  ٣٥٣٢ح ٢٨٩: ٣داود

  .٢٩٨: ١٦نقله الماوردي في الحاوي الكبير -١٥٧٢
  . ١من ابواب كيفية الحكم ح)) ٢٦((ب  ٢١٦:  ١٨الوسائل,  ٨٢٧ح ٢٩٦: ٦ھذيب الت -١٥٧٣
  .من الحجريتين  -١٥٧٤
  .١٦٢: ٨المبسوط -١٥٧٥
  .حق )): ت ((في  -١٥٧٦
  )).ث ((من  -١٥٧٧
  .٥ـ  ٣من ابواب احيا الموات ح)) ١٢((ب  ٣٤١:  ١٧وانظر الوسائل, ٧٨: الحج  -١٥٧٨
  .١٠٦: المائدة  -١٥٧٩
  .١٠٩: الانعام  -١٥٨٠
  . ١من ابواب الايمان ح)) ٦((ب  ١٢٤:  ١٦الوسائل,  ١٠٤٠ح ٢٨٣: ٨التھذيب ,  ١ح ٤٣٨:  ٧الـكـافي -١٥٨١
:  ١٦الوسائل,  ١٣٤و ١٣١ح ٤٠ـ  ٣٩: ٤الاستبصار,  ١٠١٣ح ٢٧٨: ٨يب التھذ,  ٤و  ١ح ٤٥١ـ  ٤٥٠:  ٧الـكـافي -١٥٨٢
  .٣و  ١من ابواب الايمان ح)) ٣٢((ب  ١٦٤
:  ١٦الوسائل,  ١٣٤و ١٣١ح ٤٠ـ  ٣٩: ٤الاستبصار,  ١٠١٣ح ٢٧٨: ٨التھذيب ,  ٤و  ١ح ٤٥١ـ  ٤٥٠:  ٧الـكافي -١٥٨٣
  .٣و  ١من ابواب الايمان ح)) ٣٢((ب  ١٦٤
  .٢٠٥: ٨المبسوط -١٥٨٤
  .٣٣٥: ٤ايضاح الفوائد -١٥٨٥
  .٤٧٠ـ  ٤٦٩:في ص  -١٥٨٦
  . ٣من ابواب الايمان ح)) ٣٠((ب  ١٦٠:  ١٦الوسائل,  ١٠٠٩ح ٢٧٧: ٨الـتھذيب ,  ١ح ٤٤٩:  ٧الـكـافـي  -١٥٨٧
  .من ابواب الايمان )) ٣١,  ٣٠((ب  ١٥٩:  ١٦انظر الوسائل -١٥٨٨
  ).٢(ھامش  ٤٧٠: صادرھا في ص تقدم ذكر م -١٥٩٠
  .٣٤٧: النھاية  -١٥٩١
  .٤٧٧: ٤المھذب البارع, ٥٢: الـلـمـعـة الـدمشقية , ٢١٠:  ٢قـواعـدالاحـكــام, ١٨٣: ٢الـسـرائـر -١٥٩٢
من ابواب )) ٣٢((ب  ١٦٥:  ١٦الوسائل,  ١٣٥ح ٤٠: ٤الاستبصار,  ١٠١٩ح ٢٧٩: ٨التھذيب ,  ٣ح ٤٥١:  ٧الكافي -١٥٩٣

  . ٤الايمان ح
  .٧٧: آل عمران  -١٥٩٤
  .٢٢٤: البقرة  -١٥٩٥
  . ٣٠٢٠ح ٢٢٠:  ٥سنن الترمذي,  ٤٩٥: ٣مسند احمد -١٥٩٦
  .٣٢:  ١مسند ابي عوانة, ٢٤٦:  ٨سنن النسائي,  ٢١٨ح ١٢٢:  ١صحيح مسلم,  ٢٦٠: ٥مـسـنـد احمد -١٥٩٧
  . ٦من ابواب الايمان ح)) ٤((ب  ١٢٠:  ١٦الوسائل,  ٣ح ٢٧٠ـ  ٢٦٩: عقاب الاعمال ,  ٣ح ٤٣٦ـ  ٤٣٥:  ٧الـكـافـي -١٥٩٨
من  ))١((ب ١١٦ـ  ١١٥:  ١٦الوسائل,  ١٠٣٤ح ٢٨٢: ٨التھذيب ,  ١٠٩٦ح ٢٣٣:  ٣الفقيه,  ٢ح ٤٣٤:  ٧الـكـافي -١٥٩٩

  . ٣ابواب الايمان ح
  . ٦الباب المتقدم ح ١١٦:  ١٦الوسائل,  ١٠٣٥ح ٢٨٢: ٨التھذيب ,  ١١٠٨ح ٢٣٤:  ٣الفقيه,  ٤ح ٤٣٤:  ٧الـكافي -١٦٠٠
  . ٤من ابواب الايمان ح)) ٤((ب  ١١٩:  ١٦الوسائل,  ١ح ٢٦٩: عقاب الاعمال ,  ١ح ٤٣٥:  ٧الـكـافي -١٦٠١
 ٩ح ٤٣٦:  ٧الـكافي  ١٦٠٣. ) ٧الباب المتقدم ح ١٢٠:  ١٦الوسائل,  ٥ح ٢٧٠: عقاب الاعمال ,  ٤ح ٤٣٦:  ٧الكافي -١٦٠٢

من ابواب )) ٤((ب  ١١٩:  ١٦راجع الوسائل -١٦٠٤ ١ح الباب المتقدم  ١١٩:  ١٦الوسائل ,  ٨ح ٢٧٠: عقاب الاعمال , 
  .الايمان 
  ).١(ھامش  ٤٧٠: تقدم ذكر مصادره في ص  -١٦٠٥
  .من ابواب الايمان  ))٣٣((ب  ١٦٧:  ١٦راجع الوسائل -١٦٠٦
  . ٣ح ١٠٢:  ٤نصب الراية,  ٣٦٢٦ح ٣١٣: ٣سنن ابي داود -١٦٠٧
  .٣١٠:  ٨انظر روضة الطالبين -١٦٠٨
  .٢٣٨ـ  ٢٣٦:  ١٠في ج -١٦٠٩
  .الحكم )): م , د ((في  -١٦١٠
  .٢٠٣: ٨المبسوط -١٦١١
  .٣١٠:  ٨روضة الطالبين, ٢٤٠: ٨حلية العلما,  ١١١ـ  ١١٠: ١٧الحاوي الكبير -١٦١٢
  ).١(ھامش  ٤٧٠: تقدم ذكر مصادره في ص  -١٦١٣
  .٣١٢:  ٨روضة الطالبين -١٦١٤
  .من الحجريتين  -١٦١٥
  .تركه : وفي سائر النسخ , ))م , خ , ث ((كذا في  -١٦١٧
  .٩٦:  ٢الدروس الشرعية -١٦١٨
  .٤٧٥: في ص  -١٦١٩
  .٣٤٨ـ  ٣٤٧: النھاية  -١٦٢٠



  )).ا((من  -١٦٢١
  .٢٢٨: الوسيلة  -١٦٢٢
  . ١من ابواب كيفية الحكم ح)) ٣٣((ب  ٢٢٢:  ١٨الوسائل,  ٨٧٩ح ٣١٩: ٦التھذيب ,  ٢١٨ح ٦٥:  ٣الـفـقـيـه -١٦٢٤
  .١٦٣: ٢السرائر -١٦٢٥
  .٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١٠في ج -١٦٢٦
  .لم يتم النھي )): ط, ت ((في  -١٦٢٧
  .٤٢٣: في ص  -١٦٢٨
  . ٣من ابواب كيفية الحكم ح)) ٢٥((ب  ٢١٥: ١٨الوسائل ,  ٥٥٣ح ٢٢٩: ٦التھذيب , ٢و ١ح ٤١٥:  ٧الـكـافي -١٦٢٩
  .المدعي )): خ ((في  -١٦٣٠
  .من ابواب كيفية الحكم )) ٧((ب  ١٧٦:  ١٨ائلراجع الوس -١٦٣١
  .٤٥٩ـ  ٤٥٨: في ص  -١٦٣٢
:  ٣سنن الترمذي,  ٢٣٦٨ح ٧٩٣:  ٢سنن ابن ماجة , من ابواب كيفية الحكم )) ١٤((ب  ١٩٢:  ١٨راجـع الـوسائل -١٦٣٣
  .١٧٣:  ١٠سنن البيھقي ١٣٤٣ح ٦٢٧
  .٤٥١: راجع ص  -١٦٣٤
  .٤٨٨: في ص  -١٦٣٥
  .٤٥٨: في ص  -١٦٣٦
  .٤٨٧: في ص  -١٦٣٧
  .٤٥٩ـ  ٤٥٨: في ص  -١٦٣٨
  .الفرض )): ط, د((في  -١٦٣٩
  .المثبت )): ط, ت , ا ((في  -١٦٤٠
  .يتبع بھا)): خ , ث ((في  -١٦٤١
  .١٩٢:  ٢تحرير الاحكام -١٦٤٢
  .٢١٢:  ٢قواعد الاحكام -١٦٤٣
  .٤٨٠: في ص  -١٦٤٤
  .٢١١: ٨المبسوط -١٦٤٥
  .٢١١:  ٢قواعد الاحكام -١٦٤٦
  )).ت ((من  -١٦٤٧
  .ماولكن ذكر وجھين من دون ترجيح لاحدھ,  ٢٠٧: ٨انظر المبسوط -١٦٤٨
  .٢٠٦: ٨المبسوط -١٦٤٩
  .بمضمونھا)): خ ((في  -١٦٥٠
,  ٢٢٧ـ  ٢٢٦: ٦الصنائع بدائع, ١٣٦: ٨حلية العلما, ١٤٦: ١٧الحاوي الكبير, ٣١: ٤الـلـبـاب فـي شرح الكتاب  -١٦٥١

  .١١١ـ  ١١٠: ١٢الانصاف 
  .١٣٧: ٨حلية العلما -١٦٥٢
واستنبطوامنه عشر فوائد ذكرھا , حديث صحيح : وقال ابو داود, رواه الشافعي وابو داود والدارقطني )): ((ا((في ھامش  -١٦٥٣

ـ  ٨٨ح ٣٣:  ٤سنن الدارقطني,  ١٥٣: مـسـنـدالـشـافـعي ,  ٢٠٨: ٨انظر المبسوط)) الشيخ في المبسوط وغيره منه قدس سره 
:  ٧سنن البيھقي,  ٢٣٥٣ح ٢٠٩:  ٩شرح السنة, ٢٠٠ـ  ١٩٩:  ٢ـسـتـدرك للحاكمالـم,  ٢٢٠٦ح ٢٦٣: ٢سنن ابي داود, ٨٩

٣٤٢.  
  .يطالب )): خ , ث , ا ((في  -١٦٥٤
  .بالجواب )): خ ((وفي , بجواب )) ا((في  -١٦٥٥
  .والظاھر انھا زائدة , والحجريتين )) د, ث : ((من  -١٦٥٦
  .٤٩٤: في ص  -١٦٥٧
  .ولعله الصحيح , فقط)) د((من  -١٦٥٨
  .٣١٣:  ٨الطالبينروضة  -١٦٥٩
  .٩١:  ١١في ج -١٦٦٠
  .فقد يوفيه او يفكه )): د, ث , ا ((في  -١٦٦١
  .٢١٥: ٨المبسوط -١٦٦٢
  .٢١٢ـ  ٢١١:  ٢قواعد الاحكام -١٦٦٣
  .٢٧٨:  ١قواعد الاحكام -١٦٦٤
  .١٤٧ـ  ١٤٦:  ٢ارشاد الاذھان -١٦٦٥
  .لم يقد)): ا((في  -١٦٦٦
  .٨٧:  ٢الدروس الشرعية -١٦٦٧
  . ٤من ابواب مقدمات الحدود ح)) ٢٤((ب  ٣٣٦:  ١٨الوسائل,  ١٩٠ح ٥٣:  ٤الفقيه -١٦٦٨
  .بواب مقدمات الحدودمن ا)) ١٦((ب  ٣٢٧:  ١٨راجع الوسائل -١٦٦٩
 ١٧٧٩ح ٦٨: ٤تلخيص الحبير,  ٣٣١ـ  ٣٣٠:  ٨سنن البيھقي,  ٤٣٧٧ح ١٣٤: ٤سنن ابي داود,  ٢١٧: ٥مـسند احمد -١٦٧٠

.  
  .٢١٦ـ  ٢١٥: ٨المبسوط -١٦٧١
  . ٣١٠ح ٧٩: ١٠التھذيب  -١٦٧٢
  . ١من ابواب مقدمات الحدود ح)) ٢٤((ب  ٣٣٥: ١٨الوسائل ,  ١ح ٢٥٥:  ٧الكافي -١٦٧٣
  .٩٣:  ٢الدروس الشرعية -١٦٧٤
  .٢١٠و  ١٩٠: ٨انظر المبسوط -١٦٧٥



  .للعين )): د, ت ((في  -١٦٧٦
  .تابعة : وفي سائر النسخ )) م , خ ((كذا في  -١٦٧٧
  .والاقوى )): ث , ا ((في  -١٦٧٨
  )).خ ((من  -١٦٧٩
  .غيره )): د((في  -١٦٨٠
  .لمخالفته )): ث ((في  -١٦٨١
  .٩٩:  ١١في ج -١٦٨٢
  .٣١٧:  ٨وانظر روضة الطالبين, ٩٣:  ٢الدروس الشرعية -١٦٨٣
  .٢١٤: ٨المبسوط -١٦٨٤
  .٦١: في ص  -١٦٨٥
  .كان : واحدى الحجريتين )) م , ا ((في  -١٦٨٦
  .من الحجريتين  -١٦٨٧
  .١١: النسا -١٦٨٩
  .٥١٤: في ص  -١٦٩٠
الكافي ,  ١١: ١٢المغني لابن قدامة, ٢٥٢:  ٨روضة الطالبين, ١١٥و  ٨٢: ١٢الانصاف , ٦٨: ١٧الحاوي الكبير -١٦٩١
  .٩٠٩:  ٢للقرطبي
  .٢٨٠: ٨حلية العلما, )٣٩٣(مسالة  ٥٣٥: رؤوس المسائل , )٩٥١(رقـم  ٢١٤:  ١روضـة الـقـضـاة -١٦٩٢
  .١٦٧:  ١٠سنن البيھقي,  ٣٦٠٨ح ٣٠٨: ٣سنن ابي داود,  ٢٣٧٠ح ٧٩٣:  ٢سنن ابن ماجة, ٣١٥: ١مسند احمد -١٦٩٣
  .١٧٠:  ١٠سنن البيھقي,  ١٣٤٤ح ٦٢٨:  ٣ذيسنن الترم,  ٢٣٦٩ح ٧٩٣:  ٢سنن ابن ماجة -١٦٩٤
  . ٢٣٧١ح ٧٩٣:  ٢سنن ابن ماجة -١٦٩٥
  .٣٠٥: ٣مسند احمد -١٦٩٦
  . ٣١ح ٢١٢:  ٤سنن الدارقطني -١٦٩٧
  . ١٣٤٥ح ٦٢٨:  ٣سنن الترمذي -١٦٩٨
  . ١٣٤٣ح ٦٢٧:  ٣سنن الترمذي  -١٦٩٩
  . ٣٦١٠ح ٣٠٩: ٣سنن ابي داود -١٧٠٠
من ابواب )) ١٤((ب  ١٩٣:  ١٨الوسائل,  ١١٣ح ٣٣: ٣الاستبصار,  ٧٤١ح ٢٧٢: ٦التھذيب ,  ٤ح ٣٨٥:  ٧الـكـافي -١٧٠١

  . ٢كيفية الحكم ح
  . ٤قدم حالباب المت ١٩٣:  ١٨الوسائل,  ١١٢ح ٣٣: ٣الاستبصار,  ٧٤٨ح ٢٧٥: ٦التھذيب ,  ٢ح ٣٨٥:  ٧الـكـافي -١٧٠٢
  )).خ , ث ((من  -١٧٠٣
  .٢: الطلاق  -١٧٠٤
  . ٦باب المتقدم حال ١٩٤:  ١٨الوسائل,  ١١٧ح ٣٤: ٣الاستبصار,  ٧٤٧ح ٢٧٣: ٦التھذيب ,  ٥ح ٣٨٥:  ٧الـكافي -١٧٠٥
  .شاھده )): م , ث , ت ((في  -١٧٠٦
  .والحجريتين )) ت ((من  -١٧٠٧
  .٢٥٢:  ٨انظر روضة الطالبين -١٧٠٨
  .عن ابي ھريرة : وفيه ,  ٢١٣٤ح ٢٠٦: ٤تلخيص الحبير -١٧٠٩
من ابواب )) ١٤((ب  ١٩٢:  ١٨الوسائل,  ١٠٨ح ٣٢: ٣الاستبصار,  ٧٤٠ح ٢٧٢: ٦التھذيب ,  ٨ح ٣٨٦:  ٧الـكـافي -١٧١٠

  . ١كيفية الحكم ح
  . ٥الباب المتقدم ح ١٩٣:  ١٨الوسائل,  ١٠٩ح ٣٢: ٣الاستبصار,  ٧٤٢ح ٢٧٢: ٦التھذيب ,  ٣ح ٣٨٥:  ٧الـكـافي -١٧١١
 ١٩٨:  ١٨الوسائل, ١٠٧ح ٣٢: ٣ستبصارالا,  ٧٣٩ح ٢٧٢: ٦التھذيب ,  ١٠٦ح ٣٣:  ٣الفقيه,  ٧ح ٣٨٦:  ٧الـكافي -١٧١٢

  . ٣من ابواب كيفية الحكم ح)) ١٥((ب 
 ١٩٨:  ١٨الوسائل, ١٠٦ح ٣١: ٣الاستبصار,  ٧٣٨ح ٢٧٢: ٦التھذيب ,  ١٠٥ح ٣٣:  ٣الفقيه,  ٦ح ٣٨٦:  ٧الـكافي -١٧١٣

  . ٤الباب المتقدم ح
  .١١٦: ٢السرائر -١٧١٤
  .٢١٢و  ١٩٣:  ٢تحرير الاحكام -١٧١٥
  .قبولھا)): ل ((في  -١٧١٦
  .قبولھا)): ل ((في  -١٧١٧
  .٣٤٨: ٤ايضاح الفوائد -١٧١٨
  .الحكم )): د((في احدى الحجريتين ونسخة بدل  -١٧١٩
  )).قدس سره ((لم نجده فيما لدينا من كتب العلا مة  -١٧٢٠
  .١٠١:  ٢قواعد الاحكام, ٧٩:  ٢تحرير الاحكام -١٧٢١
  .٢١٣:  ٢قواعد الاحكام, ١٩٢:  ٢تحرير الاحكام -١٧٢٢
  .٩٧:  ٢الدروس الشرعية -١٧٢٣
  .واحدى الحجريتين )) ص ((من )) وله وجه ((سقطت جملة  -١٧٢٤
  .٣٧٨ـ  ٣٧٦:  ٥في ج -١٧٢٥
  .١٩٠ـ  ١٨٩: ٨المبسوط -١٧٢٦
  .٩٧:  ٢الدروس الشرعية,  ٢١٣:  ٢قواعد الاحكام,  ٥٦٢: ٢المھذب  -١٧٢٧
  ).٢٥(مسالة  ٢٨٠: ٦الخلاف  -١٧٢٨
  .ولم ترد في سائر النسخ , والحجريتين )) م ((من  -١٧٢٩
  .٥٠٣ـ  ٥٠٢: في ص  -١٧٣٠
  .٩١٠:  ٢الكافي للقرطبي, ٨٣ـ  ٨٢: ١٧الحاوي الكبير -١٧٣١



  ).١(ھامش  ٤٧٠: تقدم ذكر مصادره في ص  -١٧٣٢
  .٢٥٥ـ  ٢٥٤:  ٨روضة الطالبين  -١٧٣٣
  .لنفسه )): ط , د ((في  -١٧٣٤
  )).خ , ث , ا ((من  -١٧٣٥
  .٢٥٥ـ  ٢٥٤:  ٨روضة الطالبين -١٧٣٦
  .٣٨٤: في ص  -١٧٣٧
  .والحجريتين )) ت ((من  -١٧٣٨
  .له )): م , خ ((في  -١٧٣٩
  .يثبتان )): خ ((في  -١٧٤٠
  .والاول اظھر)): ث , ا ((في  -١٧٤١
  .قريته ومحلته )): ط, ث , ا ((في  -١٧٤٢
  .٣٥٦ـ  ٣٥٣:  ٥في ج -١٧٤٣
  .الواقف )): خ ((في  -١٧٤٤
  .الاول )) : ا((في  -١٧٤٥
  .١٩٩ـ  ١٩٨: ٨المبسوط -١٧٤٦
  .٢١٤:  ٢قواعد الاحكام -١٧٤٧
  .٢٥٩:  ٨روضة الطالبين -١٧٤٩
  .فعلى )): ا((في  -١٧٥٠
  .١٩٩: ٨المبسوط -١٧٥١
  .من الحجريتين  -١٧٥٢
  .واما)): خ ((في  -١٧٥٣
  .٢٠٠ـ  ١٩٩: ٨المبسوط -١٧٥٤
  .والحجريتين )) م ((من  -١٧٥٥
  .٥٢٣: في ص  -١٧٥٦
  .يحكم )): ت ((في  -١٧٥٧
  .٢٠١: ٨المبسوط -١٧٥٨
  .القول )): د, ث , ت , ا ((في  -١٧٥٩
  .فھو: وفي سائر النسخ , ))ل , ت ((كذا في  -١٧٦٠
  .٢٠٢: ٨المبسوط -١٧٦١
  .ذكر ذلك فيما اذا اقر بعبد لانسان , ١١٢:  ١١في ج -١٧٦٢
  .٢٠١: ٨المبسوط -١٧٦٣
  .١٩٦: ٨المبسوط -١٧٦٤
  .٥١٨: راجع ص  -١٧٦٥
  .٥٠٨: في ص  -١٧٦٦
 .ذيل المسالة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس , في كتاب القصاص  -١٧٦٧
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